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  الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 وأخوتين ابین یدي والدي الكریم أضعوالسرور،  أن  إنه لمن دواعي الخیر        

بسبب  یىعل همهدیة لهما وعرفانا بجمیل امتنان الأعزاء هذا الجهد العملي والمعرفي،
یمي والسهر على استقامتي، فإلیكما أهدي بشرى من وتعل تيالوجود، وما عانیاه من تربی

لي من مسرات العمر بشائر الخیر ومسرة  ٕ الأفاضل واحدا واحدا  الذین  أساتذتي، وا
سم أبیه تشریفا إیدعى الولد ب أستاذي كما سمبإ همفت أن أكون من طلبتهم وأن أدعشر 
لي بواجب التنویه بجمیل عملكم ظعوت ٕ ني إذ أقر إلیكم جمیعا بحق السیادة وا ٕ یما له، وا

  .على عثراتيوتفضلكم علي بما بذلتموه من جهد جهید وصبرا 

مدوا لي ید العون من كما لا أنسى أن أهدي  هذا العمل المتواضع إلى كل      
  .الطالب الجامعية من حیاة تمام دراستي في هذه المرحلة العسیر والمساعدة لإ

أن أهدي هذا العمل إلى من كان رمزا من رموز جامعة بسكرة وعلم  كما لا  یفوتني    
من أعلام واد سوف و رایة من رایات بلدیتنا إلى روح الفقید الطاهر الأستاذ الدكتور 

  .   محمد محده

    

   

 

  



 شكر وتقدير
ثم أتقدم بجزیل  الجهد العملي،بدایة احمد االله عز وجل أن وفقني لإتمام هذا         

 .ن تحملوا معي عبء مواصلة الدراسةالذی و إخوتيالكریمان  االشكر إلي والدی

كما أتقدم بشكري الخاص وامتناني لأستاذي الفاصل الدكتور بن مشري عبد         
ضافته و ٕ توجهاته المتمیزة التي كان لها دور كبیر في  الحلیم على إشرافه على بحثي وا

  .إنجاز هذا العمل المتواضع

لى إدارة جامعة بسكرة و م أسمى عبارات الشكر والتقدیر إلى یتقد كما لا أنسى         ٕ    ا
  .حقوق والعلوم السیاسیة كلیة ال أساتذةكافة 

في دراسة البحث واخص  يشكري أیضا إلى زملائي الذین ساعدون أوجهوأخیرا       
و  د االله إعمارة وبدر شنوف ومحمد الصالح إشويبالذكر محمد الهادي صوالح وبن عب

    .محمد رافع لعبیدي لزهر لعبیدي
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  مـقــــــدمــة 
المسلح  كما یعتبر النزاع ،مات القدیمة في القارة الإفریقیةتعتبر مشكلة إقلیم دار فور من الأز         

دولیة التي عرفها العالم في فترة ما بعد الغیر لنزاعات المسلحة لوصورة حیة  ،الدائر بها نزاعا داخلیا
  .الحرب الباردة

و حصول الشركات الأسیویة على النصیب الأكبر من  ،النفط في الإقلیملا انه باكتشاف إ         
 وفجأة تصاعدت، بترول المنطقة بدأ الاهتمام الأوربي والأمریكي الذي قابله تدهور أمني خطیر

والهم الأول الذي یؤرخ له الضمیر العالمي بفعل  ،حت المنطقة الشغل الشاغل للمجتمعوأصب ،الأحداث
أهالي دارفور  و لم تكن في مخیلة السودانیین عامةوالتغطیة الواسعة التي  الشرسة لحملة الإعلامیةا

تحرك المجتمع الدولي للتعاطي مع هذه الأحداث دون غیرها الأمر الذي حیث  ،على وجه الخصوص
 أبدته مجموعة من المنظمات الدولیة بما فیهم منظمةي ذال والشكوك في هذا الاهتمام البالغ یثیر الحیرة

وسوء  ،المدنیین قد ماتوا جراء الأوبئة الصحة العالمیة التي صرحت أن حوالي سبعین ألف من
نسانیة تعمل في السودان نداءات تطالب  طوعیهتوأصدرت بعدها ستة وكالات  ،التغذیة ٕ مجلس الأمن وا

في م وصارمة ضد جمیع الأطراف في النزاع إذا استمروا في نقض عهوده .باتخاذ إجراءات صریحة
خلال تحذیره للمجتمع  "كوفي عنان"و أضاف الأمین العام للأمم المتحدة  .التقید بالالتزامات الأمنیة

حیث بأنها مقدمة لكارثة إنسانیة  ،یمالدولي من الحالة المخیفة التي وصلت إلیها الأوضاع في الإقل
م تفلح الحكومة إذا ل ،في توصیته لمجلس الأمن أن یكون هناك حضور دولي واسع وناشطأشار 

  .السودانیة في احتواء النزاع

 ₎الولایات المتحدة وبریطانیا ₍ ما بالأزمة في الإقلیم في دارفوروانطلاقا من أن الدول الأكثر اهتما     
أزق العراقي جاء قرار نتیجة تورط قواتهم في الم ،لم یكن لدیها النیة في التدخل العسكري في دارفور

له تمسك الدول الإفریقیة على أن تحل الأزمة في إطارها الإفریقي من خلال الذي قاب ،مجلس الأمن
 .المتحدةاستنادا إلى الفصل الثامن من میثاق الأمم  ،فریقيكیل المهمة إلي الاتحاد الإتو 
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باره الأكثر درایة بمجهودات كبیرة للسیطرة على الأزمة وكبحها باعت الأفریقي حیث قام الاتحاد      
ومتابعة جهود الوساطة بین الأطراف المتنازعة  من خلال رعایة المفاوضات  وذلك ،القارةبقضایا 

رسال قوات مش ٕ عدم ثقة الأطراف و  ولكن نتیجة لنقص التمویل ،دارفور كلة من دول الاتحاد إلى إقلیموا
ه إلى وهذا ما أدى ب ،ذا الأخیر على التعامل مع الأزمةطرحت مشكلة عدم قدرة ه في جهود الاتحاد

 ،المهمة إلى رعایة الأمم المتحدةوموافقته على أن تتحول  نها ولایة عمل بعثته بدارفورإاتخاذ قرار ب
  .1769وذلك بموجب القرار رقم 

وتسهیل ، لناروفشل المفاوضات لاسیما المتعلقة بوقف إطلاق ا ،ونتیجة لفشل الاتحاد الإفریقي      
بتاریخ  1556الأمن استنادا للفصل السابع قراره رغم أصدر مجلس  ،عملیة وصول المساعدات

شكل تهدیدا والذي كان إعلانا رسمیا لتدویل الأزمة معتبرا أن النزاع في دار فور ی 2004 جویلیة30
ثم أتبعه بمجموعة من القرارات تصف ما یحدث في منطقة دارفور على أنه  ،لسلم والأمن الدولیین

لم یحدده میثاق  ،مصطلح تهدید السلم والأمن الدوليرغم أن مفهوم  ،ليیشكل تهدیدا للسلم والأمن الدو 
الأمن في تكییف أي وضع في وترك المسألة إلى السلطة التقدیریة الواسعة لمجلس  ،الأمم المتحدة 

وكذلك خوله اتخاذ الآلیات والتدابیر الواجبة لحفظ هذا  ،ث مساسه بالسلم والأمن الدولیینمن حی ،العالم
والتي قد تصل إلى إنشاء محاكم جنائیة  ، من میثاق الأمم المتحدة 41-39السلم استنادا إلى المواد 

لتین نشاء محكمتین دو عند ما أ قام بهوأخطرها في العالم مثلما  لیة لمحاكمة مرتكبي اكبر الجرائمدو 
ن للنظر في الجرائم المرتكبة م 1945وهما محكمة نورمبورغ وطوكیو سنة  ،الثانیةبعد الحرب العالمیة 

 1994و1993و رواندا  في سنة وكذلك محكمتي یوغسلافیا . طرف مجرمي الحرب من دول المحور
ري الناتجة على النزاعات على التوالي لمحاكمة المسئولین على جرائم الإبادة الجماعیة للجنس البش

  .التمییز العنصري و  ،العرقیة

برزت ضرورة إنشاء  ،وقواعد القانون الدولي لانتهاكات الدولیة لحقوق الإنسانومع تزاید ا        
لمحكمة وانتهى الأمر بإنشاء ا ،ة معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیةجهاز قضائي دائم توكل له مهم

دق االموقع والمص نظامها الأساسيب بموج وحدد لها اختصاصها الموضوعي ،الجنائیة الدولیة الدائمة
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والذي  1998جویلیة 17حكمة الجنائیة بتاریخ علیه في مؤتمر روما للدبلوماسیین الخاص بإنشاء الم
حالة یري فیها تهدید للسلم و الأمن الدولیین على  يأ ،الأخر الحق لمجلس الأمن في إحالةخول هو 

  . لنظام الأساسي للمحكمةمن ا 13المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب  المادة 

واستنادا إلى السلطة التقدیریة التي خولها میثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن في تكییف  أي       
قدر هذا الأخیر الوضع في  ،ن الدولیین من عدمهنزاع أو أزمة  على أنها تشكل تهدید للسلم و الأم

قرارات صدرت بشان ألازمة و التي اتخذ بموجبها وذلك في عدة  .لهماقلیم دار فوار بأنه یشكل تهدیدا إ
وصل الأمر إلى أن اصدر مجلس الأمن حتى  و فرضت عقوبات بشكل متصاعدانیة عدة تدابیر إنس

على  المحكمة  القاضي بإحالة الوضع في دارفور 2005مارس  31الصادر في  1593قراره رقم 
أن القانون الدولي  و یةل جرائم حرب ضد الإنسانبحجة أن ما یحدث في الإقلیم یشك ،الجنائیة  الدولیة

و نظام  سودانيو كان لهذا القرار تأثیر على النظام ال ،و معاقبة مرتكبي هذه الجرائم یلزم بمحاكمة
و أصبح الجمیع لا یعرف أي مصیر  ،اصطدم صانعوا القرار في السودانحیث  ،الحكم في السودان

وتطور في السیاسة یعتبر نقطة تحول في مسار النزاع الذي  ،لكه الأحداث بعد صدور هذا القرارستس
  . الدولیة تجاه القضیة التي بدأت بالتدخل الإنساني 

  . أهمیة الموضوع- 

  حالة على المحكمة الجنائیة الدولیة    الإموضوع سلطات مجلس الأمن في تظهر أهمیة دراسة      
  .خلال النقاط التالیة  فور السوداني مندراسة قانونیة لقضیة إقلیم دار 

أن العلاقة بین مجلس الأمن كجهاز سیاسي والمحكمة الجنائیة الدولیة كجهاز قضائي من شأنه أن -
و ذلك لوجود وسائل من الممكن أن استقلالها  سیحد من  ،ضع هذه الأخیرة أمام تحدیات صعبهت

. فورل محاكمة  مجریمي دار على أكمل وجه خلا. استقلالیة المحكمة في قیامها بمهمتها القضائیة
 .وهذا ما سیظهر لنا من خلال دراسة هذا الموضوع 
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أن سلطة الإحالة لمجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة التي هي أساس العلاقة بین المجلس -
فیها جریمة  توقع التي تثیر جدلا كبیر في الحالة التي لا تكون الدولة ،الجنائیة الدولیةو المحكمة 

كان و لا یزال محل جدل فقهي كبیر الذي الأمر  وهو .رائم غیر موقعة على نظام المحكمةمن الج
  .حه في قضیة الحالیوضحاول تسن

  . أسباب  و مبررات اختیار الموضوع- 

خاصة ، التفصیل للتعمق في حیثیاته بشي من يلغة التي یكتسیها الموضوع  تدفعنأن الأهمیة البا     
تعد أول مرة في   1593ة الدولیة بموجب القرار رقم أن إحالة قضیة دار فور على المحكمة الجنائیو 

یمارس فیها مجلس الأمن سلطته في الإحالة على المحكمة الجنائیة  الدولیةتاریخ المحكمة الجنائیة 
  .و من ثم تعتبر أول مبادرة لتجسید العلاقة بینهم  الدولیة الدائمة

ن موضوع سلطات مجلس الأمن في إحالة قضیة دار فور على المحكمة إعلى ذلك ففضلا        
حیث أن معظم  ،ظى باهتمام كافي من طرف الدارسینالجنائیة الدولیة رغم أهمیته  إلا أنه لم یح

و  الأمن في حل النزاعات في دار فورالدراسات للموضوع كانت سیاسیة تتحدث على دور مجلس 
المحكمة الجنائیة "والسیاسیة والتي أهمها دراسة الدكتور احمد عاشور بعنوان ونیةبعض الدارسات القان

ت التقاضي أمام في مجال إجراءاو بعض الدارسات "  جدل السیاسة والقانون.الدولیة والسودان 
  .ما شكل لنا دافع لاختیار هذا الموضوع الأمر الذي هو  المحكمة الجنائیة

  . الإشكــالیــــة-   

ضع له على أساس فهي لا تخ ،مة الجنائیة الدولیةحكمالسودان لم تصادق على نظام البما أن     
نها أخضعت لهذا النظام بناء على إحالة مجلس الأمن لقضیة دارفور أغیر  ،لمعاهداتل نسبيالالأثر 

شرعیة  ىمد ما"  تكمن فيلذي یقودنا إلى إشكالیة رئیسیة على المحكمة الجنائیة الدولیة  وهو الأمر ا
  "؟ وما هي الآثار المترتب علیها ،فور على المحكمة الجنائیة الدولیةقضیة دار مجلس الأمن لإحالة 

  . ویندرج تحت هذه الإشكالیة جملة من الإشكالیات الفرعیة
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 فور؟ دار إقلیم ما هي طبیعة النزاع المسلح في  -

  ما هو أساس تدخل مجلس الأمن في قضیة دارفور؟ -

  حدود سلطة مجلس الأمن في الإحالة علي المحكمة الجنائیة الدولیة ؟ما هي  -

  فور على المحكمة الجنائیة الدولیة ؟ ا مدى شرعیة قرار إحالة قضیة دار م -

  . أهداف الدراسة-

     :داف الأساسیة التي تتمثل فیمایلىنهدف من خلال هاته الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأه      

الأمن هو من تدخل لحل أزمة دارفور وفقا لما خوله میثاق الأمم المتحدة بالتدخل لكون مجلس  - 
ر مجلس وعلى هذا سنسعى إلى  إبراز دو  ،لسلم والأمن الدولیینلكل تهدیدا لحل النزاعات التي تش
 ،و مدى تأثیر الدول الكبرى في هذا الأخیر خلال تدخله لحل الأزمة ،فورالأمن في حل نزاع دار 

حالةو  ٕ   .القضیة على المحكمة الجنائیة الدائمة ا

مجال حفظ السلم والأمن الدولیین لكون میثاق الأمم المتحدة منح مجلس الأمن سلطات واسعة في  -
لة لهذه السلطة عندما یتعلق الأمر بالإحا اً أن  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وضع حدودو 

الأمن في الإحالة على مجلس وعلى هذا سنحاول إبراز حدود سلطات  ،على المحكمة الجنائیة الدولیة
   حكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الم

سواء على  ،كان لها أثار كبیرة ،لكون إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة - 
ار المترتبة على ثسنحاول عرض الآ، و اختصاص المحكمة الجنائیة أو على قادة النظام السوداني

  .فور على المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة إحالة قضیة دار 

  

  



 . المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــة
 

 ] ح[
 

  . منهجیــة الــــدراسة- 

ستعمل هذا المنهج فیما یتعلق نإذ سوف  ،هذا الموضوع على المنهج الوصفيسنعتمد في دراسة       
كذلك و  دولیة الجنایة الببیان بعض القواعد المحددة لسلطات مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة 

للوقوف على مدى تقید  ، القانونیةو المواد  و تحلیل ذلك القواعدفیما یخص مناقشة  ،المنهج التحلیلي
وتحلیل مدى فاعلیة  ،ر على المحكمة الجنائیة الدولیةمجلس الأمن بها حینما قرر إحالة قضیة دار فو 

التي  ،في مكافحة  الجرائم  الدولیةهذه القواعد في السماح للمحكمة الجنائیة الدولیة بأداء مهمتها 
  . تدخل في اختصاصها بكل استقلالیة و حیاد

  .خـطـــة البحــث- 

 ،و الإشكالیات الفرعیة ذلك في حدود الإشكالیة المطروحةو ، بقصد الإحاطة بموضوع الدراسة     
ائي قسمت الدراسة وبالنظر إلى طبیعة الموضوع الذي یجسد العلاقة بین جهاز سیاسي وجهاز قض

  :إلى ثلاثة فصول

 قبل إحالتها على المحكمة الجنائیة الدولیةفور دار  نتطرق فیه إلى دراسة قضیةفصل تمهیدي       
، وطبیعة النزاع في الإقلیمأطراف و  ،فورأزمة دار نتناول فیه  أولمبحث  :مبحثینوذلك من خلال 

  .ومبحث ثاني نتناول فیه الحلول غیر القضائیة لقضیة دارفور 

ور على المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك من فصل أول نتطرق فیه إلى دراسة إحالة قضیة دارف     
ختصاص المحكمة كآلیة لتفعیل اقضیة دارفور حالة مبحث أول نتطرق فیه إلى إ :خلال مبحثین

ومبحث ثاني نتطرق فیه إلى التعلیق على قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة جنائیة الدولیة ال
  .الجنائیة الدولیة 

  



 . المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــة
 

 ] خ[
 

ور على المحكمة الجنائیة فصل ثاني نتطرق فیه إلى الآثار المترتبة على إحالة قضیة دارف      
قضیة دارفور على السودان كدولة مبحث أول نتناول فیه أثار إحالة  :وذلك من خلال مبحثین ،الدولیة

امتناع مجلس الأمن على تعلیق عمل ومبحث ثاني نتناول فیه  ،یر طرف في نظام المحكمة الجنائیةغ
           . "عمر البشیر"بعد صدور مذكرة اعتقال الرئیس المحكمة الجنائیة الدولیة 
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  الفصــــل التمهیــــدي

ـــــور     قبل إحالتها على المحكمة الجنائیة الدولیةقضیـــة دارف

وتفاعل أطراف  ،وأدت إلى تعقید الأزمة 2003لأحداث في إقلیم دارفور عام ارتفعت ا       
لأمریكیة أطرافا الجوار؛ حیث أصبحت المنظمات الإقلیمیة والولایات المتحدة اوتأثرت دول  ،النزاع

 ،ة على تكثیف الوسائل الدبلوماسیةثر هذا عملت الحكومة السودانیإ وعلى .فاعلة في الأزمة
حیث  ،الإطار الإفریقيداخل ووافقت على تدخل الاتحاد الإفریقي لیكون شریكا في معالجة الأزمة  

وعرضها على  ،ان دافعا أساسیا لتدویل الأزمةالذي ك ،ع الضغط الأوربي والأمریكيتزامن ذلك م
مجلس الأمن  الذي بدا في أول الأمر كشریك مع الاتحاد الإفریقي إلا أنه نتیجة لقلة إمكانیات هذا 

تولى مجلس الأمن  و ،ة الأزمةالأخیر وحداثة تجربته أعلن عجزه على مواصلة مهمته في معالج
وأرسل لجنة لتقصي الحقائق فیما  ،حیث أصدر عدة قرارات بشأن الأزمة  ،بشكل رسمي الملف

ادعى به المسؤولون الأمریكیون من وقوع جرائم إبادة جماعیة من قبل الحكومة السودانیة الأمر 
  .الذي  لم یؤكده تقریر اللجنة

كیف مجلس  ،1591 ثر تقریر لجنة تقصي الحقائق  المنشأة بموجب القرارإوعلى           
وقرر إحالة الوضع  .كل تهدیدا للسلم والأمن الدولیینالأمن الوضع في إقلیم دار فور على أنه یش

  . ₎1₍ 2005مارس  31الصادر بتاریح 1593على المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب القرار رقم 

 نتناول فیه  الأولمبحث ال ،خلال مبحثینالتمهیدي من  ولهذا نتناول دراسة هذا الفصل      
ول غیر القضائیة لحلا نتناول فیه المبحث الثانيو، وطبیعتها. أطرافها،أزمـــة دارفــــورأسباب 

      .ة دارفورقضیل

                              

                                                        
مدى مسؤولیة حكومة السودان عن حمایة حقوق الأشخاص المھجرین داخلیا خارجیا من دارفور  مدوس فلاح الرشید، -  1

 ،جامعة الكویت، مجلة الحقوق الأمن الدولي ذات الصلة،وفقا لقواعد القانون الدولي مع إشارة خاصة لقرارات مجلس 
 .₎112-103₍ص ص ،2007سبتمبر  ،31العدد 
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  المبحث الأول

ــــأزمـاب ــــأسب   هاـــا وطبیعتــــــــــــــــــأطرافهو  ــة دارفــــورــ
الذي  ،واسعالعالمي ال هتمامالاتظهر على الساحة الدولیة من خلال  أزمة دارفوربدأت         

  ،والشخصیات الدولیة على الإقلیم وتوافد الوفود ،والأمریكي یظهر من خلال توجه الإعلام الأوربي
ردا على الضغط والتهویل الأوربي كو  ،لأزمة وتجاوزها للحدود الإقلیمیةتأجیج امر الذي أدى إلى الأ

 لقطع الطریق ؛زمةلألأو إقلیمیة  ،حلول داخلیة لإیجادبذلت الحكومة السودانیة أقصى ما یمكن 
حیث  ،وتمت  الموافقة على تدخل الاتحاد الإفریقي لحل الأزمة .أمام الأصوات المنادیة بالتدویل

الأصیل لمعالجة المشاكل العالقة في هو صاحب الاختصاص الأفریقي  یرى السودان أن الاتحاد
مجموعة من العوامل الاجتماعیة  مإلى تراكا نتاجا طبیعی قضیة دارفورحیث كانت  ،القارة

و استقلت من قبل قوى خارجیة لها استراتجیات تهدف الاقتصادیة والسیاسیة تداخلت فیما بینها و 
الأسباب  نععلى هذا نتساءل و  .₎1₍الأزمة إلى تطبیقها من خلال فرض وجودها في معالجة 

أطراف وطبیعة النزاع في إقلیم  ₎المطلب الأول₍التي كانت خلف أزمة دارفور الداخلیة والخارجیة 
  .₎ المطلب الثاني ₍دارفور 

  المطلب الأول

ـــــأسب ــــــفي إقلیزاع ـــــــــراف النـــوأطاب ــــ ــ   ورـــم دارفـــ

في إقلیم دارفور إلى أسباب داخلیة تتمثل في  الصراع القبلي  یمكن إرجاع أسباب الأزمة        
وأسباب  ،هذا من جهة ،وأسباب اقتصادیة وثقافیة وسیاسات الحكومة الخاطئة ،والحروب الأهلیة

والولایات المتحدة ودول الجوار التي  ،تتمثل في تدخل الدول الأوربیة ،خارجیة من جهة أخرى
  .تربطها جذور تواصل مع أطراف النزاع الناشطة بالإقلیم

    أسباب أزمة دارفور .ینمن خلال فرعوالأطراف المتنازعة زمة الأ وسنحاول دراسة أسباب    
  ₎الفرع الثاني  ₍دارفور  وأطراف النزاع في إقلیم ₎الفرع الأول ₍

                                                        
دیسمبر  ،42العدد السودان، مركز الدراسات السودانیة،" كتابات سودانیة ،دارفور إلى أین ؟"  حیدر إبراھیم علي، - 1

 .8ص ،2007
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  .في إقلیم دارفور الأزمةأسباب : الفرع الأول

وكذلك العوامل الجغرافیة السائدة  ،والاجتماعیة من المعروف أن الظروف الاقتصادیة       
ومن ثم  ،غیر مباشر في السیاسة الداخلیة أو الخارجیة للدولةالمنطقة یكون لها تأثیر مباشر أو ب

یمكن إرجاع الأسباب الداخلیة لأزمة دارفور  ذاهى وعل ،هذه الظروف سببا لأي أزمة محتملهتكون 
  :إلى الآتي 

  . الصراع القبلي في إقلیم دارفور:أولا   

رة على نموذج مصغر لدولة وهو عبا ،وقبلیا ن إقلیم دارفور له تركیبة متنوعة عرقیا واجتماعیاإ     
 ،كلم1600بحوالي یبعد على العاصمة و  .₎1₍كلم/الف549حیث تبلغ مساحته الإجمالیة  ؛السودان

 توجد عوائق ولابشكل منبسط ومفتوح  ،إفریقیا الوسطى و ،التشادو  ،لیبیا ،ویحد الإقلیم ثلاثة دول
مما أدى إلى  ،تركة ومتنوعة مع الدول المجاورةوهذا ما یفسر وجود قبائل مش ،تقید حركة القبائل

بین القبائل المختلفة في سلسلة من الصراعات القبلیة نتج عنها نشوب معارك كبیرة  ودامیة 
ومعركة بین  ،1968ي عام  ؛ وأهم هذه المعارك القتال الدائر بین قبیلتي الزرقات والمالیا فالإقلیم

وأخرى بین  ،1990عام  والقمر في ومعركة بین الزقاوة. 1980عام يف السلامات و التعایشة
 اكانت سبب التيوكل هذه الصراعات كان خلفها  العصبیة القبلیة  .1991الزقاوة والبرقد في عام 

غیاب السلطة الفاعلة للحكومة كذلك و  ،ضد قبیلة الزرقة  الإفریقیةفي تحالف القبائل العربیة 
  .)2(دارفورالسودانیة في إقلیم 

  . الحروب الأهلیة في الأقالیم المجاورة لإقلیم دارفور:ثانیا   

وجعلته  دارفور ار في الصراع الدائـــر بإقــلیمالأهلیة من الأسباب التي نفخت النن الحروب إ    
والتي أهمها الصراع اللیبي التشادي  ،من الصراعات التي حدثت به سابقایختلف عن العدید 

والصراع التشادي الذي انطلق من دارفور بالحدود  ،"إوزو" الشهیر حول الإقلیم التشادي الشهیر
                                                        

، مركز دراسات الوحدة العربیة، مجلة المستقبل العربي وتطورھا،   أزمة دارفور بدایتھا محمد الأمین عباس النحاس، - 1
    73، ص2005، فیفري312لبنان، عدد

 مالعلو في ماجستیر رسالة، نموذجا فور دار لة، مسأالدولیة النزاعات حل في الأمن مجلس دور، بشیري جمال -2
 )49﴿ص، 2009 ،القاھرة،  العربیة والدراسات البحوث معھد، منشوره غیر، السیاسیة
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فریقیا الوسطى ،الممتدة بین لیبیا والتشادشاسعة ال ٕ اعات جعلت الإقلیم یتأثر النز  هحیث أن هذ ،وا
وأصبح أهل دارفور ونتج على ذلك توفر السلاح بحوزة سكان الإقلیم من كل جانب  .بالنزاع

ذلك فضلا على و  ،قبائلهم للدفاع عنة حمل السلاح یتمیزون على كل المجتمعات السودانیة بحتمی
ور في انتشار السلاح والنهب دكان لها  ،ائل متلاصقة بین الدول المجاورةعیش فیه قبتقلیم ن الإإف

  .₎1₍ل المنطقة في مأزق كبیر من الحروبدخبسبب الولاء القبلي الذي أ والانتقام

  .سیاسات الحكومة السودانیة الخاطئة: ثالثا

ات المتعاقبة في النظام بدأت تتراكم أخطاء الحكوم 1965منذ استقلال السودان عام      
  : الآتيویمكن عرضها  في  ،افعا لتصعید الصراع في الإقلیموكانت هذه الأخطاء د ،السوداني

  .دارفور لإقلیمإضعاف الإدارة المحلیة / 1

ا نتج مم على أسلوب السیاسة المركزیةالإداري و اعتمدت السودان في تنظیمها الدستوري          
حیث قامت بتعیین إدارة محلیة  ،تجسید مبدأ اللامركزیة الإداریةوعدم  ،عنه إضعاف الإدارة المحلیة

أمنها في الإقلیم رغم صدور و كان هدفها بسط سلطة الدولة  ،ییر الإقلیم من خارج المقیمین بهلتس
كزیة الإداریة في إدارة ركز على حكم اللامر  الذي ،1981ون الحكم الشعبي المحلي عام قان

حیث حل المجلس  ،1998إلا أن ذلك لم ینفذ حتى بعد صدور تعدیل دستوري عام  ،الإقلیم
وهذا مما ساهم في إضعاف الإدارة المركزیة في ،وجردت الولایات من سلطاتها ،الشعبي النیابي
  .₎2₍وكان سببا مباشرا في تفاقمها ،مواجهة الأزمة

بعض منح قامت الحكومة السودانیة بتكریس النزاعات القبلیة من خلال  ،إضافة إلى ذلك        
الذي أجج نار الفتنة بین الأمر  .دون غیرها من القبائل الأخرى مناصب في السلطةالقبائل 
وجعل القبائل تنتظم في مؤسسات عرقیة قبلیة  ،وأدى إلى تعطیل المؤسسات المدنیة ،القبائل

                                                        
اعیات المحكمة الجنائیة الدولیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، وتد أصول الأزمةزكي البحري، مشكلة دارفور،  -1

 99ص، 2010
  51ص ، سابقالمرجع جمال بشیري، ال - 2
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و كان هذا الأمر نتیجة للسیاسة الخاطئة  ،السیاسیین في الضغط على الحكومة لت من قبلاستق
  1.للحكومات المتعاقبة على السودان

  .في إقلیم دارفور التهمیش وغیاب التنمیة / 2

الفعلیة لأطراف مشاركة الورفض  ،للثروة من قبل الحكومة السودانیةن التوزیع غیر العادل إ     
إعطاء الأهمیة  و ومصادرة الحریات ،وتطبیق سیاسات التهمیش والقمع ،السلطةفي المعارضة 

وما  ،وغیابا للتنمیةیشعرون بأن هناك تهمیشا حقیقیا  للأمن دون التنمیة جعل من سكان الإقلیم
و  ،"ساق النعام"مثل مشروع  ،التي كانت قائمة في بعض المناطق تصفیة المشاریع ،یؤكد ذلك

في شكل مرسوم مؤقت من المجلس  1995حیث صدر قانون في عام "الإنفاق الغربيطریق "
 توهكذا تعامل ،منسیاقد أصبح و  ،1997بحلول عام  الوطني الانتقالي على أن یتم تنفیذه

لى تفاقم مما أدى إ ،بنوع من التبسیط والإهمال دارفورمع إقلیم في النظام السوداني الحكومات 
و فوت الفرصة على الحكومة لحل الأزمة التي كانت في بدایة الأمر  ،الإقلیمالوضع العام في 

  ₎2₍ .أو اجتماعیة بدل من أن تكون مشكلة سیاسیة ،مشكلة تنمیة

   .السودان في مع الأحزاب السیاسیة السودانیة ةالحكومخلاف : رابعا 

حیث كان لهذا  ،وطنیةو حكومات وحدة  توالت على النظام السوداني عدة حكومات عسكریة      
میة والاستقرار التعاقب على المسؤولیة من قبل الحكومات السودانیة في النظام أثر على مخطط التن

 "حسن الترابي"و "الرئیس البشیر" ،ة الخلاف الذي حدث بین الأصدقاءخاص ،في إقلیم السودان
أنصاره في كامل الوطن مما أدى إلى استنفار  ،له أنصار في كافة التراب الوطنيالذي كان 

جون "حیث قامت الحكومة باتفاق مع  ودخوله في الصراع السیاسي ضد الحكومة السودانیة؛
ه إضعاف موقفها في نع الذي نتج ،عبیة لتحریر السودان في الجنوبزعیم الحركة الش" قرینق

                                                        
  51ص، السابق المرجع، بشیري جمال -1
بإقلیم دارفور، مقال منشور على الموقع، ₎ المراحیل₍المعتصم احمد على الأمین، لجنة لفتح المسارات ومعالجة أوضاع -2

   01/2011/ 15( تاریخ الاطلاع 
 -http:/www. Darfoumews.net(  
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 كانت موالیة لحزبالتي  ،"خلیل إبراهیم"والمساواة بقیادة  ومن جهة أخرى حركة العدل .المفاوضات
  .₎1₍إلى درجة أن اعتبره البعض أنه جناح من هذا الحزب ،المؤتمر الشعبي بقیادة الترابي

 ،حزب المؤتمر₍ذلك الخلاف المبكر الذي حدث بین طرفي اتفاق السلام  إلىإضافة  و      
بیة لتحریر الشعمنح الحركة عدم مثل  ،حول بعض بنود الاتفاق ،₎والحركة الشعبیة لتحریر السودان

عطاء  ،السودان وزارة الطاقة ٕ ٕ و  ،امیة في السلطة إلى شخصیات عربیةغلب المناصب السأوا ة فریقیا
وهو الأمر الذي ترى فیه الحركة عدم جدیة الحكومة السودانیة  ،موالیة لنظام الحكم في السودان
مثل  ،ة في الحكومةفیما فسرته بعض الأحزاب الأخرى المشارك ،في مشاركة الأطراف في السلطة

ودفع قادة الأحزاب على  ،تعمل سیاسة الاختراقسیحزب الأمة بأن النظام الحاكم في السودان 
ما جعل الحكومة السودانیة تواجه عدة جبهات  هو و ،₎2₍الانسلاخ عن أحزابهم وتحقیق أهدافهم 

 تالعوامل الداخلیة كانإلا أن هذه  .قادرة على احتواء الأزمات سیاسیة مختلفة جعلت منها غیر
عادة ترتیب الإقلیم من  ،لصالح استراتجیات محددة تغذیها قوى إقلیمیة ودولیة قصد تدویل القضیة ٕ وا

  .وهذا ما سنتناوله في الأسباب الخارجیة للأزمة ،جدید

 .لأزمة دارفوروثقافیة اجتماعیة  أسباب:خامسا 

ـــــن إقلیإ               یش من قبلــومتطرفة عن العاصمة، وتعرضت إلى تهمدة یم دارفور منطقة بعـ

نصیبا من قل مدریات السودان دارفور أكان إقلیم حیث  ،ت المتوالیة على النظام السودانيالحكوما 
إضافة إلى  ،1934مدرسة في الشمال في عام  193مدرستین مقابل توجد به  ،بتدائیةالمدارس الإ
الذي جعل طلاب دارفور یسافرون  ،الأمر متأخرفي وقت  إلاوجامعات ثانویات عدم وجود 

 وانتشار ،مواصلاتالعدم توفر وسائل و  ،وكذلك نقص الخدمات الصحیة ،لدراسة في الشمالل
دارفور في عزلة  إقلیمودخول  ،دول الجوار إلىالهجرة  ساعد على انتشار ما هوو  ،البطالة

سكان المنطقة یعانون من الذي جعل  مرالأ ،جاورةمال بالمجتمعاتارتباطا  أكثراوجعله  اجتماعیة
سبب هذا ویحملون الحكومة السودانیة  ،كافیةالغیر قلة الخدمات الصحیة والتعلیمیة والاجتماعیة 

                                                        
 68ص، 2006، القاھرة، العربیة النھضة دار، المعاصر الدولي والقانون الداخلیة السودان أزمات، الخیر أبو احمد 1-

ص ، 2007مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت  ₎ 2007- 2006₍أحمد یوسف، ونفین مسعد، حال الأمة العربیة   - 2
156 
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فوارق اجتماعیة واقتصادیة بین الشمال وهذا ما یؤكد أن الصراع في السودان ناتج عن  ،التخلف
  .نه صراع عربي إفریقي على أ ولیس كما یصوره الإعلام الغربي

باط  أما من الناحیة الثقافیة فقد حاول المتمردون في جنوب السودان إیجاد جذور ارت         
حیث طالبوا  ،لوقوف الغرب معهم ،مبرر اجتماعي و ثقافي ولإعطاء ،ثقافي مع المجتمعات الغربیة

 وشكوا من سیطرة اللغة العربیة على ،كلغتین  رسمیتین في السودان ،فرولغة ال ،باللغة الانجلیزیة
وهي  ،عصر العولمة والتقنیات العالمیةنها لم تعد تناسب إوقالوا  ،المجتمع السوداني وسخروا منها

 ،وأن الصلاة تجوز بغیر العربیة ،للمصطلحات العلمیة الحدیثة لغة شعر وافتخار لا تصلح
  ₎1₍ .بالثقافة الغربیة المتمردین وكل هذا نتیجة تأثر،وهذا ما نفاه أهل العلم

نجد فیه أن القبائل الإفریقیة قد تأثرت بالقبائل  ،فورلواقع الذي یعیشه سكان إقلیم دار ن اأإلا       
 ،اللغة السائدةومن ثم أصبحت اللغة العربیة هي  ،وتأثروا باللغة العربیة ،العربیة من ناحیة النسب

ختلاط الوثیق أدى إلى الإ وهذا ما ،بالدین الإسلاميمع یدین  أغلبه في مجت نالقرآلغة  اباعتباره
ن ما إولهذا ف. القدیمةالأصول ل الانتماء إلى ومحو وجود أي تمایز اجتماعي إلا من خلا ،بینهم

 .فیه والاجتماعي الذي یدعي به بعض القادة السیاسیین مبالغا لاختلاف الثقافيیحدث من تفعیل  
لتطویع الحكومة  هكن تفعیلوالبحث عن ما یم ،الغرب محاولة الارتماء في أحضانومرجعه 

وقد حدث ذلك عندما استعملت القضیة في الانتخابات  .ودانیة من خلال كسب الدعم الغربيالس
  .₎2₍الأمریكیة من قبل المرشحین للانتخابات الرئاسیة الأمریكیة

  الأسباب الاقتصادیة لأزمة دارفور: سادسا

أثرت على ختلالات عمیقة إخلفت  ،وجفاف من موجات تصحر ىعان ن إقلیم دار فور قدإ     
بحثا  حیث اضطر الرعاة إلى الترحال بعیدا عن مناطقهم إلى مناطق جدیدة ،البیئة المحلیة للإقلیم

                                                        
  17ص، 2007،الإعلامي والتوزیع لنشر الأصالة دار ﴾المستقبل-الحاضر-الماضي﴿دارفور، إسماعیل عثمان مصطفى -  1

 
  ﴾51﴿صالسابق،  ، المرجعبشیري جمال  -2
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مما أدى  ،ذلك دخولهم حدود القبائل الأخرى التي تمتهن الزراعة نونتج ع ،عن الماء والمراعي
  .والرعاة الأفارقة عات مسلحة  بین المزارعین العرب إلى وقوع احتكاكات عدیدة تحولت إلى نزا

من صندوق النقد  جیعبتشت أثارها السلبیة أحیة السیاسیة الاقتصادیة  فقد بدأما من نا       
جعفر "التي عملت على تصدیر الإنتاج الزراعي الغذائي في أواخر حكم الرئیس  ،للحكومة الدولي
حیث تراجع سعر القطن الذي  ،والرعاةإلى انهیار العلاقة بین المزارعین  ىأد مر الذيالأ "النمیري

إذ بدأت صادرات اللحوم تنافسه تدرجیا   ،خلة القومي في الأسواق العالمیةیعتمد علیه السودان في د
ومن ناحیة أخرى اكتشاف  ،1985د حدث ذلك لأول مرة في سنة وق ،أن فاقت تصدیر القطن لىإ

والنحاس  ،دولة السودان احتیاطيمن  %45حوالى الذي قدر ب ،ثروة هائلة في مقدمتها النفط
حظى یدارفور إقلیم ما جعل وهذا  ،ملیون طن10والحدید الذي قدر احتیاطه بحوالي ،بتركیز عالي

 ،الذي یتضح من خلال التدخل السافربالاهتمام العالمي والأمریكي على وجه الخصوص الأمر 
ٕ و                         .₎1₍النزاعات الداخلیة بالإقلیم ةثار ا

  الأسباب الخارجیة لازمة دارفور                                          :لفرع الثاني ا

بل  ،العالمي بالأزمة في إقلیم دارفور لیس هدفه احتواء الوضع الإنساني فقطإن الاهتمام        
ل جل بسط الهیمنة من خلاأالضغوط الدولیة من  هاهناك أطماع من قبل القوى الكبرى التي تتصدر 

وبعض  .والتي تأتى في مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة .فورمساندتها لأطراف النزاع في دار 
 ،والجماهیریة اللیبیة ،خرى فقد كان لدول الجوار كالتشادومن جهة أ ،الأوربیة هذا من جهةالدول 
وسنحاول عرض الأسباب الخارجیة التي كان لها دور في تأجیج الأزمة  ،دور في الأزمة واریتریا

  .في النقاط التالیة 

ـــــتدخ: أولا   ــل الـ ــــــــدول الغربیـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ   ة ـــــ

 ثروات طبیعة ومتنوعة یعود إلى ما یزخر به الإقلیم من لاشك أن تدخل الدول الغربیة        
وحفر % 80والمتمثلة في جبال الحدید التي تصل درجة نقائها إلى  ،أهمها الثروة المعدنیة الهائلة

                                                        
 17صالسابق،  المرجع ،إسماعیل عثمان مصطفى.-1
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لأكبر نیوم الذي صار الحافز ااو الیور  ،الوسطىقرب من حدود دولة إفریقیا النحاس التي توجد بال
وكذلك التخوف الغربي بشكل عام من امتداد التأثیر الإسلامي في  ،للصراعات الدولیة المعاصرة

   .₎1₍جنوب القارة أین توجد مصالحها

على أساس أن أول شركة  ،في بترول السودان االأمریكیة ترى أن لها حقالمتحدة فالولایات     
الذي قابلته  ،"chevron Texaco "اكتشفت البترول في السودان هي شركة أمریكیة تدعى

مما سبب إزعاجا لواشنطن التي  ،الحكومة السودانیة بإعطاء حق التنقیب لشریكات مالیزیة وصینیة
یعد من الدول خاصة وان السودان  ،مصالح اقتصادیة لشركاتها الخاصةترغب في الحصول على 

 يوعلى هذا اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة النظام السودان ،₎2₍البكر في مجال الإنتاج النفطي
وما تلاه من حروب  ،2001سبتمبر11وبعد أحداث  الدولیةالاقتصادیة و معادیا لسیاستها  خصما

وأصبحت ساحة لتنافس  ،السیاسیة والإستراتیجیة للسودان أمریكیة على الإرهاب تغیرت النظرة
  .والاستراتیجي بین القوى الكبرى في العالم  ،السیاسي

صدر أتحركت الإدارة الأمریكیة حیث و  ،الأمریكي تجاه النظام السودانيلهذا ازداد الضغط      
وطالب الرئیس  ،جماعیةالیصف فیه الوضع في إقلیم دارفور بالإبادة  اً الكونغرس الأمریكي بیان

وكذلك طالب  ،₎3₍بوش الابن بالنظر في إرسال قوات إلى دارفور لوقف الإبادة الجماعیة ججور 
ع في الإقلیم یشكل أزمة التي أشار فیها إلى أن الوض، ول بالتراجع على تصریحاتهاكولن ب
، كومة ضد المدنیین بإقلیم دار فوروالاعتراف بجرائم الإبادة الجماعیة التي ارتكبتها الح ،إنسانیة

ه قائد وهذا ما أكد .برات الأمریكیة تدعم الحركات المتمردة في الإقلیمامن جهة أخرى كانت المخو 
 ،أن الأمریكیین على صلة وثیقة بالحركة" والمساواة عید كرامة قائلا  الإمدادات في حركة العدل

  .₎4₍ "ویوجد ممثلین میدانیا في دارفور

                                                        
 82 ص، المرجع السابق، النحاس عباس الأمین محمد - 1
، مركز الأھرام للدارسات الإستراتجیة، الدولیة السیاسة مجلة، السودان لازمة الأمریكیة الرؤیة ،شافعي حسین بدر - 2

 276ص، 2003 القاھرة، 153 العددالقاھرة، 
  265ص، المرجع السابق، البحري زكى - 3
 265صنقلا عن زكي البحري،المرجع السابق،  -  4
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ها الأوربیین  من إقناع ئالولایات المتحدة برفقة حلفاكنت تم ،أما على مستوى الصعید الدولي      
لحكومة بتنفیذ الذي یلزم ا ،2004مارس  30في 1556أعضاء مجلس الأمن بإصدار القرار رقم 

وتسهیل الممرات الإنسانیة خلال مدة تسعین  ،ونزع أسلحة میلشیات الجنجوید ،لسلاملبوجا أاتفاق 
ي شهد به مبعوث الأمم في تحقیق تقدم لوقف العنف الذ نه رغم مساعي الحكومةأإلا  .₎1₍یوما 

 ،مرت الولایات المتحدة في التصعیدن برونك في تقریره حول الوضع في الإقلیم استأالمتحدة  ب
ومیلشیات  ،یره إلى تورط الحكومة السودانیةر في تقر لم یش ،وانتقدت مبعوث الأمم المتحدة لأنه
إلى مجلس الأمن ینص على   اً وقدمت برفقت بریطانیا قرار  ،الجنجوید في الجرائم ضد المدنیین

الذي  1591م قالأمن قراره ر  صدر مجلسأحیث  ،ة تقصي الحقائق في جرائم دار فورتشكیل لجن
ر على وبعد صدور تقریر اللجنة الذي أوصى بإحالة الوضع في دارفو  ،لرغبة الأمریكیةلجاء ملبیا 

والمتعلق بإحالة الوضع  ،1593م قالمشهور ر  هس الأمن قرار جلصدر مأالمحكمة الجنائیة الدولیة 
   .₎2₍في دار فور على المحكمة الجنائیة الدولیة

نتیجة لارتباط  مصالحها في مواجهة النظام  ،ول الأوربیة ففیه نوع من الغموضأما تدخل الد      
لأمر بتحقیق وتصادمها  من جهة أخرى عندما یتعلق ا ،السوداني ذات التوجه الإسلامي من جهة

الذي یعتبر  ،بریطانیا وفرنسا في إقلیم دارفورولعل هذا ما نلتمسه من تدخل  ،قتصادیةالمصالح الإ
   .ستعماریة خلال القرن التاسع عشرمنطقة نفوذ في عهد الهجمات الا

ها حوالي اني الذي حكمفلكون الأراضي السودانیة كانت خاضعة إلى الاستعمار البریط       
كانت لهم الدرایة  ،فور بعدها حوالي عشرین سنة من دخولهم السودانإقلیم دار  وحكم ،ستین عاما
على ثروات  ادیة ومن هنا كان لبریطانیا عیننوالاقتص ،لیمها من الناحیة البشریةاقأبالسودان و 

ثم ومن  ،البترول بكمیات هائلة بالإقلیم بعد ما أثبتت الدراسات البحثیة توافر ،السودان خاصة
والمعارضین المتواجدین  منابر لقیادات الحركات المتمردة وفرت قامت بإثارة القضیة إعلامیا و

سال مستعدة لإر بان بلاده  " مایك جاكسون" من ذلك قام قائد الجیش البریطانيوأكثر  ،ندنبل
 لإجراء 2004أكتوبر 6وتلته زیارة ابلیر إلى السودان في  ،لتدخل في السودانلجندي  5000

                                                        
  ₎1₍، الملحق رقم 2004مارس30 بتاریخ الصادر 1556 رقم الأمن مجلس قرار انظر- 1
  وما بعدھا 265 صالسابق،  المرجع ،البحري زكى -2
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ن الموقف إوللإشارة ف ،نیة في ما یخص الأزمة في الإقلیممحادثات مع الحكومة السودا
 ةفتر أن وما یؤكد ذلك  .الأمریكي لكونها الحلیف الأساسيللموقف  االبریطاني دائما كان مسایر 

فترة  معناسبا تان كان ملإرسال الجنود إلى السودئد القوات البریطانیة باستعداده تصریح قا
  .₎1₍ولین أمریكیین لبحث التدخل العسكريؤ تصریحات مس

فریقیا الوسطى المجاورتین ،تشادكون أما التدخل الفرنسي في إقلیم دارفور یعود إلى        ٕ  وا
 ح اقتصادیة واستثمارات في التشادلها مصالتوجد ، أین لدارفور من المستعمرات الفرنسیة

ومن جهة أخرى التهدیدات الأمریكیة بالتدخل  ،ید فیها عدد النازحین هذا من جهةالتي یتزا
  .₎2₍العسكري الذي ترى فیه فرنسا تغیرا في الوضع الإقلیمي في دار فور وما جاورها 

میشال " ة الفرنسي السابقزار وزیر الخارجیهذا تحركت الإدارة الفرنسیة حیث على و         
 ،ینوبحث معه أزمة اللاجئ "عثمان یوسف"ر والتقى بوالي دارفو  ،2004دارفور في  "بارنیه

وبحث معه  ،التقي بالرئیس البشیر في الخرطوموكذلك  ،وأوضاع الإقلیم وعملیات الإغاثة
 دعمت فرنسا حكومة التشاد المقابلوب ،والمتمردین زمة وعملیة التفاوض بین الحكومةالأ
ٕ و  –فرنسا قمة  تحیث عقد ،دي تداعیات الأزمة على الدولتینبغرض تفا ،فرقیا الوسطىا

الحكومة  "شیراك"وطالب فیها  .2007في مدینة الكان الفرنسیة في فیفري -إفریقیا -فرنسا
قمة  ،رفض ذلك وتلت هذه القمة إلا أن الرئیس السوداني ،السودانیة بقبول القوات الدولیة

ٕ و وتشاد  ،أخرى ثلاثیة  بین السودان  ،اناغس مصر ورئیس یوحضرها رئ ،فریقیا الوسطىا
ح للمعارضین بالنشاط في وصدر في هذه القمة بیان تتعهد فیه الدول الثلاثة بعدم السما

كان وراء  منإلا أننا في الواقع نجد فرنسا هي  ،وعدم مرور الأسلحة للمتمردین ،أراضیهم

                                                        
 82صالسابق،  المرجع ،النحاس عباس  الأمین محمد - 1
         2009، ، دارفور من أزمة دولیة إلى صراع القوى العظمى، مركز الجزیرة للدراساتعبده مختار موسى - 2
 244ص،  
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والعنف بإقلیم دار فور على  ،ي یقضى بإحالة مرتكبي الجرائمذال 1593صدور قرار 
  ₎1₍.المحكمة الجنائیة الدولیة

  مواقف دول الجوار : انیا ث

 تي لها أصول وجذور في دول الجوارن إقلیم دارفور یضم مجموعة من القبائل الإفریقیة الإ      
یو  والتصاهر فیما بینهما التدخلا أتاح لهذه القبائل فرصة مم ٕ الحركة مع دول جاد جسور  سهلت ا

 ،ه تأثیر دول الجوار في الإقلیمنثقافي واجتماعي واقتصادي نتج ع ومن ثم كان لها ارتباط ،الجوار
  . ₎2₍وسنعرض أهم مواقف هذه الدول من الأزمة في دارفور ،والتشاد واریتریالیبیا  مثلة فيتمال

  الموقف التشادي من أزمة دارفور / 1

وبشكل مباشر في المحادثات التي جرت بین  ،فورلتشاد دور كبیر في أزمة دار لقد كان        
د وهذا بحكم العلاقات الاجتماعیة بین الدولتین  المتمثلة في وجو  ،والمتمردینالحكومة السودانیة 

ٕ حوالي ثلاثة عشر قبیلة عربیة و  كما أن للحكومتین  ،غرب السودان وشرق تشادتركة بین فریقیة مشا
وهذا  ،ومنع تهریب السلاح منها ،وتنظیم عملیات التنقل ،اقیات مشتركة لضبط مشكلات الحدوداتف

ردین والمتمفي  محادثات السلام بین الحكومة ما جعل الحكومة التشادیة تقوم بدور أساسي 
التشادیة نجامینا المفاوضات التي أدت  حیث استضافت العاصمة ،بتفویض من الاتحاد الإفریقي

وقبل هذا طلبت الحكومة ، 2004ریل أففور في في إقلیم دار إلى عقد اتفاق بوقف أطلاق النار 
من ومنعهم  ،فورلوجستى إلى المتمردین في دار السودانیة من حكومة التشاد عدم تقدیم أي دعم 

لهذا الطلب " ادرسي دبیي"الرئیس التشادي رغم موافقة إلا انه  ،التسرب إلى الأراضي السودانیة
 ،والمؤنوظلت تدعم المتردین بالسلاح  ،فاقخالفت القیادات في الجیش والأجهزة الأمنیة هذا الات

وهذا ما اكدتة بعض التقاریر الدولیة منها تقریر المجموعة الدولیة للازمات التي اتهمت التشاد بأنها 

                                                        
 271ص، السابق المرجع ،البحري زكى - 1
 17صمصطفى إسماعیل، مرجع سابق،  -  2
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ن الوضع السیاسي والاجتماعي المتشابك إولهذا ف .ین بدارفورلدعم المتمرد اوسری اخفی اتلعب دور 
  .₎1₍على الحدود فتح الباب إلى الفعل ورد الفعل الذي یهدد النظامیین بتصعید النزاع

ن الموقف التشادي كان متناقضا ومضطربا في معاملته مع الأزمة من هذا یتضح لنا أو            
  التشادرغم أن حلها بشكل سلمي یكون أول المستفیدین منها بعد الخرطوم 

  الموقف اللیبي من أزمة دارفور / 2

الوقوف ضد  ني الأزمة لاسیما بعد ابتعادها علقد كان للجماهیریة اللیبیة دور فاعل ف         
حیث تتمثل مظاهر هذا الدور بشكل مباشر في  ،اصة الولایات المتحدة الأمریكیةالدول الغربیة خ

ن أة سرت اللیبیة بشبمدین 2004بر كتو أفي (*) "معمر ألقذافي"اسیة بقیادة انعقاد القمة الخم
لاح بالإقلیم سمع حاملي ال ومن جهة أخرى عقد مسئولون لیبیون لقاء مطولا .فورالوضع في دار 

 ،فور في طرابلسارة الأهلیة بدار انعقد ملتقى قیادات الإد 2005وفي ماي  ،لتعرف على مطالبهم
 بوجا إلى لیبیا وتم عقد القمةأوالمتمردین من  ،دات بنقل المفاوضات بین الحكومةوطالبوا القیا

بوجا أقات كان لها دور في تأسیس اتفاق وكل هذه الاتفا 2005السداسیة في طرابلس في ماي 
وقعت خلاله  2005نوفمبر 28الذي اتبعته لیبیا ببرتوكول سیاسي بالعاصمة  طرابلس في

  .₎2₍وحركة تحریر السودان على تنفیذ الاتفاق ،الحكومة

ت من خلاله وكان للجماهیریة اللیبیة دور غیر مباشر من خلال الاتحاد الإفریقي الذي دع      
نفوذ في القارة ویعمل على بسط ال ،االواقع كان الدور اللیبي متناقضنه في أرفض التدویل إلا إلى 

وذلك بدعمه للمتمردین بالسلاح  ،من نظام الخرطوم  من ناحیة أخرىالانتقام و  ،من ناحیةالإفریقیة 
 ،في حربه الأخیرة ضد شعبه "القدافيمعمر "خاصة حركة العدل والمساواة التي ساندت الرئیس 

واغتیاله  ،ظام ألقذافيعلى  قناة الجزیرة بعد سقوط ن "عمر البشیر"وهذا ما أكده الرئیس السوداني 

                                                        
   66ص، السابق المرجع، بشیري جمال - 1
بمدینة سرت اللیبیة لمعالجة أزمة دارفور بقیادة معمر القذافي وحضرھا كل  2004عقدت القمة الخماسیة في أكتوبر - ₎*₍

 .من رؤوساء، السودان، ومصر، والتشاد، ونیجیریا
  22 سابق، ص إسماعیل، مرجع مصطفى - 2
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وذلك كردة فعل لما كان  ،ة اللیبیة بالسلاحالثور  السوداني بأنه هو من دعم الرئیسصرح حیث 
   ₎1₍فورافي من دعم للمتمردین بإقلیم دار یفعله معمر القذ

  .موقف اریتریا من أزمة دارفور/ 3      

حیث  ،ین متوترة وعدائیةب الأزمة كانت العلاقة بین البلدمنذ بدایة التسعینیات حتى نشو          
وعملت ، ري لأطراف النزاع  بإقلیم دارفورعملت خلالها الحكومة الاریتریة بالدعم السیاسي والعسك

وذلك من خلال  لقاء تم ترتیبه   ،اریتري لدعم بعض مسلحي دارفور ليإسرائیكذلك على تنسیق 
الحكومة الاریتریة  الإسرائیلیة قصد حصول جیش تحریر السودان على بعض التمویل عبر سفارةالب

" أسیاسي افورقى"عند اتهام الرئیس الاریتیرى  1994وهذا العداء یرجع إلى عام  ،من إسرائیل
دعم حركة الجهاد و  ،حاولة تصدیر الثورة الإسلامیةبم ،ي شؤون  بلادهحكومة السودان  بالتدخل ف

وتسلیم مقر  ،ى إلى قطع العلاقات الدبلوماسیةمما أد ،ة الاریتریة للإطاحة بنظام حكمةالإسلامی
لشعب لواعتباره الممثل الشرعي  ،ء إلي التجمع الوطني الدیمقراطيالسفارة السودانیة في أسمرا

وأصبحت إذاعة صوت  ،لنظام السودانيلالمسلحة المناهضة توافدت حشود الحركات و السوداني 
وكل هذا كان ضمن  ،المخصص للإذاعة الاریتریة السودان تبث إرسالها على الموجات

  .₎2₍إستراتیجیة أعلن علیها النظام  الاریتري لإسقاط النظام السوداني

لبلدین فزار وفد اریتیري تطبیع العلاقات بین ا أهذا العداء لم یدم طویلا حیث بد إلا أن      
التمثیل  ةتم الاتفاق على عود 2005وفي دیسمبر  ي إلى اریتریاوتلاه زیارة وفد سودان ،السودان

وخلال اللقاء عرض  ئیس السوداني  والرئیس الاریتیرىوتم التنسیق إلى لقاء بین الر  ،الدبلوماسي
العلاقات  بین إثیوبیا  في الوساطة لتطبیع اتلعب السودان دور  نأیه البشیر على الرئیس الاریتري بف

 التي تناهضر التمرد في دارفو مقابل أن تقوم اریتریا بدور فعال في إقناع قادة فصائل  ،واریتریا

                                                        
  "           -    era.netewww.algaz            25/01/2011 طلاع تاریخ الإ"الخبر برنامج ما وراء قناة الجزیرة،  -1
  22 ص، سابقال ، المرجعإسماعیل مصطفى - 2
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ثم  ،في بدایتهللمعارضة هذا یمكن القول أن موقف اریتریا من النزاع كان داعما لو  بوجاأاتفاق 
                                                                                                                              .₎1₍جاد توافق بین المتمردین یتحول إلى ساعي لإ

  يــانــــلب الثـطـالم

  ورـــــفدار بإقلیم ح ــــزاع المسلــــعة النـــــراف وطبیأط

أخطاء و  ،الأزمات الطبیعیةدارفور كان نتیجة لتراكمات متعدد من  بإقلیمالنزاع المسلح  إن     
نتج عنه معارضة سیاسیة ومسلحة  الإقلیمولدت عدم الرضا لدى سكان ارتكبت من قبل الحكومة 

وطرح مطالبهم على كل  ،النظام الحاكم في السودان لمواجهةوأحزاب في شكل تنظیمات 
 النزاع المسلح بدارفور أطراف فرعین،خلال هذا سنحاول معالجة ذلك من  وعلى المستویات،

  .₎الفرع الثاني₍طبیعة النزاع المسلح في دارفور  ،₎الأولالفرع ₍

  فوردار إقلیم راف النزاع المسلح في أط:  الأولالفرع 

نتج عنها عدة ، خطاء التي وقعت في إقلیم دارفورن التراكمات المتتالیة والمتعددة للأإ      
 ماعات أو طوائف معینة من الإقلیمومطالب  ج ،لتعبر عن مصالح، وافریقیةتنظیمات عربیة 

ٕ و  ،لطرح مطالبها بأقصى صورة ممكنة والتي وجدت الفرصة في الإطار الدولي جاد جسور یا
خصصنا هذا الفرع لبیان أهم  لهذاو  ،لخارجیة التي تسعي لتدویل القضیةلتواصل مع القوى ال

ى تحدید طبیعة النزاع المسلح والتي یقودنا التعرف علیها إل ،ركات التي تنشط في إقلیم دار فورالح
  .قلیم دارفورإب

  :حركة تحریر السودان / ولا أ    

عندما تشكلت أول خلیة عسكریة في منطقة  2003الحركة  إلى عام جع تأسیس هذه یر       
للحركة وكان  اً و الذي كان زعیم "عبد الواحد نور"شابا یقودهم ویدربهم المحامي  17زالنجي تظم 
نه قائد میداني  للحركة أقبیلة الزقاوة و الذي اشتهر على من "منى اركوى مناوى "أمینها العام 

                                                        
، 163 العدد، القاھرة الأھرام، ، مؤسسةالدولیة السیاسة مجلة ألان؟ لماذا،السودانیة العلاقات تطبیع، الشافعي حسن بدر 1-
    217ص، 41 المجلد، 2006 يفنجا
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. )1(ة في بدایة الأمر من قبیلة الفوركما كان مقاتلو الحرك ،بالدولة الاریتریةوتربطه علاقة وثیقة  
برز أوهم من  ،و المسالیتاني والتشادي من قبائل  الزقاوة ثم انضم إلیها مقاتلین من الجیش السود

   .القبائل الإفریقیة

أو  ،وتعتبر هذه الحركة هي المسؤولة على العملیات العسكریة في الإقلیم ضد الحكومة    
الحركة الشعبیة إلا بعد التنسیق مع  ،ا لم تكن لها أجندة سیاسیة واضحةكمبیة المیلشیات العر 

علان لتحریر السودان  ٕ ركة المطالبة بالحكم الذاتي الذي سبقه إعلان أهداف الح "عبد الواحد نور"وا
إلا أن اهتمامها كان عسكریا في الغالب رغم أنها كانت تدخل  ،ثلة في الكنفدرالیة أو الانفصالالمتم

صال بعض القبائل وكان سببا في انف ،بوجا الذي وقعت علیهأا مؤتمر هفي بعض المفاوضات أهم
  .₎2₍وذلك بهدف الحصول على مكاسب سیاسیة و اقتصادیة  ،المحدودة الأثر

  : حركة العدل والمساواة/  ثانیا     

الذي كان قائدها  "خلیل إبراهیم"على ید الدكتور   2003تأسست هذه الحركة في مارس      
 "التجاني سالم دور"أما جناحها العسكري  فیقوده العمید  ،"حسن الترابي"سیاسي وهو من أتباع ال

حیث ساهما في العملیات العسكریة  ،₎3₍ قیادیا في الجبهة القومیة الإسلامیة  "خلیل إبراهیم"وكان 
أهمها وزیرا ولائیا للصحة   ،ب في الدولةصوتقلد عدة منا ،ندي بمناطق فرجوكضد الغزو الاغ

 150لدراسة في بولندا تقدر بحوالي لمنحة  أعطيو  ،یلة ثم فصل في عهد حكومة الإنقاذلفترة طو 
اني والمتعصب للقبائل صاحب الاتجاه العلم "الشریف حریر"أین تعرف على الدكتور  دولارألف 

 حیث ،الأمر یمیل إلى الاتجاه الإسلاميوتأثر بأفكاره وغیر منهجه الذي كان في أول  ،الإفریقیة
وقیام سودان دیمقراطي  ،المساواة بفصل الدین على الدولةو  حركة العدل تأصبح علمانیا وطالب

حیث صرح  ،ومناهضة مواقف الانفصال بین المناطق المهمشة ضد الحكومة جدید وقیام تحالف
وطالب بتقسیم فیدرالي  ،السلاح هو الخوف من تمزق البلادن أهم أهداف الحركة لحمل أزعیمها ب

                                                        
 الأفریقیة لدراسات السنوي المؤتمر ابو الحسن فرح، الجیش الشعبي والحركة الشعبیة لتحریر السودان، أعمال - 1

 ﴾229-228﴿ ص ص، 1999القاھرة،  جامعة إفریقیا، في الأھلیة الصراعات، والحروب
  127صالسابق، مرجع ال زكي البحري،- 2
، 2005، فیفري 312، بیروت، العددمجلة المستقبل العربيأزمة دارفور السیاسیة والثقافیة،  أبعادةإجلال رأفت، - 3

 90ص
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الرئیس  تيیأن أو  ،یضم سبعة أقالیم متمثلة في الشمال والجنوب والشرق والوسط وكردفان والخرطوم
وطالب بمجلس شیوخ إلى جانب مجلس النواب لإحداث توازن في السلطة  ،الیمبالتناوب بین الأق

  .التشریعیة 

حیث أن  ،فورإقلیم دار  في الصراع الدائرفي إدارة  كما كان للحركة دور عسكري أساسي    
قوات جل دمر الجیش الوطني أین  ،2008جوم الفاشل على أم درمان في الحركة هي من قام باله

 ،نظیمات جدیدة أهمها حركة الإصلاحوظهور ت ،أدى إلى انشقاقات في صفوفهاالحركة مما 
  .₎1₍ وحركة بحر أبوجرد ،وحركة إدریس ازرق

ــویالجنج/ ثالثا     ـــــــــــــــــــ   :د ـ

أول  إشارة لها كانت  و ،قطاع الطرق من القبائل العربیة وید إلى وصفیرجع مصطلح جنج      
بائل العربیة لدلالة على القلاستعمل  فوریة الداروالقبائل  نزاع كبیر بین القبائل العربیة عندما حصل

ل المسلحین من قبائل البدو الرح وید من قبیلة الفرسانجالجنوتتكون میلشیات  ،المشاركة في النزاع
  .₎2₍ویشمل هذا التنظیم  ثلاثة  فئات رئسیه  ،فور ودولة التشادالعرب القادمة من أصل شمال دار 

 أو غض السودانیة أحیانادعما من الحكومة  لقىوت ،التنظیم القبلي عباءةتعمل تحت : الفئة الأولى
  . الطرف على إعمالها

والمجاهدین  ،همها جماعات تعرف بالقوة الضاربةومن أ ،هوهي شبة عسكری :الفئة الثانیة
  . وتخضع لكبار القبائل ،قیادات بعض ضباط الجیش المتمردینوتعمل تحت  ،والفرسان

  .₎3₍أفرادها من قوات الدفاع الشعبي ومخابرات الحدود : الفئة الثالثة 

                                                        
، 2007 الإنسان، القاھرة حقوق لدراسات القاھرة فور، مركز دار في والإنصاف العدل قواعد المھدي، إرساء الصادق -1

  110ص
 ، غیر العام الدولي القانون في ماجستیر فور، رسالة بدار المسلح النزاع في المتحدة الأمم دور بلرباح، العاریة - 2

 33، ص2006،  عكنون الجزائر، بن جامعة منشورة، 
 الأھرام، والإستراتجیة السیاسیة الدراسات السیاسیة، مركز والأبعاد الإنسانیة الاعتبارات بین يالدول جاد، التدخل عماد- 3

  41 ، ص2000 القاھرة، مصر
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وقد اتهمت الحكومة السودانیة بدعم هذه  .ئات الثلاثة  تنسیق وثیق  بینهماوكان لهذه الف      
امتداد إلى حركة  وأنهانه الذراع العسكري للقبائل العربیة أوصف على  الملیشیات بالسلاح و
 ،تهاجم القرىوید و كانت ملیشیات الجنجكان یعمل على بسط النفوذ العربي التنظیم العربي الذي 

ن ما یمیز هذا التنظیم إوللإشارة ف ،القبائل العربیة ویستغلون أموالهم لصالح ،والقبائل الإفریقیة
     .)1(نه یرتكز في نشاطه  على المدنیین العزل أ

   :حزب المؤتمر الشعبي/ رابعا

یترأس حزب المؤتمر الشعبي  الدكتور حسن الترابي الذي تربطه علاقة فكریة وحزبیة       
من النشطاء والدكتور على الحاج الذي كان  ،راهیم رئیس حركة العدل والمساواةبالدكتور خلیل إب

لفترة الأولى لحكمها في عام ن في حكومة الإنقاذ في ایوكانوا مسؤول ،الإسلامیةفي الجبهة 
 علي عثمان طه ضد حسن الترابي و الرئیس البشیر هدستوري الذي قادوبعد الانقلاب ال ،1999

مل العسكري لإسقاط حكومة إلى التحالف مع حركة العدل والمساواة في الع هدفعالأمر الذي 
هذه الرغبة عند حسن الترابي في علاقته بالتحركات العسكریة هو تورط بعض  وما یؤكد .الخرطوم

حسن  دكتورو هذا مما أدى إلى اعتقال ال ،مؤتمر الشعبي في محاولة الانقلابأعضاء حزب ال
    .الترابي عدة مرات

 فور أهمهار في نزاعات دار اثأكات جنوبیة أخرى كان لها ر وللإشارة فان هناك عدة ح       
والسیاسي لحركة تحریر  يوالتي كانت تقدم الدعم اللوجست ،الحركة الشعبیة  لتحریر السودان

باریتریا وشملت  2007جوان 30 وكذلك حركة الخلاص التي تأسست في  ،السودان بإقلیم دارفور
وضمت حركة جیش تحریر السودان  جناح خلیل إبراهیم  ،لسلاملبوجا أاعات الرافضة لاتفاق الجم
  ₎2₍ التحالف الفدرالي الدیمقراطيو ركة العدل والمساواة السودانیة و ح

   

  
                                                        

  33ص، المرجع السابق، بلرباح العاریة - 1
 65 ص، سابقال مرجع، البشیري جمال.- 2
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  فورطبیعة النزاع المسلح بإقلیم دار : ثاني الفرع ال 

 والنزاعات المشابهة لها نحاول إیجاد ،بین النزاعات المسلحة الداخلیة حتى نتفادى التشابه         
بأنها  "عمر سعد االله"ي قد عرفه الدكتور الدول ففي مجال الفقه ،دوليالتعریف للنزاع المسلح غیر 

طرفین وطنیین وانتهاك للقیم  الإنسانیة بین  ،وجیة والعرقیة التي تجرى بوحشیةالاشتباكات الإیدیول
وبین الإخوة الأعداء في  ،ومن ثم فإن هذا الوصف ینطبق على كل نزاع یدور بین الحكومة والثوار

  .)1(وطنهم 

التي النزاعات بأنها  تلك  :النزاعات المسلحة غیر الدولیة "أحمد أبو الوفاء"كما عرف الدكتور      
أو جماعات نظامیة أخرى تمارس  ،و قوات مسلحة منشقة ،قواتها تدور داخل إقلیم دولة واحدة بین

 ،ة ومنسقةبعملیات عسكریة متواصلیمكنها من القیام  ،تحت قیادة مسؤولة على جزء من الإقلیم
  .)2(لا یعتبر نزاعا مسلحا داخلیا ،والتوتر الداخلي راباتطضهذا فان الإى لعو 

عرف النزاع المسلح غیر الدولي على أنه النزاع  "مسعد عبد الرحمان  قاسم"أما الدكتور        
العمومیة و لها صفة ویحتكم فیها إلى القوة المسلحة وتكون  ،ي یثور بین الطرفین داخل الدولةالذ

و ینتج علیها أثار إنسانیة وسیاسیة تعجز سلطة الدولة عن السیطرة علیها من إمكانیة  ،الاستمراریة
  .₎3₍امتداد النزاع للدول المجاورة 

 قیام حال یحدث الذي النزاع"النزاع المسلح بأنه عرفت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كما       

النزاع وعرفت  بالحرب رسمیا احدھما تعترف لم ولو أكثر أو لدولتین المسلحة القوات بین مواجھة
والذي  1977المسلح الداخلي على أنه ذلك النزاع الذي تحكمه أحكام البرتوكول الثاني لسنة 

  .یشترط فیه 

  .حد أدنى من العنف یتجاوز في شدته الاضطرابات والتوترات الداخلیة / ا

  وقادرة على احترام قانون الحرب  أي وجود قیادة مسؤولة ،حد أدنى من التنظیم العسكري/ ب
                                                        

 37ص، 1997عمر سعد الله، تطور تدوین القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، عمان، الأردن،  - 1
  206ص، 1997،الحلبي منشورات، بیروت، وتحدیات أفاق، الإنساني الدولي القانون، الوفاء أبو احمد - 2
   الطابع ذات غیر  الداخلیة المسلحة النزاعات في  المتحدة الأمم تدخل، قاسم زیدان الرحمان عبد مسعد -  3
 57ص، 2003 مصر، للنشر الجدیدة  النھضة دار، وليدال
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  .₎1₍حد أدنى من السیطرة على الإقلیم/ ج

ث بین قوات أو بأنه ذلك النزاع الذي یحد تعریف النزاع المسلح غیر الدولي ومما سبق یمكن    
مع وجود قدر من التنظیم  ،ذلك قدر من العنف نوینتج ع ،وقوات الحكومة ،حركات مسلحة منسقة

وذلك بواسطة قیادة مسؤولة وهذا خلافا للنزاعات  ،المتمردة أو المنشقة بین أفرادهاوالتحكم للقوات 
المسلحة الدولیة التي  تدور بین دولتین أو أكثر أو بین القوات التابعة إلى منظمة دولیة وتستعمل 

  .إنسانیةفیها القوة المسلحة ویترتب علیها أثار ومآسي 

دارفور من وجود أطراف تمرد وما یحدث في  ،ن القیاس بین التعاریف السابقةوانطلاقا م      
ادة وحركة العدل والمساواة التي تنشط تحت قی ،ل حركة جیش تحریر السودانمث ،ومنظمة مسلحة

من وهي تنظیمات داخلیة وخارجیة تسیطر على أجزاء هامة  ،وجبهة الخلاص ،سیاسیة وعسكریة
اجهة من قبل الحكومة ومو  ،ل وجود قتال متواصل وطویل الأمدالإقلیم المتنازع علیه في ظ

إلى وصف النزاع المسلح بإقلیم دار فور على أنه نزاع مسلح غیر  دفعناوكل هذا ی ،السودانیة
وهذا  .1977والبروتوكول الثاني لعام  ،لثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیفدولي وفقا لأحكام المادة ا

ما یؤكده اعتراف  جل أطراف النزاع بأن ما یحدث في إقلیم دارفور هو نزاع داخلي وغیر دولي 
    ₎2₍خلال توقیع عدة اتفاقیات خاصة بالوضع الأمني 

  المبحث الثاني

  .الحلول غیر القضائیة لاحتواء الأزمة في إقلیم دارفور

الذي كانت خلفه الولایات المتحدة الأمریكیة  ،إن الاهتمام الدولي بما یحدث في إقلیم دارفور       
یتها في التمسك وتمسك الدول الأفریقیة بأولو  ،ة بقیادة فرنسا وبریطانیا من جهةوالدول الأوربی

غیر القضائیة لها الأولویة جعل من الحلول السیاسیة أو  أزمة من جهة أخرى،بالشرعیة في حل 
في حل  ثلت هذه الحلول في جهود الاتحاد الإفریقيحیث تم ،رفي معالجة الأزمة في بدایة الأم

وكذلك مجهودات مجلس الأمن  أزمة دارفور التي تمت بتفویض وترحیب من مجلس الأمن،
                                                        

1- Abi  Saab . Rosemary. Droit International et conflit internes origine et évolution de la réglementation 
international. Instut Henry  Dunant. genève édition A pedone paris 1986 Page 14  

 16ص ،مجلة الدفاع الوطني، مدریة الجیش اللبناني، لبنان الأبعاد القانونیة والدولیة لأزمة دارفور، كمال حداد،- 2
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غیر القضائیة لقضیة إقلیم وسنحاول توضیح الحلول  .₎1₍المباشر أو غیر المباشرة لاحتواء الأزمة
     لمحاولة احتواء الأزمة في إقلیم دارفورتدخل الاتحاد الإفریقي  من خلال مطلبین ،دارفور

 . ₎المطلب الثاني ₍تدخل مجلس الأمن في أزمة دارفور ،₎المطلب الأول ₍

  المطلب الأول

  تدخل الاتحاد الإفریقي لمحاولة احتواء الأزمة في إقلیم دارفور

لقد عمل الاتحاد الإفریقي منذ البدایـة علـى أفرقـة الأزمـة، وحصـرها فـي نطاقهـا الإقلیمـي وعـدم      
تــدویلها، فمــن الجانــب السیاســي والدبلوماســي أعطــى الأولویــة إلــى الحــل الســلمي والســعي إلــى إیجــاد 

فاوضـات حل نهائي للأزمة من دون التفریط بوحدة السودان، حیـث كـان لـه دور كبیـر فـي رعایـة الم
  .إلى جانب بعض الدول المجاورة للسودان

ـــه أزمـــة       ـــا مـــن الجانـــب الإنســـاني فوصـــف الاتحـــاد الإفریقـــي مـــا یحـــدث فـــي إقلـــیم دارفـــور بأنّ ّ أم
للحــد مـن تفاقمهــا رغــم حداثــة نشــأته، وقلـة إمكانیاتــه وتجاربــه فــي معالجــة  اكبیــر  اإنسـانیة، وبــذل جهــد

ــه رغــم ذلــك  ،الأزمـة، حیــث یعتبــر تدخلــه فــي أزمــة دارفــور أول تجربــة لــه علــى الواقــع المیــداني إلاّ أنّ
مـن خـلال مـا قـام  ₎2₍كان له الدور الكبیر في السیطرة على الوضع، ولو بشـكل نسـبي ولمـدة معینـة 

جرابه من تدابی ٕ ـا، ومـن هنـر، وا ً نتسـاءل علـى  أسـاس تـدخل الاتحـاد الإفریقـي  اءات المخولة له قانون
في الإقلیم و أوجه تدخله ؟ وهو ما سنوضحه من خـلال الأسـاس القـانوني للتـدخل الاتحـاد الإفریقـي 

    ورو أوجه تدخل الاتحاد الإفریقي في الأزمة بإقلیم دارفـ ₎الفرع الأول ₍،في الأزمة بإقلیم دارفور
الاتحـاد الإفریقـي،  نقل السلطة من بعثة الاتحاد الإفریقي إلى البعثة المشتركة بین ،₎ الفرع الثاني ₍ 

  .₎الفرع الثالث  ₍"یونامید" والأمم المتحدة  

  

  
                                                        

 83ص النحاس، المرجع السابق،محمد الأمین عباس  - 1
دراسات  مركز ،العربي المستقبل مجلة ،”الأفرقة و والتدویل العروبة“ السودانیة دارفور أزمة نعمة، ھاشم كاظم - 2

  103ص ،2004،عام 314 لبنان، عدد بیروت الوحدة العربیة،
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  .الأساس القانوني لتدخل الاتحاد الإفریقي في أزمة دارفور: الفرع الأول

تــدخل الاتحــاد الإفریقــي هــو مــا یســتند إلیــه أثنــاء مباشــرته إن المقصــود بالأســاس القــانوني ل        
أو میثـاق الاتحـاد الإفریقـي  ،لدوره في حل الأزمات الإفریقیة، سواء ما ورد في میثـاق الأمـم المتحـدة

وعلیه سنحاول استنباط الأساس القانوني لتدخل الاتحاد الإفریقـي بـالرجوع إلـى میثـاق الأمـم المتحـدة 
ا(تحاد الإفریقي ومیثاق الا) أولاً ( ً   ).ثانی

  .أساس تدخل الاتحاد الإفریقي في میثاق الأمم المتحدة: أولاً 

المتمثـل فـي المنظمـات  ،إن من أهم سمات المجتمع الـدولي المعاصـر ظهـور التنظـیم الإقلیمـي     
ــى تحقیـــق الوحـــدة الإقلیمیـــة، ومصـــالح أعضـــاء هــــذه و الدولیـــة  ــدف إلــ الإقلیمیـــة، والأجهـــزة التـــي تهـ

  .نطلاقا من علاقتها بالأمم المتحدةإ منظمات،ال

ومن خلال استقراء الفصل الثامن من میثاق الأمـم المتحـدة المعبـر عنـه بالمنظمـات والترتیبـات      
الذي یبین الإطار القانوني الحاكم لعلاقة الأمـم المتحـدة بالمنظمـات الدولیـة والإقلیمیـة فـي  ،الإقلیمیة

  :نقطتین أساسیتین هما 

  .المنظمات الإقلیمیة في مجال التسویة السلمیة للنزاعات بین أعضائهاعمل  -
ا، مـع بقــاء  - ً اسـتعانة مجلـس الأمـن بالمنظمــات الإقلیمیـة فـي أعمــال القمـع كلمـا رأى ذلــك مناسـب

ً  عمل هـذه المنظمـات تحـت رقابـة و فـي حالـة الـدفاع الشـرعي  إشـراف مجلـس الأمـن، واسـتثناء
مـــن هـــذا الفصـــل ) 52/1(وأضـــافت  المـــادة )  1(.أو الحصـــول علـــى الإذن مـــن مجلـــس الأمـــن

أن المنظمات الإقلیمیة تعالج الأمـور المتعلقـة بحفـظ السـلم والأمـن الـدولیین إذا كـان العمـل ₎*₍
العمـل علـى  الإقلیمي صالحا ومناسبا، ویتلاءم مـع أهـداف الأمـم المتحـدة ومبادئهـا مـع وجـوب

                                                        
   .239، ص 2006جمال عبد الناصر مانع، التنظیم الدولي، دار العلوم للنشر والتوزیع،  )1(
لیس في ھذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو وكالات "من میثاق الأمم المتحدة على انھ  ₎52/1₍نصت المادة  ₎*₍

إقلیمیة  تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما یكون العمل الإقلیمي صالحا فیھا ومناسبا ما دامت ھذه 
 ......" الإقلیمیة ونشاطھا متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئھا التنظیمات أو الوكالات
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إیجــاد تســویة ســلمیة للنزاعــات فــي الإطــار الإقلیمــي قبــل عرضــه علــى الأجهــزة المختصــة فــي 
  .الأمم المتحدة

فـي الحـق لمجلـس الأمـن تـنص علـى أن من میثاق الأمـم المتحـدة ) 53/1(ونجد كذلك  المادة      
فــي حفــظ الســلم والأمــن اســتخدام المنظمــات الإقلیمیــة، كلمــا دعــت الضــرورة للقیــام بمهامــه الأساســیة 

ــا فـــي حفـــظ الســـلام والأمـــن و الـــدولیین،  یجـــب  كمـــا علـــى هـــذه المنظمـــات الإقلیمیـــة لقیامهـــا بمهامهـ
ً  الإقلیمـــي، أن تحصـــل علـــى ــالات التـــي توجبهـــا مقتضـــیات  الإذن مـــن مجلـــس الأمـــن، واســـتثناء الحـ

  ).1(الدفاع الشرعي

ولكـون الاتحـاد الإفریقـي منظمـة إقلیمیـة، كانـت لـه الأسـبقیة والشـرعیة فـي التـدخل  ،ومما سـبق      
ـــه أول مــن اســـتبق المنظمـــات الدولیــة فـــي حـــق أخـــذ  لحــل الأزمـــة عـــن بــاقي المنظمـــات الأخـــرى، لأنّ

ا أن دوره لا یتنــافى مــع القــانون الــدولي، ولا مــع  ،التمســك بالشــرعیة فــي معالجــة أزمــة دارفــور مؤكــدً
مم المتحدة من جهة، والحكم على الأوضاع في الإقلیم یجب أن یكـون مـن منظـور إفریقـي میثاق الأ

  .من جهة أخرى، وكون القضیة  لها مساس مباشر بوحدة القارة وأمن الدول الإفریقیة

كمـــا أن هـــذا التـــدخل مـــن قبـــل الاتحـــاد الإفریقـــي، قوبـــل بترحیـــب مـــن مجلـــس الأمـــن وذلـــك         
  .) 2( 2004جویلیة  30الصادر في  1556بموجب القرار رقم 

والذي وصف فیه مجلس الأمن دور الاتحـاد الإفریقـي بالـدور الریـادي، وأعـرب عـن اسـتعداده لتقـدیم 
  .الدعم الكامل لجهود الاتحاد الإفریقي، وهذا مما یعتبر كذلك أساسا قانونیا لتدخل الاتحاد 

  

                                                        
یستخدم مجلس الأمن تلك التنظیمات والوكالات "على انھ  فصل الثامن لمیثاق الأمم المتحدةمن ال ₎53/1₍نصت المادة )1(

أما التنظیمات والوكالات نفسھا فلا .ویكون عملھا حینئذ تحت مراقبة وإشراف ,كلما رأى ذلك ملائما ,في أعمال القمع 
تي ویستثني مما تقدم التدابیر ال.یجوز بمقتضاھا أو على یدھا القیام بأي عمل من أعمال القمع بغیر إذن مجلس الأمن 

  ...." تتخذ ضد أي دولة من دول الاعتداء المعرفة في الفقرة 
والذي جاء فیھ تأیید مجلس الأمن لإرسال .2004جویلیة  30الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ  1556القرار رقم راجع )2(

مطالبة الحكومة كما حضر وصول الأسلحة للجھات غیر الحكومیة في دارفور  مع  قوة من الاتحاد الإفریقي لدار فور،
– 1556انظر القرار رقم "ومحاكمة من تثبت ضدھم القیام بتلك الانتھاكات  بالتحقیق في الانتھاكات التى تحدث بالإقلیم،

 الملحق رقم الأول
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ا       ً   أساس تدخل الاتحاد الإفریقي في میثاق الاتحاد الإفریقي: ثانی

لقـــد نـــص القـــانون الأساســـي للإتحـــاد الإفریقـــي علـــى أهـــداف هـــذا التنظـــیم فمنهـــا مـــا هـــو متعلـــق     
  :بالمجال الاقتصادي ومنها ما یتعلق بالمجال السیاسي والأمني وأهمها 

ا  .1 ً االتعجیل بتكامل القارة سیاسی ً ا واقتصادی ً   .واجتماعی
 .تحقیق وحدة وتضامن أكبر فیما بین البلدان والشعوب الإفریقیة .2
 .الدفاع عن سیادة الدول الأعضاء ووحدة أراضیها واستقلالها .3
 .تعزیز المواقف الإفریقیة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها والدفاع عنها .4
ر میثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان العـالمي لحقـوق تشجیع التعاون الدولي مع الأخذ فـي الاعتبـا .5

 .الإنسان
 )1(.تعزیز السلام والأمن والاستقرار في القارة .6

ضـافة إلــى هــذا       ٕ ــه یحــق ) 04(فقــد أجـازت المــادة  .وا مــن النظــام الأساسـي للاتحــاد الإفریقــي بأنّ
ن أو التــدخل فــي حالــة لــدول الأعضــاء التقــدم بطلــب التــدخل للاتحــاد الإفریقــي لإعــادة الســلام والأمــ

  ".جرائم الإبادة الجماعیة، أو جرائم ضد الإنسانیة: "ظروف خطرة مثل 

ــي الأزمـــة فـــي إقلـــیم دارفـــور، مـــن خـــلال أجهزتـــه        ــاد الإفریقـ ــاس  واجـــه الاتحـ وعلـــى هـــذا الأسـ
إلـى  الذي یهدف" مجلس السلم والأمن الإفریقي"المستحدثة لحفظ السلم والأمن القاري، والمتمثلة في 

والعمل على منع نشوب الصراعات في القارة ،من حیـث رصـد  ،یز السلام والاستقرار في إفریقیاتعز 
لمــدة  ،ملیـون دولار 120تقـدر بحـوالي  ،هـذا الأخیـر میزانیـة لتطبیـق أجنـدة السـلام والأمـن فـي القـارة

ا لاحتواء الأزمة ً   ).2(ثلاث سنوات، ومن هنا كان التحرك للاتحاد الإفریقي مبكر

  

  

                                                        
  .308سابق، ص المرجع ال ،جمال عبد الناصر مانع )1(
 93ص  المرجع السابق، یة بلرباح،لعارا  )2(
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  أزمة إقلیم دارفورأوجه تدخل الاتحاد الإفریقي في :الفرع الثاني  

ـــا بمـــا یجـــري فـــي دارفـــور، وذلـــك مـــن خـــلال متابعـــة        ً منـــذ البدایـــة كـــان الإتحـــاد الإفریقـــي مهتم
المفاوضـات التـي تجــرى حـول أزمــة دارفـور، برعایــة بعـض الـدول الإفریقیــة التـي فــي مقـدمتها تشــاد، 

ـــى تـــأزم الوضـــع، وبـــدأ الاتحـــاد الإفریقـــي یســـت ـــه لـــم یرغـــب فـــي التـــدخل فـــي بـــادئ الأمـــر حتّ عد إلاّ أنّ
وثـــار جـــدل حـــول التـــدخل الـــدولي أو التـــدخل  ،لخـــوض أولـــى تجاربـــه فـــي فـــض النزاعـــات الإفریقیـــة

وجــه بـــالرفض مـــن قبـــل و الإفریقــي، لمراقبـــة وقـــف إطــلاق النـــار وحمایـــة المـــدنین فــي دارفـــور، الـــذي 
  .الحكومة السودانیة 

وصـادق  ،تحاد الإفریقـيإلاّ أن الضغوط المتوالیة على الحكومة  جعلها توافق على تدخل الا       
البرلمان السوداني على اتفاقیة دخول القوات الإفریقیة، حسب ما جـاء فـي البروتوكـول الصـادر عـن 

  ).1(مجلس السلم والأمن الإفریقي

ولإدراك أهمیــة دور الاتحــاد الإفریقــي فــي تعاملتــه مــع الأزمــة بكــل خصوصــیتها، یجــب التطــرق      
إرســاله بعثـــة إلــى الإقلـــیم  إلــى الإجــراءات التـــي أقــدم علیهــا، والتـــي تتمثــل فــي رعایـــة المفاوضــات و

  .والمشاركة مع القوات الأممیة

  ن رعایة المفاوضات بین أطراف النزاع في السودا: أولاً    

ا فـــي خلــق منـــاخ للتفـــاوض مــا بـــین الحركـــات المســـلحة         ً ا كبیـــر ً لقــد لعـــب الإتحـــاد الإفریقــي دور
فـي مدنیــة  ،التـي أجـرت المحادثـات والمفاوضـات لأول مـرة مـع حـاملي السـلاح ،والحكومـة السـودانیة

لرعایة أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار بواسطة ا 2003سبتمبر  3أبشي الحدودیة التشادیة في 
ا مـــع الحركــــات  ً ــرة الأولـــى تتعامــــل فیهـــا الحكومـــة الســـودانیة سیاســـی ــادیة، حیـــث كانـــت هـــذه المـ التشـ

 ،المســـلحة فـــي دارفـــور، إلاّ أن هـــذا الإتفـــاق لـــم ینفـــذ وبعـــده مباشـــرة أقیمـــت محادثـــات عامـــة بمدینـــة
وحصـة ، فورطالب فیهـا حـاملوا السـلاح بـالحكم الـذاتي لـدار ،  2003دیسمبر  6أنجمینا بالتشاد في 

وهذا ما أدى إلى فشل  ،فاظ بجیش تحریر السودان تابع لهاوالاحت %13من عائدات البترول قدرها 
                                                        

  .₎190-189₍ ص ص  المرجع السابق، عبده مختار موسى،-)1(
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، لكنهـــا فشـــلت 2004واســـتئناف محادثـــات الســـلام فـــي أنجمینـــا فـــي أبریـــل  ،المفاوضـــات مـــرة أخـــرى
ا فـي كـل المفاوضـات وحـل محـل تشـاد باعتبـاره منظمـة إقلیمیـة . كذلك ً وكان الاتحاد الإفریقي حاضر

ا بالجولة الأولى في  ً ا، ورعى المفاوضات الجاریة بین الأطراف بدء ً إفریقیة وتولى ملف دارفور رسمی
ــوبر 2004یریــــا فـــي أغســــطس أبوجـــا عاصـــمة نیج ، وفـــي جویلیــــة 2004، والجولـــة الثانیــــة فـــي أكتــ

ـــى تـــم توقیـــع اتفـــاق أبوجـــا للســـلام فـــي  2005  05ثـــم توالـــت المفاوضـــات برعایـــة إفریقیـــة ودولیـــة حتّ
، وأثنـــاء هـــذا الاتفـــاق قـــدم فریـــق الوســـاطة للاتحـــاد الإفریقـــي لأطـــراف النـــزاع فـــي الإقلـــیم 2006مــاي

ــار  ــامل بتــ ــروع اتفــــاق شــ ــى إعــــادة الســـلام للإقلــــیم 2006أفریـــل25یخ مشـ ــاد  ،یرمــــي إلــ وأعطــــى الاتحــ
" سالم أحمد سـالم"وخاطب  ،للتوصل إلى الاتفاق 2006أفریل30 لأطراف النزاع مهلة تنتهي بتاریخ

یشــرفني هــذا النهــار تقــدیم مشــروع اتفــاق الســلام فــي دارفــور : "كبیــر وســطاء الاتحــاد الإفریقــي قــائلاً 
أمامكم كضیف، دقت سـاعة القـرار لـم یعـد هنالـك مجـال للمماطلـة؛ إن أنظـار للأطراف، وأنا أضعه 

فریقیا تشجعكم ٕ ا أنظار شعب دارفور، وا ، وشارك في هذه )1("العالم تتوجه إلیكم كما تتوجه إلیكم أیضً
وأطـراف  ،وحركـة العـدل والمسـاواة ،وحركـة تحریـر السـودان ،المفاوضات كل مـن الحكومـة السـودانیة

لـــة دفـــع المتنـــازعین إلـــى التوقیـــع علـــى الاتفـــاق الـــذي تســـتند بنـــوده علـــى مبـــادئ أساســـیة دولیــة لمحاو 
  :)2(أهمها

  .تقاسم السلطة، وذلك بتعین مساعد لرئیس الجمهوریة . 1

ـــان . 2 ـــاء ســــت لجـ ـــاء، مــــنهم رئــــیس وثلاثــــة ولاة ورؤسـ ــرة أعضـ أن تمثــــل الســــلطة فــــي دارفــــور عشــ
  .متخصصة لتأهیل وأمن إقلیم دارفور

الوضع الإنساني والوضع الأمني في الإقلیم، وذلك من خلال منـع أطـراف الحكومـة مـن  تحسین. 3
الطیران فـوق الإقلـیم، ونـزع أسـلحة الجنجویـد، وتحدیـد أمـاكن وجـود قـوات الأطـراف للمـراقبین لمراقبـة 

  .وقف إطلاق النار

                                                        
  .190سابق، ص المرجع ى، العبده مختار موس- 1
  .97سابق، ص المرجع اللعاربة بلرباح، ا - 2
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علـى التخلـف الـذي  مـع مراعـاة الآثـار المتراكمـة الناجمـة ،تقاسم الثروة في السودان بشكل عـادل. 4
  .الخ... كان یعاني من إقلیم دارفور 

لمراقبــة تضــمنت نشــر قــوات مراقبــة تابعــة لالتركیــز علــى وقــف إطــلاق النــار، وذلــك بإنشــاء آلیــة . 5
  .₎1₍للاتحاد الإفریقي في دارفور

جنـاح أركـو "إلاّ أن هذا الاتفاق الموقـع مـن قبـل الحكومـة السـودانیة، وحركـة تحریـر السـودان        
لـــم یحـــل الأزمـــة، خاصـــة بعـــد رفـــض الحركـــات المشـــاركة فـــي المفاوضـــات التوقیـــع علیهـــا، " منـــاوي

ل وحركــة العــدل والمســاواة بقیــادة خلیــ "عبــد الواحــد نــور"والمتمثــل فــي حركــة تحریــر الســودان جنــاح 
ذا الاتفـاق، مـن خـلال إبراهیم، غیر أنه على الـرغم مـن ذلـك فقـد اسـتفادت الحكومـة السـودانیة مـن هـ

لحل الأزمة، ومحاولة إبراز الدور المهم للاتحاد الإفریقي في المنطقة، الذي تسعى إلیـه  اإظهار نوای
  .₎2₍الحكومة بقصد قطع الطریق أمام تدخل القوى العظمى في العالم

ا  ً   دارفورإقلیم سال بعثة الاتحاد الإفریقي إلى إر : ثانی

إلى عقد اتفاقیة أنجامینا  2004أفریل  8منذ بدایة جولات التفاوض بتشاد التي أفضت  بتاریخ     
برعایــة الوســاطة التشــادیة  بــین الحكومــة الســودانیة وحركــة تحریــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة

  :أساسیة أهمها مبادئ على في هذا الاتفاق  نصحیث 

ـــا قابلـــة للتجدیــد) 45(وقــف العملیـــات العدائیـــة لمـــدة  - ً مـــع إطـــلاق ســـراح الأســـرى وتســـهیل  ،یوم
  .الإمدادات

وتجمیـع قـوات المعارضـة فـي مواقـع موحـدة  ،إلزام الحكومة بالسـیطرة علـى الملیشـیات المسـلحة -
  .للمراقبة

                                                        
جویلیة  165، مركز الأھرام، عدد  مجلة السیاسة الدولیةالأمنیة في مفاوضات دارفور،  لةأالمساحمد إبراھیم محمود، - 1

  158، ص2006
 ،مركز الأھرام ،مجلة السیاسة  الدولیة، العربیة الجامعة لسلام، ودور دارفور الصبان، اتفاق وزیدحسني،  سمیر - 2

 150، ص2006 ، جویلیة165عدد
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وتـــوفیر  ،لاتحـــاد الإفریقـــيوا ،ووفـــد الوســـاطة التشــادیة ،تشــكیل لجنـــة مشـــتركة  تضــم الأطـــراف -
  .التمویل اللازم لتنفیذ الاتفاقیة

  :وعلى إ ثر هذا الاتفاق قدم الاتحاد الإفریقي اقتراحات تتمثل في الآتي 

  .جندي من الدول الإفریقیة) 300إلى  100(نشر قوة من دول الاتحاد الإفریقي قوامها بین  -
یط التشـــادي، ومـــراقبین أفارقـــة مـــن تشـــكیل لجنـــة للعملیـــات مـــن ممثلـــي أطـــراف النـــزاع، والوســـ -

  .نیجیریا و غانا و زامبیا و موزنبیق و ممثلین من الاتحاد الأوربي
  .تأسیس مقر الرئاسة الموضوعة في مدینة الفاشر في دارفور -
مـع زیــارة  ،مویـل عملیـة انتشـار قـوات المراقبـةدعـوة الأطـراف الدولیـة والإقلیمیـة للمشـاركة فـي ت -

ــيالوفـــد المشـــترك بــــین الا ــاد الإفریقـــي والأمــــم المتحـــدة والاتحـــاد الأوربــ ــور  ،تحـ إلـــى إقلـــیم دارفــ
  . لمعاینته قبل نشر القوات الإفریقیة

 80وبعـد زیــارة هــذا الوفـد والقیــام بمعاینــة الإقلــیم بـدأ إرســال المــراقبین فــي المـرة الأولــى، یقــدر بـــ     
نـة، وأبتـي داخـل الحـدود التشـادیة ثـم أخـذ مراقبا؛ وتم توزیعهم بین مدینة الجنینة  وكباكیة وینالا والعی

رغـــم قلـــة الـــدعم اللوجســـي وقلـــة الإمكانیـــات وأجهـــزة الاتصـــال حتـــى وصـــل العـــدد إلـــى  ،العـــدد یتزایـــد
ب مجلـــس الأمـــن بهـــذا الأمـــر، وذلـــك بموجـــب ، حیـــث رحـــ)1(2006جـــوان  1فـــرد بتـــاریخ ) 7105(

، الـذي جـاء معبـرا عـن ترحیبـه بالـدور الریـادي للاتحـاد الإفریقـي، وأعلـن اسـتعداده 1556القـرار رقـم 
، فـي فقرتـه 1564للمشاركة في معالجة الوضـع فـي دارفـور؛  وتـم التأكیـد علـى ذلـك فـي القـرار رقـم 

الأفریقــي فــي معالجــة  الإتحــادلقیــادي الــذي یؤدیــه إذ یرحــرب بالــدور ا:" الثانیــة التــي تــنص علــى  أن
وأضــاف مجلــس الأمــن فــي قــراره حــث ، "لــك الجهــوددارفــور واســتعداده لــدعم الكامــل لت الوضــع فــي

، لاســیما فیمــا یتعلــق بالإمــدادات، ووســائل النقــل  )2(المجتمــع الــدولي علــى مواصــلة دعــم هــذه الجهــود
  ، "والمركبات ووسائل الاتصال

                                                        
والعلوم  الإفریقي، كلیة الحقوق والاقتصادھاني رسلان، الاتحاد الإفریقي وأزمة دارفور، بحث مقدم إلى ندوة الاتحاد  )1(

  .07، ص 2005السیاسیة، جامعة القاھرة، 
والمتعلق بتأیید مجلس الأمن لإرسال قوة  2004 جوان11الصادر في  1556رقم القرار ( مجلس الأمن  قرارات اجعر )2(

من الاتحاد الإفریقي لدار فور وحضر وصول الأسلحة للجھات غیر الحكومیة في دارفور  مع مطالبة الحكومة بالتحقیق في 
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ذا الترحیـــب مـــن قبـــل مجلـــس الأمـــن لأجـــل دعـــم الاتحـــاد الإفریقـــي للتصـــدي للأزمـــة وكـــان هـــ       
 مجــال حفــظ الســلم والأمــن الإفریقــي ومسـاعدته للوصــول إلــى المســتوى المطلــوب فــي أول تجربــة فــي

إلاّ أنّه نتیجة للعجز الذي یعاني منه الاتحاد الإفریقي في احتواء الأزمة   بـدأ یـدرس خیـارات تخلیـه 
یلوح بإمكانیة لجوء بعثة  2006ماي  16المؤرخ في  1679عن دوره في دارفور، وجاء القرار رقم 

العملیـــة بقـــدر  مـــع التشـــدید علـــى أن تـــتم  ،الاتحـــاد الإفریقـــي فـــي الســـودان إلـــى بعثـــة الأمـــم المتحـــدة
  ).1(الإمكان بمشاركة إفریقیة وطابع إفریقي

نقل السلطة من بعثة الاتحاد الإفریقي إلى البعثة المشتركة بین الاتحاد الإفریقي  :الفرع الثالث
  ".یونامید"والأمم المتحدة 

لاتحــاد، نتیجـة لقلــة الإمكانیــات، وقلـة الــدعم اللوجســتي، وعـدم وفــاء المــانحین للـدعم المــادي ل       
وقلــة خبــرة قــوات الاتحــاد الإفریقــي، التــي كانــت خلــف عجــز الاتحــاد الإفریقــي فــي حــل الأزمــة، قــرر 

وأبــدى موافقتـه علــى أن تتحــول ،  2006یتـه  مــع نهایـة شــهر سـبتمبر الاتحـاد اتخــاذ قـرار بإنهــاء ولا
ا إلـــى أن التمویـــل المتـــوفر لا  مهمــة القـــوات المتواجـــدة فـــي الإقلــیم  إلـــى رعایـــة الأمـــم المتحــدة مســـتندً

  . یسمح بأداء دوره بعد نهایة هذا التاریخ

واســـتنادا لهـــذا العجـــز الـــذي أعلـــن علیـــه الاتحـــاد الإفریقـــي، أصـــدر مجلـــس الأمـــن القـــرار رقـــم       
، الـــذي یلـــوح بتحویـــل بعثـــة الاتحـــاد الإفریقـــي إلـــى بعثـــة الأمـــم 2006مـــاي  16فـــي  المـــؤرخ 1679

المتحدة مع المشـاركة الإفریقیـة، ودعـا إلـى بدایـة التشـاور بـین الأمـین العـام للأمـم المتحـدة، والاتحـاد 
وبعـد الإفریقي، والحكومة السودانیة، وأطراف النزاع للتحضیر إلى انتقال العملیة إلى الأمم المتحدة، 

ـــاور صـــــدر القـــــرار رقـــــم  ــاریخ  1706التشـ ـــن . ₎*₍2006أوت  31الصــــادر بتـــ ـــبب المعلــ وكـــــان الســ
لصــدور هــذا القــرار هــو المســاعدة علــى تنفیــذ إتفــاق أبوجــا للســلام، وتــأمین وصــول الإعانــة، ونشــر 

وحـــدة مـــن  16و ،فـــرد مـــن الشـــرطة المدنیـــة 3300و ،جنـــدي 17300قـــوات أممیـــة بـــالإقلیم قـــدرها 

                                                                                                                                                                             
 2004سبتمبر18الصادر في 1564رقم  القرار(و ) ن تثبت ضدھم القیام بتلك الانتھاكاتالانتھاكات التي تحدث ومحاكمة م
  أنظر الملحق الأول-)المتعلق بإنشاء لجنة تحقیق دولیة 

  158الملاحق، ص المرجع السابق، العاریة بلرباح،- .2006ماي  16الصادر بتاریخ  1679القرار رقم  )1(
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ـه اسـتعمار جدیـد، وأنهـا وحدات الشرط ة، إلاّ أن الحكومة السـودانیة عارضـت القـرار بشـدة؛ معتبـرة أنّ
ستقاوم القوات في حالة قـدومها إلـى دارفـور، وطالبـت الاتحـاد الإفریقـي بسـحب قواتـه مـن الإقلـیم إذا 

ع الحكومـة قناإلمتحدة بقیادة السفیر البریطاني لم یكن راغبا في الاستمرار؛ رغم محاولة بعثة الأمم ا
   ).1(بقبول نشر القوات الدولیة في الإقلیم

والقاضـي بنشــر  ،2007جویلیـة  31بتـاریخ  1769وعلـى إثـر هـذا الـرفض، صـدر القــرار رقـم      
ألــف فــرد مــن القــوات والشــرطة والمــدنیین التــابعین للأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفریقــي  فــي  26حــوالي 

الســلام تابعــة للأمــم المتحــدة، حیــث تمــت الموافقــة علــى هــذا  وهــي أكبــر قــوة لحفــظ )2(.إقلــیم دارفــور
القرار من قبل الحكومة، وذلك بسبب ما طرأ من تعدیل في فقراته الخاصة بالتهدیـد بفـرض عقوبـات 
على السودان، والتأكید على الطابع المشترك لقوات حفـظ السـلام بـالإقلیم، والقیـادة المشـتركة، والتـزام 

ــوات، وحـــدد موعـــد  الأمـــم المتحـــدة بتمویـــل ــبتمبر  31القــ ــاد  2007سـ ــة الاتحــ لنقــــل الســـلطة مـــن بعثـ
  ".یونامید"الإفریقي إلى البعثة المشتركة بین الأمم المتحدة والاتحاد الإفریقي بدارفور 

  الثانيالمطلب 

  تدخل مجلس الأمن لاحتواء الأزمة في إقلیم دارفور

ا لدور الاتحاد الإفریقي، لكون الأزمة في إطار إفریقـي و تمسـك  أبد      ً ا وداعم مجلس الأمن مؤیدً
ة  ه بعد تصاعد الأحداث بالإقلیم التي أدت إلى ظهـور عـدّ هذا الأخیر بالشرعیة في معالجتها، إلاّ أنّ

ــة ووكـــالات الإعـــلام الغربیـــة قصـــد تقـــ ــدفق المنظمـــات الطوعیـ دیم أطـــراف فاعلـــة فـــي الأزمـــة، بـــدأ تـ
ـــه یشـــكل كارثـــة إنســـانیة، وكـــان هـــذا  المســـاعدة الإنســـانیة، وتصـــویر المشـــهد بـــالإقلیم إلـــى العـــالم بأنّ

، ، والولایـات المتحـدة الأمریكیـةةبالموازاة مع زیارة الوفود الدولیة مـن الاتحـاد الأوربـي  والأمـم المتحـد
للضــغط الــدولي المكثــف  الــذین كــانوا یطلقــون تصــریحات ناریــة بشــأن مــا یحــدث فــي الإقلــیم، ونتیجــة

                                                        
 ،166العدد مركز الأھرام القاھرة ، مجلة السیاسة الدولیة، الأبعاد والتداعیات، 1706ھاني رسلان، أزمة دارفور والقرار )1(

   .184-183، ص ص 2006أكتوبر  41لمجلد 
مع امتناع كل من  وحظي بأغلبیة اثني عشر صوتا ، بریطانیاو قدم مشروع القرار من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة -  ₎*₍

 .التصویت نعروسیا وقطر  الصین و
 
  114العاریة بلرباح، المرجع السابق، ص )2(
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ة قرارات لاحتواء الأزمة في إقلـیم دارفـور  ،تدخل مجلس الأمن بقوة ولهـذا . ₎1₍من خلال إصدار عدّ
نتساءل على الأساس القانوني لتدخل مجلس الأمن في قضیة دارفور، والإجراءات المتخذة من قبـل 

الأســـاس . خـــلال فـــرعین مجلـــس الأمـــن لاحتـــواء الأزمـــة فـــي إقلـــیم دارفـــور، وهـــو مـــا سنوضـــحه مـــن
والإجــراءات المتخــذة مــن قبــل  ₎الفــرع الأول₍القــانوني لتــدخل مجلــس الأمــن فــي قضــیة إقلــیم دارفــور

   .₎الفرع الثاني₍مجلس الأمن لاحتواء الأزمة في إقلیم دارفور 

  .الأساس القانوني لتدخل مجلس الأمن في أزمة دارفور: الفرع الأول   

نقصــد بالأســـاس القــانوني لتـــدخل مجلـــس الأمــن فـــي أزمـــة دارفــور، مـــا اســـتند إلیــه مـــن قواعـــد 
ا مــا أصــدر  ً ونصــوص قانونیــة فــي إصــداره لقراراتــه أثنــاء مباشــرة مهامــه فــي حــل الأزمــة، والتــي كثیــر
ـــا لحقـــوق  بشـــأنها مجلـــس الأمـــن قـــرارات دولیـــة، یشـــیر فیهـــا إلـــى أن مـــا یحـــدث بـــالإقلیم یمثـــل انتهاكً

والتـــي علـــى إثرهـــا أصـــدر المجلـــس  قـــراره التـــاریخي رقـــم  ،₎2₍ان والقـــانون الـــدولي الإنســـاني  الإنســـ
والقاضــي بإحالــة قضــیة دارفــور علــى المحكمــة الجنائیــة  2005مــارس  31الصــادر بتــاریخ  1593
وعلــى هــذا ســنتطرق إلــى الأســاس القــانوني لتــدخل مجلــس الأمــن فــي أزمــة دارفــور مــن .₎3₍الدولیــة 

والنظام وأساس تدخله في میثاق الأمم المتحدة  )أولا(یف الوضع في إقلیم دارفوري  تكیخلال دوره ف
  ).                                 ثانیا(الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

 .    .                                                  .تكییف مجلس الأمن لأحداث دارفور: أولا 

ومنحــه  ،لقــد خــول میثــاق الأمــم المتحــدة لمجلــس الأمــن مســؤولیة حفــظ الســلم والأمــن الــدولیین.     .   
سلطة اتخاذ التدابیر اللازمة لردع أیة دولة أو طرف یهدد السلم أو یخـل بـه، وذلـك بإصـدار قـرارات 
ملزمة تحت البند السابع، هدفها حفظ السلم والأمن الدولي، أو إعادتـه إلـى نصـابه حسـب مـا نصـت 

ان قـد وقـع تهدیـد یقرر مجلس الأمن ما إذا كـ" نه أمن المیثاق التي جاء في نصها  39علیه المادة 
للسلم أو الإخلال به  أو كان ما وقع من أعمال العدوان، ویقدم في ذلـك توصـیات أو یقـر مـا یجـب 

                                                        
  156ص أحمد یوسف ونفین مسعد، المرجع السابق، -  1
الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة أحمد عبد الله أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین، - 2
  .51 ، ص2008،
 ₎1₍، راجع الملحق رقم 2005مارس  31الصادر بتاریخ  1593أنظر قرار مجلس الأمن  رقم - 3
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ــا لأحكــام المــادتین  أو إعادتــه إلــى  ،لحفــظ الســلم والأمــن الــدولیین 42و 41اتخــاذه مــن التــدابیر طبقً
  ".نصابه

لـس الأمـن لتدخلـه فـي كـل نلاحظ أنه أعطى صلاحیات واسـعة لمج ،وانطلاقا من هذا النص 
ّ میثــاق الأمـــم  ا للســلم والأمــن الــدولیین  هـــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن مــا یــراه أو یكیفــه تهدیــدً

أو حالــة العــدوان  ،والأمــن الــدولیین أو الإخــلال بهمــاالمتحــدة  لــم یــأت فیــه تعریــف لمصــطلح الســلم 
كـا للسـلطة التقدیریـة لمجلـس الأمـن ن الأمـر یبقـى مترو إولهـذا فـ ،₎1₍حتّى یسترشد بها مجلس الأمـن 

هي الأخیرة محتكرة من قبل الدول الدائمة العضویة، التي لها التـأثیر المباشـر فـي قـرارات المجلـس، 
ا للســلم والأمــن الــدولیین، یرجــع إلــى  وعلـى هــذا فــإن تكییــف مجلــس الأمــن لمــا یمكـن أن یشــكل تهدیــدً

  .ییر أو ضوابط یلتزم بهانطاق السلطة التقدیریة الكاملة، دون وجود أي معا

وانطلاقًا من السلطة التقدیریة لمجلس الأمن في تقـدیره لمسـألة التهدیـد للسـلم والأمـن الـدولیین، 
ا تخضع لتأثیر الدول الكبرى، والدائمة العضویة في المجلـس مـن جهـة ً ومحاولـة الولایـات  ،التي دائم

 ّ ر یشـــكل إبـــادة مـــا یحـــدث فـــي إقلـــیم دارفـــو المتحــدة، واللـــوبي الصـــهیوني إقنـــاع المجتمـــع الـــدولي بـــأن
بشـأن ، 1556القـرار رقـم   2004جویلیـة 30أصدر مجلس الأمن بتـاریخ  ،جماعیة من جهة أخرى

ـه یتصـرف  ا للسـلم والأمـن الـدولیین، وأنّ النزاع المسلح بدارفور كیف فیه النزاع علـى أنـه یشـكل تهدیـدً
وأكــد مجلــس الأمــن قلقــه العمیــق تجــاه الأزمــة  ،)2(بموجــب الفصــل الســابع مــن میثــاق الأمــم المتحــدة 

الإنســانیة الراهنــة، وتفشــي انتهاكــات حقــوق الإنســان الناتجــة عــن الاعتــداءات علــى المــدنیین، وأدان 
ـــا الاعتـــداءات علـــى المـــدنیین دون تمییـــز خاصـــة الاعتـــداءات علـــى  ،كافـــة أعمـــال العنـــف ً خصوص

  .القصر والمرأة

واحــد مـن صــدور القــرار الســابق، بإصــدار القــرار رقــم  وأعـاد مجلــس الأمــن تأكیــده بعــد شــهر  
تســـلیط اللـــوم علـــى الحكومـــة الســـودانیة  :، وأضـــاف عناصـــر أهمهـــا2004ســـبتمبر  18فـــي  1564

لعــدم إیفائهــا بالتزاماتهــا الــواردة فــي القــرار الســابق ، والمتعلقــة بالحالــة الأمنیــة للســكان المــدنیین فــي 
                                                        

حسام احمد محمد ھنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدید، جامعة القاھرة، مصر، -  1
 85، ص 1994

، كلیة الحقوق، ءرسالة دكتورال السابع من میثاق الأمم المتحدة، الجزاءات الدولیة في الفصعلي ناجي صلاح الأعوج،  -2
     194ص، 2004القاھرة،  جامعة
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لجنجویــد، وطالــب القــرار الأمــین العــام بتشــكیل لجنــة تحقیــق دارفــور، بمــا فیهــا نــزع ســلاح ملیشــیات ا
  ₎1₍دولیة لكشف ما جاء في الأزمة، وهل تشكل إبادة جماعیة أم لا؟

ا للســلم  إلاّ أن أهــم مــا أكــد علیــه هــذا القــرار، هــو أن الوضــع فــي دارفــور مــازال یشــكل تهدیــدً
ــه فـــي حالـــة عــدم ا : متثالهـــا امتثـــالاً كــاملاً للقـــرار رقـــموالأمــن الـــدولیین، وهــدد الحكومـــة الســـودانیة بأنّ

وقـد تصـل إلـى  ،مـن المیثـاق 41، سینظر في اتخاذ تدابیر إضافیة التي تنص علیهـا المـادة 1556
  .الحصار الاقتصادي

وهكذا صدرت أغلب قـرارات مجلـس الأمـن بشـأن أزمـة دارفـور، تـدین مـا یجـري مـن انتهاكـات 
ـــه كـــارثي، إلاّ أنّهـــا لـــم تصـــف مـــا لحقـــوق الإنســـان  والقـــانون الـــدولي الإنســـاني،  وتصـــف الوضـــع بأنّ

الذي یعد أخطر القرارات، لم یصف  1593: یحدث في إقلیم دارفور بالإبادة الجماعیة، حتّى القرار
ــرائ ــة، رغـــم الجـ ــا إبـــادة جماعیـ ــع یشـــكل تهدیـــدا أم بأنهـ ــى أن الوضـ ا علـ ــلم والأمــــن لنـــه جــــاء مؤكـــدً لسـ

تســهیل عملیــة الإغاثــة واحتــرام حقــوق الإنســان، وكــبح العنــف الــدولیین، والتــزام الحكومــة الســودانیة ب
 1591: ضد المرأة  وطالب الأطراف بأن تتعاون مع المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، واحتـرام القـرار رقـم

  )2(.المتعلق بمنع إدخال السلاح إلى إقلیم دارفور وعدم عرقلة الحل السلمي للأزمة

من خـلال القـرارات الصـادرة عنـه أن مـا یحـدث فـي وعلى هذا فإن مجلس الأمن الدولي  یرى 
ا للسـلم والأمـن  إقلیم دارفور یشـكل انتهاكـا لحقـوق الإنسـان والقـانون الـدولي الإنسـاني، ومـن ثـم تهدیـدً
الدولیین، وعلى هذا تصرف فـي أغلـب قراراتـه بموجـب الفصـل السـابع، الـذي یضـفي  طـابع الالتـزام 

  .₎*₍على تطبیق قراراته

  

  
                                                        

ھاني رسلان، أزمة دارفور بین الأبعاد الداخلیة والتصعید الدولي، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، القاھرة، - 1
   114، ص2004

  .انظر قرارات مجلس الأمن)2(
  ₎1₍أنظر الملحق رقم - 2005مارس  29الصادر في  1591القرار رقم  -
  ₎1₍أنظر الملحق رقم -  2005مارس  31الصادر في  1593القرار رقم -
أربعة عشرة قرارا بما فیھم سبعة  ₎2006- 2004₍اصدر مجلس الأمن بشان أزمة دارفور خلال ثلاثة سنوات من  - ₎*₍

      199قرارات صدرت بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، انظر عبده مختار موسى، المرجع سابق، ص
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  . اس تدخل مجلس الأمن في میثاق الأمم المتحدةأس: ثانیا 

ــا لــه طبیعــة مزدوجــة، فهــو مــن جهــة معاهــدة دولیــة لا  ً یعتبــر میثــاق الأمــم المتحــدة عمــلاً قانونی
ومن جهة أخـرى  ،إلاً بمحض إرادتها ،اهأو التوقیع علی ،یقع على عاتق الدول التزام الانضمام إلیها

ــو  ــذي ینشــــئ المنظمـــةفهـ ــى وأجهزتهــــا ویـــوز  الـ ع الاختصــــاص فیمـــا بینهــــا؛ لـــذلك فهــــو القـــانون الأعلــ
  ).1( للمنظمة ترجع لحكمه، ولا تملك الخروج علیه

وبمـا أن مجلـس الأمــن هـو الجهـاز التنفیــذي، والأهـم فــي أجهـزة الأمـم المتحــدة، وهـو المســؤول 
: المیثـاقعلى حفظ السلم والأمن الدولیین حسب ما جـاء فـي نـص المـادة السـابعة الفقـرة الأولـى مـن 

ــة عامـــة، مجلـــس الأمـــن، مجلـــس اقتصـــادي « ـــا رئیســـیة للأمـــم المتحـــدة، جمعیـ ً تشـــكل الهیئـــات فروع
  .»، محكمة عدل دولیة، أمانة عامة"مجلس وصایة"واجتماعي 

  . من المیثاق فیما یتعلق بدور مجلس الأمن في القیام بدوره مایلى 24وأضافت  المادة 

، یعهــد أعضــاء تلــك رغبــة فــي أن یكــون العمــل الــذ -1"      ا فعــالاً ً ي تقــوم بــه الأمــم المتحــدة ســریع
الهیئـة إلــى مجلــس الأمــن بالتبعیــات الرئیســة فــي أمـر حفــظ الســلم والأمــن الــدولي  ویوافقــون علــى أن 

ا عنهم في قیامه بواجباته، التي تفرضها علیه هذه التبعیات ً   .هذا المجلس یعمل نائب

ــا لمقاصــد الأمــم المتحــدةیعمــل مجلــس الأمــن فــي أداء هــذه الواج -2 والســلطات ، ومبادئهــا بــات، وفقً
، 8، 7، 6(الخاصة المخولة لمجلـس الأمـن، لتمكینـه مـن القیـام بهـذه الواجبـات، مبینـة فـي الفصـول 

12.(  

یرفع مجلس الأمن تقاریر سنویة، وأخـرى خاصـة إذا اقتضـى الحـال إلـى الجمعیـة العامـة لتنظـر  -3
لنـــا أن مجلـــس الأمــن یســـتمد اختصاصـــه الصـــریح فـــي حفـــظ الســـلم ومـــن هـــذا الـــنص یتضـــح   ."فیهــا

  :، من خلال أسلوبین أساسیین هما24والأمن الدولیین من المادة 

   .إصدار التوصیات أو اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن، أو إعادته إلى نصابه -

                                                        
   .51ص ق، سابالمرجع الأحمد عبد الله أبو العلا،  -1
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میة، یســـتند فیـــه إلـــى كمــا أن تـــدخل مجلـــس الأمـــن لتســـویة المنازعـــات الدولیــة بـــالطرق الســـل -
والإجـــراءات التـــي تتخـــذ  ،لـــذي وضـــع للمجلـــس كیفیـــة عـــرض النـــزاعالفصـــل الســـادس مـــن المیثـــاق، ا

حیالــه، والجهــات المخولــة بطلــب تــدخل مجلــس الأمــن فــي النزاعــات التــي مــن شــأنها أن تهــدد الســلم 
اللازمـة لحفـظ السـلم وفي حالة فشل التسویة السـلمیة وقـرر المجلـس اتخـاذ التـدابیر . والأمن الدولیین

ــه  ــ ــــه یســــتند إلــــى أحكــــام الفصــــل الســــابع الــــذي خولــــت ل ّ ـــابه فإن ــى نصـ عادتــــه إلــ ٕ ــن الــــدولیین، وا والأمــ
ا للمواد    .₎1₍من المیثاق 42، 40، 39الاختصاص الأصیل  والصریح، وفقً

ا الاختصاصات الضمنیة لمجلس الأمن، فیستمدها من       ّ من میثاق الأمم  24المادة  أم
ا، لتحقیق أهدافالتي خولت له أن یمارس كافالمتحدة،  ً ومبادئ الأمم المتحدة  دون  ة ما یراه مناسب

یعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقا  "نه أعلى  قید أو شرط، حیث جاء في نصها 
لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكینه من القیام 

  " بهذه الواجبات المبینة في الفصل السادس والسابع والثامن
ة قـــرارات دولیـــة ملزمـــة، بشـــأن أزمـــة         ر، دارفـــو علـــى هـــذا الأســـاس ،أصـــدر مجلـــس الأمـــن عـــدّ

.  2004جویلیـــة 30الصـــادر بتـــاریخ  1556: وأهمـــا القـــرار رقـــم ،مســـتندا فیهـــا إلـــى الفصـــل الســـابع
ــم  ــاریخ  1564والقــــــرار رقــــ ـــــادر بتــــ ــــبتمبر18الصـ ـــم . 2004ســ ـــاریخ  1590والقــــــرار رقـــ الصــــــادر بتـــ

  . 2005مارس29الصادر بتاریخ  1591والقرار رقم . 2005مارس24

ــأن         ــرارات بشــ الأزمــــة التــــي یــــرى فیهــــا مجلــــس الأمــــن تهدیــــدا للســــلم والأمــــن وهكــــذا توالــــت القــ
الدولیین، إلى أن صدر أهم وأخطر قرار له، المتعلق بإحالة الوضع في إقلیم دارفور على المحكمـة 

على خلفیة تقریر  2005مارس31الصادر بتاریخ  1593: الجنائیة الدولیة، والمتمثل في القرار رقم
، والتـي وصـفت 2004جـانفي  13لمرسلة من قبل مجلس الأمن  في لجنة تقصي الحقائق الدولیة ا

أن ما یحدث في دارفور یشكل جرائم حرب، وجـرائم ضـد الإنسـانیة، و أوصـت بإحالـة الوضـع علـى 
المحكمة الجنائیة الدولیة، وهو ما ترى فیه الحكومـة السـودانیة تـدخلا فـي شـؤونها الداخلیـة و مساسـا 

   ) .2(بسیادتها 
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ــه مــن خــلال  قراءتنــا لفقراتــه        ــا لموضــوع الدراســة؛ فإنّ ً أمــا عــن أســاس  القــرار الــذي یشــكل أساس
ّ مجلـــس الأمـــن اســـتند إلـــى الفصـــل الســـابع  الـــذي یخولـــه  یتضـــح لنـــا مـــن الفقـــرة السادســـة للقـــرار، أن

ّ  ،یح فــي حفـــظ الســلم والأمــن الـــدولیینالاختصــاص الصــر  ا لعـــد ً ة ومــن جهــة أخــرى جـــاء القــرار مشــیر
  :تصرفات أهمها 

ا للسلام والأمن الدولیین -   .أن الوضع في السودان لا یزال یشكل تهدیدً
نشـاء مؤسســات تشــمل جمیـع قطاعــات المجتمــع،  - ٕ دعـوة الأطــراف إلــى العمـل علــى المصــالحة، وا

ــم تعزیــــز الجهــــود  ــراءات القضــــائیة ومـــن ثــ ــان تقصـــي الحقــــائق ،بقصــــد تـــدعیم الإجــ مـــن قبــــل لجــ
  .لام الدائم في الإقلیمالمبذولة لاستعادة الس

دعوة الأطراف و الاتحاد الإفریقي إلى التعاون مع المحكمة، والمدعي العام في كل ما یلـزم مـن  -
ــا  ً مسـاعدات، وكــذلك دعــوة الـدول، والمنظمــات الإقلیمیــة والدولیـة إلــى التعــاون مـع المحكمــة تعاون

 .)1(كاملاً 
وحقـــوق   ،ة للقـــانون الـــدولي الإنســـانيوهــذا مـــا یعنـــي أن المجلـــس ربـــط بـــین الانتهاكـــات الجســـیم -

والتـي تنـدرج ، )42.41.39(ولة لـه بموجـب المـواد الإنسان التي تحدث في الإقلیم وسلطته المخ
ضمن الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وتمنح مجلس الأمن اتخاذ كل ما یراه لازمـا مـن 

 .دیریة للحالة المطروحة أمامهإجراءات لحفظ السلم و الأمن الدولیین؛ أي حسب سلطته التق
مــن ) ب/13(مــن غیــر میثــاق الأمــم المتحــدة، فنجــد المــادة ســاس تــدخل مجلــس الأمــن أمــا أ        

النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة، تعطــي الحــق لمجلــس الأمــن فــي إحالــة أي وضــع علــى 
   .₎2₍سلطته التقدیریةالمحكمة الجنائیة یرى فیه تهدیدا للسلم والأمن الدولیین حسب 

  .ن أزمة دارفورأات المتخذة من قبل مجلس الأمن بشالإجراء :الفرع الثاني 

في بدایة الأمر عمل مجلس الأمن على التخفیف من أثار الأزمة، وذلك من خلال تأیید         
ومشاركة الاتحاد الإفریقي في معالجة الأوضاع بالإقلیم؛ سواء من خلال الإجراءات الإنسانیة، أو 

                                                        
                                                                                    ₎1₍راجع الملحق رقم-2005مارس 31 الصادر بتاریخ  1593القرار رقم انظر  -1
المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، الجزء الأول،  دار ھومة للنشر والتوزیع ، نصر الدین بوسماح، -  2
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واء الأزمة، المشاركة المیدانیة لقوات حفظ السلام الدولیة؛ ونتیجة لعجز الاتحاد الإفریقي على احت
ازداد تدخل مجلس الأمن الذي یظهر من خلال اتخاذ إجراءات أكثر حسما بموجب الفصل السابع 

، والتي كانت ملزمة لأطراف النزاع والحكومة السودانیة على وجه ₎1₍من میثاق الأمم المتحدة 
طبیعة الإجراءات ذات ال :اول هذه الإجراءات من خلال الآتيوعلیه  یمكن أن نتن. الخصوص
حالة المشتبه بهم على ، و ₎ثانیا₍فرض العقوبات على أطراف النزاع في إقلیم دارفور ₎أولا₍الإنسانیة  ٕ ا

  .₎ثالثا₍المحكمة الجنائیة الدولیة 

   .الإجراءات ذات الطبیعة الإنسانیة المتخذة تجاه أزمة دارفور: أولا  

  دارفور، وعدم قدرة الاتحاد الإفریقي علىفي ظل ازدیاد الصراعات المسلحة في إقلیم             

ا غیر مستقر، أدى إلى تأزم الوضع ً ا أمنی ً  احتواء الوضع مما جعل من المنطقة تشهد وضع
وهو الأمر الذي  ،حیث وصف بعض الأمریكیین أن ما یحدث في الإقلیم إبادة جماعیة ؛الإنساني

دفع الأمم المتحدة للتدخل  باتخاذ  إجراءات إنسانیة للتخفیف من حدة الكارثة التي یعاني منها 
كوفي "المدنیون، وخاصة النازحون على الحدود التشادیة، حیث زار الأمین العام للأمم المتحدة 

خلال الزیارة إبرام  وعاین معسكر النازحین بدارفور وتم 2004جویلیة  03المنطقة في " عنان
حیث تضمنت الاتفاقیة نقاطا أساسیة  ،ن یوما لتنفیذهاو یة  حدد لها تسعاتفاقیة مع الحكومة السودان

  :أهمها 

بــذل أقصــى مــا یمكــن لتــوفیر الاحتیاجــات الإنســانیة لمــواطني دارفــور واللاجئــین فــي تشــاد، وذلــك  -
  .من خلال خطة عمل إنساني

ة على العاملین في المجال الإنساني، وتسهیل عملیـة تحـركهم؛ وذلـك التخلي عن القیود المفروض -
ا على التنقل ً   .من خلال إلغاء التأشیرات، ومساعدتهم أمنی

طوعیـة، تحـت رعایـة مكتـب التنسـیق التـابع للأمـم تإنشاء نظام یسهل عمـل المنظمـات الإنسـانیة ال -
  .المتحدة
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ة السـودان، وممثـل الأمـم المتحـدة فـي السـودان، وضع آلیة لتنفیـذ الاتفـاق تتكـون مـن وزیـر خارجیـ -
  ).1(وبعض الممثلین الدولیین لمتابعة التطورات، ورفع تقاریر بشأن تنفیذ الاتفاقیة

إلاّ أن التماطــل مــن قبــل الحكومــة الســودانیة فــي تنفیــذ الاتفــاق، وعــدم القیــام بهــذه الإجــراءات 
ا  2004جویلیة  30یخ بتار  1556الإنسانیة جعل مجلس الأمن یصدر قراره رقم  ً الذي أولى اهتمام

ا بشأن الأزمة الإنسانیة في إقلیم دارفور، حیث عبر فیه عن قلقـه مـن انتهاكـات حقـوق الإنسـان   ً كبیر
  :وأشار إلى إجراءات إنسانیة أمر فیها الحكومة  وأطراف النزاع بتنفیذها وأهمها 

ــتعداده لتقــــدیم الــــدعم الكامــــل لجهــــو  - ــى اســ ــفها أعــــرب المجلــــس علــ د الاتحــــاد الإفریقــــي، الــــذي وصــ
  .بالریادیة

  .أمر الحكومة السودانیة بالعمل على نزع سلاح میلشیات الجنجوید -

  .حث أطراف النزاع في أنجامینا على وقف إطلاق النار -

  .إلزام دول الجوار بعدم بیع الأسلحة والذخیرة  والمعدات إلى الجهات غیر الحكومیة -

لى المزیـد مـن المسـاعدات الإنسـانیة، وطلـب مـن الحكومـة تسـهیل عملیـات حث المجتمع الدولي إ -
  .₎2₍الإغاثة في الإقلیم

ومع عدم تنفیذ هذه الإجراءات، أعاد مجلس الأمن التأكید على هذه الإجـراءات فـي قـراره رقـم 
ضافة إلى أن الحكومة السـودانیة لـم تـف بالتزاماتهـا  2004سبتمبر  18الصادر بتاریخ  1564 ٕ ، وا

رفـور ، وخاصة المتعلقة بتحسین الحالـة الأمنیـة للسـكان المـدنیین فـي دا1556الواردة في القرار رقم 
وكـــذلك عـــدم نـــزع أســـلحة الجنجویـــد وطالـــب المجلـــس مـــن الأمـــین العـــام للأمـــم المتحـــدة إنشـــاء لجنـــة 
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لإدعـــاء بالإبـــادة الجماعیـــة الـــذي یزعمـــه تحقیـــق فـــي الأوضـــاع الإنســـانیة فـــي الإقلـــیم، وفـــي مســـألة ا
          .المسؤولون الأمریكیون

ــودانیة إتفا  ــة الســ ـــت الحكومـــ ــغوطات، أبرمـ ــر هــــذه الضـــ ــم وعلــــى إثـــ ــرار رقـــ ــذ القــ قـــــا آخــــر لتنفیـــ
ــا الــــدكتور  ₎1₍1556 ـــماعیل"الــــذي وقعــــه ممثلهــ ـــل "  مصــــطفى إسـ ــودان  والممثــ ــة الســ ــر خارجیــ وزیــ

ـــام  ــــین العـــــ ــــــاص للأمــــ ــــك"الخـ ــان برونــــ ــــ ــي " بـ ــــ ــــوم فــ ـــــودانیة  الخرطــــ ــــمة الســـ ـــدة بالعاصـــ ــم المتحـــــ ــــ للأمــ
لا یتجـاوز  ، حیث تعهدت فیه الحكومـة السـودانیة بقیامهـا بتنفیـذ بنـود القـرار فـي أجـل2004اوت15
  .₎2₍2004أوت  30

كانت خلف تصعید الأزمة وتدویلها إلاّ أن تزاید التدخلات الدولیة، وتصادم المصالح التي 
بقت المنطقة تعاني من استمرار الأوضاع الإنسانیة المزریة، وهو ما جعل مجلس الأمن، یفرض أ

ا على أطراف النزاع  والحكومة السودانیة ً   .عقوبات أكثر حسم

  .فرض العقوبات على أطراف النزاع: ثانیا 

في تدویل الأزمة، ورفعها لمجلس الأمـن، وذلـك  ت المتحدة الأمریكیة دور كبیرلقد كان للولایا
الـذي تـزامن  2004من خلال الضغوط التي مورست من قبل المسؤولین الأمریكیین، منذ بدایة عام 

" كـولین بـاول"مع ازدیاد شدة الأحداث في الإقلـیم، حیـث زار إقلـیم دارفـور وزیـر الخارجیـة الأمریكـي 
ممـثلاً للولایـات المتحـدة فـي مفاوضـات السـلام بـدارفور،  ؛ الـذي كـان"زولیـك"وكذلك وكیـل الخارجیـة 

ــفیر الأمریكـــــي  ــــبوس"وكـــــذلك الســـ ــدرو ناسـ ــــؤولون " أنـــ ـــان المسـ ــــة، وكــ ـــة الخارجیـ ــة الإعانــ ــیس هیئـــ رئـــ
الأمریكیـون یسـتعملون أسـلوب الترغیـب والتهدیـد فــي مواجهـة الحكومـة السـودانیة، إذا لـم تنـزع أســلحة 

ــال الإغاثــــة  ــؤمن وصــــول عمــ ــدر . الإنســــانیةالجنجویـــد، وتــ ــریحات المســــؤولین  أصــ و بــــالموازاة لتصــ
ــا فــي  ً ، یصــف فیــه أن مــا یحــدث فــي إقلــیم دارفــور إبــادة 2004جویلیــة 22الكــونغرس الأمریكــي بیان

  ).3(جماعیة  ترتكبها الحكومة السودانیة ضد المدنیین 
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صـدر مجلـس وعلى إثر الضغوطات الأمریكیة  التـي تعتبـر القـوة الفاعلـة فـي الأمـم المتحـدة، أ
ــم  ــاریخ  1556الأمـــن القـــرار رقـ ــة  30بتـ الـــذي نـــص علـــى مجموعـــة مـــن العقوبـــات   ،2004جویلیـ

ــر  ــي إقلــــیم دارفــــور ثــــم أعقبــــه إصــــدار القــ ــزاع فــ ــراف النــ بتــــاریخ  1564: ار رقــــمالمفروضــــة علــــى أطــ
لتــي یــدعیها الــذي نــص علــى تكــوین لجنــة تحقیــق فــي مــزاعم الإبــادة الجماعیــة ا، 2004ســبتمر19

، الــذي عــزز 2005مــارس  29الصــادر بتــاریخ  1591وبعــدها القــرار رقــم  .الأمریكیــون المســؤولون
  .₎1₍، ونص على تشكیل لجنة لمتابعة تنفیذ العقوبات1556العقوبات المقرر بموجب القرار رقم 

زاع  كانـت نلاحظ أن العقوبات المفروضة على أطراف النـ ،وانطلاقا من قراءتنا لهذه القرارات
ر بیع الأسلحة والمعدات على أطراف دون الحكومـة السـودانیة فـي القـرار ظر تشمل حفي بدایة الأم

وعلى  . 1591وفي مرحلة ثانیة شملت العقوبات الحكومة السودانیة بموجب القرار رقم  1556رقم 
  :هذا یمكن تصنیف العقوبات إلى نوعین

  .وتتمثل في الآتي :عقوبات مفروضة على الأشخاص/أ

الأمن جمیع الدول بتجمید الأموال، والأصول المالیـة، والمـوارد الاقتصـادیة الموجـودة إلزام مجلس  -
داخل أراضیها، والتي یملكها أو یتحكم فیها بشكل مباشر أو غیـر مباشـر الأشـخاص الـذین تحـددهم 

  .1591: اللجنة المنشأة بموجب القرار رقم

ل بــین الــدول المجــاورة   واســتثناء مــن منــع الأشــخاص الــذین تحــددهم اللجنــة مــن الســفر، أو التنقــ -
  .ذلك ما كان یتعلق بالظروف الإنسانیة

   .وتتمثل في الآتي :السودانیة  عقوبات مفروضة على الحكومة/ب

إلـــزام الحكومـــة بـــأن لا تنقـــل المعـــدات والإمـــدادات العســـكریة إلـــى منطقـــة دارفـــور، إلاّ بعـــد موافقـــة  -
  .1591: اللجنة المنشأة بموجب القرار رقم

                                                        
   1رقم ، الملحق بشان الوضع في إقلیم دارفور 2005مارس  29الصادر بتاریخ  1591القرار رقم  راجع -1
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یجــب علــى الحكومــة الســودانیة أن تكــف علــى التحلیــق بطائراتهــا العســكریة فــوق منطقــة دارفــور،  -
ا لما جاء في اتفاق أبوجا للسلام، الذي أكده القرار رقم   .1591: وفقً

  .تمدید مهلة حظر بیع الأسلحة والمعدات العسكریة إلى منطقة دارفور -

ا لهذه العقوبات، وضع مجلس الأ من آلیة لتطبیقهـا؛ تتمثـل فـي اللجنـة الدولیـة التـي اسـتحدثت وتطبیقً
، وفریق للخبـراء یعـین مـن قبـل الأمـین العـام للأمـم المتحـدة  1591: من القرار رقم) أ(بموجب الفقرة 

وحــدد القــرار للجنــة مهامـــا  ،)1(یتــألف مــن أربعــة أعضــاء، ویتخــذ مــن أدیــس بابــا بأثیوبیــا مقــرا لهــا 
  : أساسیة، لضبط عملها تتلخص في الآتي 

  .الصادرین عن مجلس الأمن 1591و 1556: رصد تنفیذ العقوبات المحددة في القرارین -

  .تحدید الأفراد الذین سیخضعون للعقوبات -

  .وضع ما یلزم من مبادئ توجیهیة؛ لتسییر وتنفیذ التدابیر المفروضة على الأطراف -

ا على الأقل إلى مجلس الأمن عن عملها 90تقدیم تقریر كل  - ً   .یوم

ـــدات والإمـــــدادات  - ــل الحكومــــة الســـــودانیة، بشــــأن نقــــل المعـ النظــــر فــــي الطلبــــات المقدمـــــة مــــن قبــ
  .العسكریة

  .تقییم التقاریر المقدمة من قبل الخبراء -

ول المنطقـة   بوسـائل تشـمل تشجیع إجراء حوار بین اللجنة الدولیة  والدول الأعضـاء؛ ولاسـیما د -
  .ممثلي هذه الدول لمناقشة تنفیذ التدابیر الواجبة التطبیق

ومــع كــل هــذا أجــاز القــرار للجنــة مســاعدة مجلــس الأمــن بتقــدیم توصــیات بشــأن تنفیــذ التــدابیر 
  ).2(المفروضة

                                                        
   1رقم ، الملحق بشان الوضع في إقلیم دارفور، 2005مارس  29الصادر بتاریخ  1591راجع القرار رقم  -1
   1الملحق رقم ، بشان الوضع في إقلیم دارفور ، 2005مارس  29الصادر بتاریخ  1591راجع القرار رقم  -2
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نــا نجــد رغــم العقوبــات المتوالیــة علــى أطــراف النــزاع فــي إقلــیم دارفــور بشــكل متصــاع د، إلاّ أنّ
ــالاً بشــأن حــل الأزمــة وتحقیــق ســلامة  ّ ا فع ً والضــغوط الدولیــة المكثفــة علــى الحكومــة، لــم نشــهد تــأثیر
وأمـــن المـــواطنین فـــي الإقلـــیم، وظلـــت الأحـــداث الدامیـــة والمأســـاة الإنســـانیة متواصـــلة، وهـــذا مـــا دفـــع 

لجنــة مجلـس الأمــن للتصـعید أكثــر فیمـا یخــص فــرض العقوبـات، حیــث طالـب الأمــین العـام بتشــكیل 
وعلـى خلفیـة تقریـر . تقصي الحقائق فیما یحـدث فـي إقلـیم دارفـور، وتحدیـد المسـؤولین علـى الجـرائم 

القاضـي بإحالـة الوضـع فـي إقلـیم دارفـور  1593هذه اللجنة أصدر مجلس الأمن قـراره الشـهیر رقـم 
  . ₎1₍إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

  .ى المساءلة الجنائیةإحالة المشتبه بهم في جرائم دارفور إل: ثالثا 

الصــادر  1564علــى إثــر الأحــداث التــي وقعــت بــإقلیم دارفــور، جــاء قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
مطالبا الأمین العام للأمم المتحدة، بتشكیل لجنة تحقیق بشأن مـا یحـدث  2004سبتمبر  18بتاریخ 

عـــاء بوجـــود إبـــادة فـــي الإقلـــیم، تعمـــل علـــى تحدیـــد هویـــة مرتكبـــي الجـــرائم، والتحقیـــق فـــي مســـألة الإد
  .جماعیة تمارس على سكان الإقلیم

ــا مــن القــرار، قــام الأمـــین العــام بتشــكیل لجنــة یترأســـها انطونیــو كاسیســه وهــو إیطـــالي  وانطلاقً
ب إفریقیــا، و الجنســیة، ومحمــد فــؤاد مــن مصــر، وهنــا جیلانــي مــن باكســتان، و دومباســترا مــن جنــو 

م مــع تحدیــد مهلــة ثلاثــة أشــهر لتقــدیم تقریرهــا لمجلــس وتــم إرســالها إلــى الإقلــی ،تبریــزا كــوت مــن غانــا
  ).2(الأمن

، التــي تحــدد للجنــة أهـــدافا 1564مــن القــرار ) 12(وعملــت اللجنــة وفــق مــا جــاء فــي الفقــرة  
  :أساسیة تتمثل في الآتي 

  .التحقیق في انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 1
                                                        

على المحكمة الجنائیة  الوضع في إقلیم دارفور إحالة  بشان، 2005مارس 31الصادر بتاریخ  1593راجع القرار رقم  - 1
 1انظر الملحق رقم  الدولیة،

مة المحكبشان  ، والمنظمة السودانیة لمناھضة التعذیبتقریر صادر على الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسانانظر  -  2
  10 ص 2005/أكتوبر/3 الخرطوم في.الجنائیة الدولیة 

photos.com-    11/10/2011   http://www.pierrvvesginet-                                                    



  قضية دارفور قبل إحالتها على المحكمة الجنائية الدولية                                   الفصل التمهيدي    
 

51 
 

  .الانتهاكاتتحدید هویة مرتكبي . 2

  .كفالة محاسبة المسؤولین عن الانتهاكات. 3

  :وبعد الانتهاء من التحقیق خلصت اللجنة إلى الآتي 

أن الحكومــة الســودانیة لــم تنــتهج سیاســة إبــادة جماعیــة كمــا روج لهــا المســؤولون الأمریكیــون -
  .والإعلام الغربي

لهــا مســـؤولة علـــى انتهاكـــات أن میلشــیات الجنجویـــد، وحكومـــة الســودان، وحركـــات التمـــرد، ك-
  .القانون الدولي الإنساني

أن هناك دلائل ملموسة، تـدفع للاعتقـاد بوقـوع جـرائم حـرب، وجـرائم ضـد الإنسـانیة وأوصـت -
بــأن الانتهاكــات التــي تحــدث فــي إقلــیم دارفــور، لا ینبغــي أن تتصــدى لهــا الــدول بمفردهــا؛ بــل یجــب 

زمــة، ودعـوة  مجلــس الأمــن إلــى إحالــة الوضــع فــي علـى المجتمــع الــدولي أن یتحــرك لإیجــاد حــل للأ
  ).1(دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة

وبما أن السودان وقع على نظام المحكمة الجنائیـة الدولیـة، ولـم یصـادق علیهـا، ومـن ثـم فهـي 
  .لیست طرفًا في المعاهدة؛ وبالتالي غیر ملزمة حسب ما جاء في نظامها الأساسي

نة بأن یحال الوضع في دارفـور، علـى المحكمـة الجنائیـة الدولیـة بقـرار وعلى هذا أوصت اللج
من مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع لتفادي أي إشكال قانوني، ولا تستطیع الحكومة السودانیة 

لأن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة  خـــول مجلـــس الأمـــن ســـلطة   ،إنكـــار اختصـــاص المحكمـــة
ا للســلم والأمـن الــدولیینإذا رأى فـي ذلــ)  ب/13(الإحالـة، بموجـب المــادة  و مـن توصــیات  ،ك تهدیـدً

ــائق جـــاء قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم  ــي  2005مـــارس  31الصـــادر فـــي  1593لجنـــة تقصـــي الحقـ فـ

                                                        
انظر وثیقة صادرة على المحكمة الجنائیة الدولیة، والمتعلقة بأمر القبض على الرئیس عمر حسن البشیر الصادرة في  -1
 ₎02₍، الملحق رقم 2009مارس  4
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ــم ــة رقـــ ــة الجنائیـــــة  5158: الجلســـ ــدعي العـــــام بالمحكمـــ لیحیـــــل الوضـــــع فـــــي إقلـــــیم دارفـــــور إلـــــى المـــ
  .₎1₍الدولیة

وتلقــى المــدعي العــام للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة، الســید مورینــو أوكــامبو ملــف لجنــة كاسیســه،  
ا لأفـراد یتحملـون المسـؤولیة 51وثیقة، بما فیها قائمة تضـم  5000الذي یحتوي على أكثر من  ً  اسـم

وبعــد اطــلاع مكتــب المــدعي العــام علــى الملــف أشــار إلــى أن  ،الجنائیــة عــن مــا یحــدث فــي الإقلــیم
 51التحقیق یجب أن یوجه إلى الأشخاص الأكثر مسؤولیة على الجرائم ، وأنّه غیر مقیـد بالأسـماء 

كمــا كشــف أن هنــاك جــرائم خطیــرة تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة؛ تتمثــل فــي قتــل آلاف المــدنیین، 
یـــون وتســـعمائة ألـــف فـــرد، و وفـــاة الآلاف جـــراء المـــرض وتـــدمیر القـــرى ونهبهـــا، وتهجیـــر حـــوالي مل

  .والجوع

، بــالإطلاع علــى القــوانین للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة كمــا قــام مــن جهــة أخــرى مكتــب المــدعي
والإجــراءات الســودانیة، وحلــل الآلیــات الخاصــة التــي أنشــأتها الســلطات الســودانیة لحــل الأزمــة، بمــا 

اب، واللجنة المحلیة للتحقیـق، والمحـاكم الخاصـة  قـرر بعـدها  فیها لجان مناهضة التعذیب والاغتص
المدعي العام بأن هناك قضایا متعلقة بالوضع في دارفـور، تتمتـع بالمقبولیـة لـدى المحكمـة الجنائیـة 

؛  وهـذا مـا ₎2₍الدولیـة، وأن الوضـع لا یتعلـق بالقضـاء السـوداني وحـده، ویجـب الشـروع فـي التحقیـق 
  .لفصل الأول والثانيسنوضحه بالتفصیل في ا

المتعلق بإحالة الوضع إلى المدعي العام، قد أشار إلـى المـادة  1593وللإشارة أن القرار رقم 
ثنـــي ) 16( مــن النظـــام الأساســي للمحكمـــة الجنائیــة الدولیـــة، وأوضـــح بــأن لا یبـــدأ التحقیــق إلاّ بعـــد اِ

ا لا ا مــن قـرار الإحالــة، وبهــذا نجــد أن المجلـس كــان مســتعدً ً سـتعمال ســلطته الممنوحــة لــه، عشـر شــهر

                                                        
 ₎01₍، الملحق رقم 1593انظر قرار مجلس الأمن رقم -  1
مة المحكبشان  السودانیة لمناھضة التعذیب، والمنظمة تقریر صادر على الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسانانظر  - 2

  تاریخ الإطلاع "-10 ص 2005أكتوبر3 الخرطوم في.الجنائیة الدولیة 
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مــن نظــام المحكمــة، والتــي تتمثــل فــي حــق إرجــاء التحقیــق أو المحاكمــة لمــدة ) 16(بموجــب المــادة 
ا، قابلة للتجدید إذا ما رأى أن هناك مصلحة لتحقیق السلم  والأمن الدولیین ً ثني عشر شهر   .₎1₍اِ

 

                                                        
 ₎1₍، الملحق1593القرار رقم انظر  -  1
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ــــالفص   ل الأولــ

  ةــــة الدولیـائیـة الجنــــور على المحكمــة دارفـــإحالة قضی

 الأساسيمن النظام ) ب /13(بموجب نص المادة المخولة للمجلس  عملیة الإحالة نإ        
 الأممبموجب میثاق الأمن مجلس  یتخذها التي تدخل ضمن التدابیر، للمحكمة الجنائیة الدولیة

قضیة  مثلما حدث في ،الدولیین الأمنلسلم و لشكل تهدیدا وضعا معینا ی أن رأى إذا ،المتحدة
نه الوضع على أكیف  أنبعد  ،دارفور على المحكمة قضیة حیث أحال مجلس  الأمن  ،الحال

الذي و  ،2005مارس  31الصادر بتاریخ  1593في القرار لسلم والأمن الدولیین لیشكل تهدیدا 
 وذلك في إطار الحدود التي  ،ور على المحكمة الجنائیة الدولیةبموجبه قرر إحالة الوضع في دارف

  .    ₎1₍والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةخولها له  میثاق الأمم المتحدة 

حكمة الجنائیة الدولیة أول حالة في مفور من قبل مجلس الأمن على الولكون إحالة قضیة دار      
قة بین مجلس الأمن كبر تحدي أمام الهیئتین لتجسید العلافهي أ ،الجنائیة الدائمة تاریخ المحكمة

في دراسة هذا الفصل  لو انتنسهذا على و  .₎2₍و المحكمة الجنائیة كجهاز قضائيكجهاز سیاسي 
من خلال مبحثین، إحالة قضیة دارفور من مجلس الأمن كأساس  لتفعیل اختصاص المحكمة 

التعلیق على قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة  ،₎ المبحث الأول ₍الجنائیة الدولیة 
 .₎المبحث الثاني  ₍الدولیة 

 

 

 

  

                                                        
الدولي الإنساني، رسالة ماجستیر، غیر  المحكمة الجنائیة الدولیة ودورھا في تنفیذ قواعد القانوندریدي وفاء، .- 1

  187، ص 2009منشوره، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 ₎1₍أنظر الملحق رقم  - 1593انظر قرار مجلس الأمن رقم  - 2
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  الأول المبحث

        المحكمةإحالة قضیة دارفور من مجلس الأمن كأساس  لتفعیل اختصاص 
  الجنائیة الدولیة

اختصــاص فــي مــؤتمر رومــا حــول مــنح مجلــس الأمــن ســلطة لتفعیــل  كبیــر لقــد ثــار خــلاف       
على خلفیة أن منح مجلـس الأمـن سـلطة الإحالـة قـد یـؤدي إلـى الخلـط بـین  المحكمة الجنائیة الدولیة

المنازعات السیاسیة والمنازعات القانونیة من جهة، والتأثیر على استقلالیة المحكمة الجنائیة كجهاز 
  .من جهة أخرى قضائي بسلطة مجلس الأمن كجهاز سیاسي

لمتحـدة الأمریكیـة عمـه الولایـات االخـلاف فـي اتجـاهین متعارضـین، اتجـاه تتز  هـذاحیث تمثل        
إلــى  والــذي یــرى بضــرورة مــنح المجلــس حــق الإحالــة ،الدائمــة العضــویة فــي مجلــس الأمــن والــدول

والــذي یــرى عــدم إعطــاء مجلــس جــاه آخــر تمثلــه غالــب دول العــالم، وات ،المحكمــة الجنائیــة الدولیــة

ا على المحكمة ومن ثم یؤثر على اختصاصها .الأمن أي دور   .من شأنه أن یجعل منه مهیمنً

مجلـس الأمـن سـلطة الإحالـة مـن تمـنح  ،وانتهى الخلاف في الأخیر إلـى اعتمـاد صـیغة توافقیـة     
وعـدم المسـاس  ،تقلالیة المحكمـة فـي ممارسـة عملهـاسـومن جهة ثانیة تضمن عـدم المسـاس بإ ،جهة

و ذلــك بموجــب نــص المــادة  ،الجنائیــة الأطــراف فــي النظــام الأساســي للمحكمــةبســیادة الــدول غیــر 
ن فــي و مــن خلالهــا المــؤتمر  واالتــي حــاول ،للمحكمــة الجنائیــة الدولیــةمــن النظــام الأساســي ) ب/13(

والاعتبـــارات القانونیــة فــي مــنح مجلــس الأمــن حـــق لتــوازن بــین الاعتبــارات السیاســیة حــداث اإرومــا 
  .)1(ا لتجسید العلاقة بینهاة الجنائیة الدولیة الذي یعتبر أساسمحكمالإحالة على ال

علـى الـرغم مـن أول ممارسـة لهـذه السـلطة  ،وتعتبر إحالة قضیة دارفور مـن قبـل  مجلـس الأمـن    
 قــام الأمــنمجلــس  أن إلا ،لأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــةأن الســودان لیســت طرفــاً فــي النظــام ا

                                                        
دراسة تحلیلیة لقرارات مجلس الأمن ₍ مجلس الأمن وعلاقتھ بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ثقل سعد العجمي،  -1
  .18ص، 2005دیسمبر 29العدد، الكویت، مجلة الحقوق، ₎1422،1487،1497:
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 31فـي الصـادر  1593قـرار رقـم بموجب ال قضیة دارفور أمام هذه المحكمةتحریك الدعوى بشأن ب
  .2005مارس

الجنائیـة الدولیـة ، لابـد مـن إحالة القضـیة كأسـاس لتفعیـل اختصـاص المحكمـة حتى نوضح و        
 ₎المطلـــب الأول  ₍  حـــدود ســـلطة مجلــس الأمـــن فـــي الإحالــة علـــى المحكمـــة الجنائیــة الدولیـــةن اتبیــ

    ر أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــةقضــیة دارفــو تحریــك مجلــس الأمــن فــي ل الأســاس القــانوني 
     .₎الثاني  المطلب₍

  المطلب الأول

  مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیةسلطات حدود 

جـاءت مقیـدة  بـل ،مطلقـة لـم تـأتسلطة مجلس الأمـن فـي الإحالـة علـى المحكمـة الجنائیـة  أن      
" نــه أا النظــام الأساســي علــى مــن هــذ ) 13(حیــث نصــت المــادة  والشــروط بمجموعــة مــن القواعــد 

حكـام وفقـا لأ )05( بجریمـة مشـار إلیهـا فـي نـص المـادةللمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلـق 
  :نظام الأساسي في الأحوال الآتیة ال

إذا أحــال مجلــس الأمــن متصــرفا بموجــب الفصــل الســابع مــن میثــاق الأمــم المتحــدة موقفــا إلــى  "....

  .₎1₍" …ه الجرائم قد ارتكبتیبدو فیه أن جریمة أو أكثر من هذ المدعي العام

إجرائیا  ةحالة الصادرة من مجلس الأمن مقیدعملیة الإ یتضح لنا أنا النص وانطلاقا من هذ       
ــم المتحــــدة بأحكــــام الفصــــل ـــابع مــــن میثــــاق الأمــ بــــالجرائم ) محــــل الإحالــــة (ومقیــــده موضــــوعیا  ،السـ

  .₎2₍نصوص علیها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیةمال

                                                        
معھد رسالة ماجستیر، غیر منشورة،  ي عمل المحكمة الجنائیة الدولیة،سلطات مجلس الأمن فحدود الأزھر لعبیدي،  - 1

 .18صوالدراسات العربیة، القاھرة،  البحوث
  61ص المرجع السابق، ، نصر الدین بوسماح - 2
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یكمـن فـي تحدیـد مفهـوم الإحالـة مـن مجلـس  ،لةءالمسا إلا أن الإشكال المطروح في هذه           
ممارســة ســلطة الإحالــة مــن مجلــس الأمــن  شــروطوكــذلك  ،هــامبرر و الجنائیــة علــى المحكمــة  الأمــن

مفهوم الإحالة من مجلس الأمن على المحكمـة الجنائیـة الدولیـة  ،فروع ثلاثة  فيهذا ما سنوضحه و 

 ₎ نيالفــرع الثــا ₍جلــس الأمــن علــى المحكمــة الجنائیــة الدولیــة مشــروط الإحالــة مــن  ،₎الفــرع الأول  ₍
  . ₎الفرع الثالث  ₍الجرائم التي یختص مجلس الأمن بإحالتها على المحكمة الجنائیة الدولیة 

  مفهوم الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة:  الفرع الأول   

ــا مــن         لــم یحــدد مفهــوم الإحالــة التــي  ،لأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــةالنظــام اكــون انطلاقً
ــا ،ن تجـــاه المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــةیقـــوم بهـــا مجلـــس الأمـــ ـــ وفقـ ــام ) ب/13(نص المـــادة ل مـــن النظـ

 المتمثـل ،لـدولي والعمـل الإتفـاقي الـدوليالرجـوع إلـى الفقـه اعلینـا یجـب  ،للمحكمـة الجنائیـة الأساسـي
     .لتحدید مفهوم الإحالةلمحكمة الجنائیة الدولیة ل الأساسيوالنظام   مم المتحدةمیثاق الأفي 

  تحدید تعریف الإحالة  /أولا

 ،إلــى جهــة الاختصــاص ئاً أي یقــال أحــال فــلان شــی" أحــال "عــل كلمــة الإحالــة مشــتقه مــن ف         

  . ₎1₍حوله إلى جهة الاختصاص ىبمعن

ي العــام للمحكمــة یبــدو مــن الإحالــة تعنــي تقــدیم مجلــس الأمــن حالــة إلــى المــدع :اصــطلاحاأمــا      
أي أن الإحالـة  ،خلـة فـي اختصـاص المحكمـة قـد ارتكبـتالجـرائم الداو أكثـر مـن أن جریمـة أخلالها 

  .₎2₍بهذا المعنى تتضمن تحویل الأمر إلى الجهة المختصة بذلك

أن الإحالة من مجلس الأمن على  "شریف بسیوني"وفي هذا الإطار یري الدكتور محمود        
ة یتم من خلاله تحریك الدعوى الجنائیهي الوسیلة أو الطریقة أو الإجراء الذي :المحكمة الجنائیة

                                                        
  155، ص 1984مجدي وھبت وكامل المھندس، معجم مصطلحات اللغة العربیة، مكتبة لبنان،بیروت، الطبعة الثانیة  -  1
 لیبیا، الأممیة  رجامعة ناصمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، العلاقة بین الأمم المتحدة والالمختار عمر سعد شنان،  - 2

  . 150ص، 2005
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 ،بمجرد إحالة حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر قد تم ارتكابها ،أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
ویقوم المدعي العام للمحكمة بفحصها من خلال التحقیق من صحة المعلومات والمستندات التي 

ذه الأدلة تصلح لأن تحرك الدعوى أم لا ؟ أي لمعرفة هل ه ،الاستناد علیها في عملیة الإحالةتم 

أن المدعي العام لا یقوم بمباشرة التحقیقات إلا بعد أن یقتنع بوجود أسباب معقولة للسیر في 
   .₎1₍الإجراءات وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة

 :الإحالـةة یمكـن  أن نخلـص إلـى أن ومن خلال ما سـبق مـن آراء بخصـوص تعریـف الإحالـ       
هــي الوســیلة التــي یلــتمس مــن خلالهــا مجلــس الأمــن تــدخل المحكمــة الجنائیــة الدولیــة دون الإدعــاء 

بهــدف لفــت انتبــاه المــدعي العــام إلــى وقــائع وأحــداث تســتلزم إجــراء تحقیــق  ،ضــد أشــخاص معینــین
ا للمحاكمة ً   .₎2₍حسب ما یتوصل إلیه المدعي العام من حقائق یمكن أن  تشكل أساس

  تحدید مضمون الإحالة / ثانیا

لأساســي للمحكمـة الجنائیــة مــن النظـام ا 13 إن عـدم تحدیــد مضـمون للإحالــة فـي نــص المـادة      
ئیــة هــل هــي شـكوى یقــدمها مجلــس الأمـن إلــى المحكمــة الجنا ،یجعلنــا نتســاءل علـى الإحالــة ،الدولیـة

 علــى هــذه التســاؤلات الإجابــة لمحكمــة إلــى وضــع معــین ؟ و ســنحاولالدولیـة ؟ أم هــي مجــرد تنبیــه ل
     . لاتفاقياوالعمل خلال الرجوع إلى الفقه الدولي من 

ــــــــــــدوليمضــــــــــــمون  /أ    ــــــــــــه ال ــــــــــــة فــــــــــــي الفق                                               :                                  .الإحال
الكثیـــر مـــن الفقهـــاء  ىبـــدأ ،دد للإحالـــة فـــي النصـــوص القانونیـــةمحـــ مضـــمون فـــي ظـــل عـــدم وجـــود

ء أمـــام المحكمـــة إدعـــا وأهـــي موقـــفً هـــل الإحالـــة تحدیـــد مضـــمون محـــاولات عدیـــدة للوصـــول إلـــى 
   ؟ الجنائیة الدولیة

                                                        
نشأتھا ونظامھا الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق  التحقیق  :المحكمة الجنائیة الدولیة  ،محمود الشریف بسیوني -  1

 55ص ،2002مصر  ،روز الیوسف الجدیدة مطابع ،لمحاكم الجنائیة الدولیة السابقةالدولیة وا
  . 150صالمختار عمر سعد شنان، مرجع سابق،  - 2
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 أن مجلـس الأمـن لا یقـف "حیـث قـال   "حـازم محمـد عـتلم"الـدكتور  موقـف في هـذا الصـددنجد     
نمــا دو  ،إحالــة حالــة علــى المحكمــة الجنائیــةالإدعــاء مــن خــلال  موقــف ٕ نتبــاه ره یقتصــر علــى لفــت اوا

  .)1(" المحكمة إلى وضع معین لكونه بدیل في اختصاصها، حسب ما یبدو لمجلس الأمن

الإحالـة هـي عبـارة علـى نـزاع یظهـر فیـه الشـك حـول وقـوع  "فقـال  "حنفي محمود"أما الدكتور       
ــا  فیهــا أم لا ؟أو هــي جــدیرة بــالتحقیق  ،جریمــة تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة مــن عدمــه وذلــك وفقً

  ₎2₍".وسلطة المدعي العام في ذلك ،من النظام الأساسي للمحكمة) 15( لنص المادة

ب مـن النظـام /13مصـطلحات نـص المـادة  إن" Sarooshi  " الأسـتاذیـرى  الإطـاروفـي هـذا     
 ،للمحكمـةامي مزعوم للمدعي العام أن یحیل حالات شخصیة لعمل إجر لا تسمح للمجلس  الأساسي

ن وعلــى هــذا الأســاس فــإ ،علــى قــدرة المجلــس فــي هــذا المجــال ن هــذا الأخیــر یمثــل حــدودا مهمــةوأ
أن تهمــل مصــطلحات قانونهــا التشــریعي التــي  أو ،س الأمــن لا تســمح أن تقیــد المحكمــةقــرارات مجلــ

  .₎3₍ولیس حالات محددة " موقف" تسمح له فقط بإحالة

نمـا  ،لادعـاء بـالمعني الحقیقـيعنـي امضمون الإحالـة لا ین ومن هذا الآراء یمكن القول بأ         ٕ وا
  .مجرد إحالة موقف أمام المحكمة الجنائیة تستطیع التحقیق فیه هو

  :الإحالة في العمل الإتفاقيمضمون / ب

الأمم المتحدة للتوصل سنحاول الاعتماد على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ومیثاق     
 .إلى مدلول الإحالة في العمل الإتفاقي الدولي

 

  
                                                        

 20صالأزھر لعبیدي، المرجع السابق،  - 1
 97، ص2006محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، - 2

3  - D .S aroOchi .A spects of the relationship between the international  criminal court and the United Nations  
.Netherlands yearbook of international law.vol /32.2001.P 31   
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  .الجنائیة الدولیة النظام الأساسي للمحكمة مضمون الإحالة في . 1

أو ) حالـة خـاص(لفـظ  )25(فـي المـادة  1993لقد جاء في مشروع لجنة القانون الدولي لعام       
شـارة إلـى أ، )Cas partarticullé / ou / afflouer(قضـیة  ٕ ه یمكـن لمجلـس الأمـن إحالـة حالـة نـوا
ا اة یجـــرم فیهـــا أشخاصـــخاصـــ ــام  ،ولـــیس للمحكمـــة ســـوى محـــاكمتهم ،معینـــین مســـبقً ولا للمـــدعي العـ

هــــم لهــــم صــــلة بــــالجرائم موضــــوع ي حالــــة ظهــــور أشــــخاص آخــــرین یبــــدو أنفــــ ،التوســــع فــــي تحقیقــــه

  .)1(الإحالة

أو  )حالة خاصة(ل بأن مجلس الأمن یحی، لها داخل مقر اللجنة نبهتإلاّ أن هذه الصیغة قد       
العام من تلقاء طرف المدعي  لیتم بعد ذلك طرح إمكانیة فتح تحقیق من ا،ولیس موقف) قضیة(

د قصد الحفاظ على استقلالیة المحكمة التي ق) موقف(بعبارة " حالة خاصة"واستبدلت عبارة  ،نفسه
وبذلك تصبح الإحالة من مجلس الأمن لا ترقى إلى الحسم  ،ادخلات المجلس في عملهتنعدم بت

            ₎2₍ائم ویبقى ذلك من اختصاص المحكمةبوقوع الجر 

 ،₎3₍محكمة الجنائیة الدولیةعلى واضعي النظام الأساسي لل اكما أن هذا اللفظ لم یكن غائب           
من النظام الأساسي وجملة ) 13(المادة من ) أ(في الفقرة " حالة یبدو فیها"ة فقد استخدموا جمل

وبهذا فإن  ،من النظام الأساسي) 13(ن المادة م) ب(في الفقرة " حالة إلى المدعي العام یبدو فیها"

من مجلس الأمن  النظام الأساسي لم یشر إلى تحدید الأشخاص المرتكبین للجریمة عند الإحالة
لجریمة لأن نسبة ا ،الجنائیةلأساسي للمحكمة النظام ا ةغیاصوهذا من حسن  ،على المدعي العام

وأن مهمة مجلس الأمن النظر فیما یمثل انتهاك للقانون الدولي  ،لفاعلها أمر لاحق لوقوعها
عندما طالب الأمین العام  )4(مثل ما فعل في قضیة دارفور ،نسانالإنساني وقانون حقوق الإ

                                                        
 
1 -  Rapport de la commission du droit international sur les travaux de sa quarante - cinquième session 03 mai-
22 juillet 1993.a/48/10.p46 

  127ص، 2008اء الجنائي الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان،القضعلي یوسف الشكري، -2
 97ص ، المرجع السابق، د حنفي محمودمحم - 3
  61صالمرجع السابق،  ،نصر الدین بوسماح- 4
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، حیث توصلت اللجنة بأن ما 1591القرار بتشكیل لجنة تقصي الحقائق في إقلیم دارفور بموجب 
ا  یعتبر لقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومن ثمل اً دث في إقلیم دارفور یمثل انتهاكیح تهدیدً

من النظام الأساسي للمحكمة ) 13(نخلص من المادة  من الدولیین، وعلى هذا الأساس للسلم والأ

  .₎1₍ولیس إدعاء بالمعني الحقیقي ،معینأن الإحالة هي مجرد لفت انتباه المحكمة إلى وضع 

  :میثاق الأمم المتحدة مضمون الإحالة في . 2

أن من النظام الأساسي للمحكمـة فـي الإحالـة الصـادرة مـن مجلـس الأمـن ) 13(تشترط المادة       
موضـوعي تكون بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وبهذا یمكـن اسـتخلاص المـدلول ال

  .الأمم المتحدة  میثاقللإحالة من خلال نصوص 

 في مجال القضـاء الجنـائي یقـوم بتفسـیر سـابق للوقـائعه ن مجلس الأمن خلال ممارسة عملإ       
وذلــك مــن خــلال تشــكیل آلیــات  ،لــى أشــخاص معینــینإ الاتهــاموالأحـداث علــى الإحالــة دون توجیــه 

ثـم یلـي هــذه المرحلـة عملیـة الإحالـة كمرحلــة  ،للتحقیـق والتفسـیر فـي الأحـداث والوقــائع كمرحلـة أولـى
وهــذا مــا حــدث فــي قضــیة دارفــور، حیــث شــكل مجلــس الأمــن لجنــة لتقصــي الحقــائق فــي  ،₎2₍ثانیــة 

توصلت بأن هنـاك مـا یؤكـد وقـوع جـرائم حـرب وجـرائم التي  ،1591یم دارفور بموجب القرار رقم إقل
 خلفیـة مـا توصـلت إلیـه اللجنـة علـى 1593ضد الإنسانیة وهذه كمرحلة أولـى، ثـم صـدر القـرار رقـم 

  .₎3₍الدولیة لتقصي الحقائق

ــن یســـتطیع أن مجلـــس الأالقـــول هـــذا یمكـــن علـــى و         ه یـــدخل فـــي ل موقـــف یعتقـــد أنـــأن یحیـــمـ
مـن النظـام ) 05(تشكل جرائم منصوص علیها فـي المـادة  هناك أفعالاً  أي أن ،اختصاص المحكمة

ن ،فإن المجلس لا یقف موقف الإدعاء وعلى هذاقد حدثت الأساسي  ٕ بتحدید الحالات التي  ما یقوموا
لیتصرف بموجب الفصل السابع مـن  امهنولا عن یعتبر مسؤ یاللذ لیینا للسلم والأمن الدو تشكل تهدید

                                                        
 ₎1₍الملحق رقم أنظر ، 1591قرار مجلس الأمن رقم انظر  - 1
  1152ص،2006، 4، العددمجلة القانون العامین المحكمة الجنائیة ومجلس الأمن، العلاقة ببن عامر تونسي،  - 2
 ₎1₍الملحق رقم ،1591الأمن رقم قرار مجلس انظر  -  3
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 میثــاقمــن ) 39(والاســتعجال، وذلــك وفقــا للمــادة میثــاق الأمــم المتحــدة، إذا تــوفرت حالــة الضــرورة 
هـدف تحقـق مـن المیثـاق ب) 42(و) 41(، ویقوم بالتـدابیر الواجبـة كمـا نصـت المـادتین الأمم المتحدة
  .)1(أو إعادته، السلم والأمن

 عاء نظــرة المحكمــة إلــى وقــوع جریمــةهــي مجــرد اســتد وبهــذا فــإن الإحالــة مــن مجلــس الأمــن        
، والتـي حــدد الجنائیـة مــن النظـام الأساسـي للمحكمـة) 05(مـن الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

  .بها اختصاصها الموضوعي

  مجلس الأمن  سلطة الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیةمنح  مبررات /لثاثا

إحالة حالة إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائیة  ن منح مجلس الأمن سلطةإفي الحقیقة           
  :لآتينا إلى اعتبارات عدة یمكن عرضها في ایستند  حسب تقدری الدولیة الدائمة

  .محكمة الجنائیة  الدولیة الدائمةو ال دعم العلاقة بین مجلس الأمن/ 1
ما  ووه ،المحكمةاختصاص ممارسة في  اً مجلس الأمن دور ویظهر هذا من خلال إعطاء       

لأن غیاب هذه السلطة سیؤدي إلى التعارض  ،ن  الهیئتینتیایمنع أي تعارض بین ه من شأنه أن
 ئیا بالنسبة للمحكمةوقضا ،الأمنمجلس بالنسبة ل اسیاس سبب اختلاف طبیعتهماوذلك ب مابینه

لمجلس الأمن من شأنه أن یمد اختصاص شامل سلطة ال هإعطاء هذكما أن  ،الجنائیة الدولیة
  .ذلك أو لم تقبلبجمیع الدول سواء قبلت یشمل للمحكمة 

مات للمحكمة أثناء والمعلو من خلال إمكانیة تقدیم الوثائق ₎ *₍ وقد یظهر دعم هذه العلاقة     
سلطات واسعة في مجال  جلس الأمن منأو المحاكمة من خلال ما یتمتع به م ،مرحلة التحقیق

                                                        
   152ص بن عامر تونسي، المرجع السابق، - 1
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 ،ة الدولةله في مجال قوات حفظ سلامین التابعین وكذلك الموظف و الأمن الدولیین، حفظ السلم
  .)1(والجرائم الخطیرة ن شهود عیان على العدید من التجاوزاتنو قد یكو  ینوالذ

  .من إلى إنشاء محاكم جنائیة خاصةالتقلیل من إمكانیة  لجوء مجلس الأ/ 2
لم یعد أمام مجلس الأمن  ،اذحیز النفالجنائیة الدولیة بعد دخول النظام الأساسي للمحكمة      

 كم قد انتفىلأن المبرر من إنشاء هذه المحا ،أو مؤقتةلإنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة  ار ر مب
من خلال تفعیلها من قبل  الدولي هم في حفظ السلماو التي تس ،دولیة دائمةبوجود محكمة جنائیة 

إنشاء المحكمة الجنائیة قد  نإوعلى هذا ف ،الدول الأطراف أو المدعي العام أحد أو الأمنمجلس 
وتجنب  ،لدولیینالدور الأساسي لمجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن اإبراز في ساهم 

إعطاء هذا الأخیر  خلالمن وهذا  ،اذها من قبل المجلسالإجراءات التعسفیة التي یخشى اتخ
   .الجنائیة الدولیة المحكمة سلطة  الإحالة على

  .الدولیینتحقیق العدالة الدولیة من خلال حفظ السلم والأمن  /3  

إن منح مجلس الأمن هذه السلطة تجاه المحكمة من شأنه أن یسهم في نقض العدالة الدولیة     
بإنشاء المحاكم الجنائیة و التي قد تحدث لو ترك المجال لمجلس الأمن   ،السیاسیةمن التأثیرات 

بقصد حفظ السلام  ،روانداو  شاهدناه في إنشاء محكمة جنائیة لیوغسلافیاو هذا ما  ،المؤقتة
  . )2(غض النظر عن جرائم إسرائیل ضد فلسطین و  الدولي
نجد هناك  ،السلطةالإیجابیات لمنج مجلس الأمن هذه على الرغم من هذه نه إلا أ      

عمل المحكمة إقامة  أن هذه السلطة لا تنسجم معبحجة  ،على ذلك في مؤتمر رومااعتراضات 
 . ر السیاسيیوعدم التأث ،و استقلالیة عیة،و بكل موضالجنائیة 

  

                                                        
 2004سبتمر 10الإشارة فأنھ قد تم الاتفاق الخاص بالعلاقة بین منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائیة بتاریخ  - ₎*₍

سبتمبر 12یة العامة بتاریخ ، وصدوره بقرار الجمع2004اكتوبر 4بتاریخ  ₎الجمعیتین₍ووقعة علیھ كل من الجھتین 
  248یمر نعیمة، المرجع السابق، ص عم أنظر – 2004

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة محكمة الجنائیة بالمحاكم الوطنیة، علاقة الیمر نعیمة، عم  -1
  .230ص ، 2008كلیة الحقوق، الجزائر، العدد الرابع 

  
  .153ص المختار عمر سعد شنان، المرجع السابق،  - 2
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      شروط الإحالة الصادرة من مجلس الأمن: الفرع الثاني    

علــى الإحالــة مــن ) ب/13( تــهفــي مادلقــد نــص النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة         
كشــرط للإحالــة التــي اكتفــت بــذكر الفصــل الســابع  و ،الجنائیــة مجلــس الأمــن الــدولي علــى المحكمــة

الرجـوع إلـى القواعـد العامـة الـواردة فـي میثـاق الأمـم علنـا ومـن ثـم یجـب  ،₎1₍دون غیره من الشـروط 
ــةالمتحـــــ ــــد شـــــروط الإحالــــ ـــة الدولیــــــة دة لتحدیــ ـــة الجنائیــ ـــــى المحكمـــ ـــنحاول .عل الشــــــروط  عــــــرض وســ

  .₎ثانیا₍والشروط الشكلیة  ₎أولا₍الموضوعیة 

  من مجلس الأمن  للإحالة الصادرة  الشروط الموضوعیة: أولاً    

ــد وردت هــــذه الشـــروط ضــــمن الفقـــرة      ــام الأساســــي للمحكمــــ) 13(مــــن المـــادة ) ب(لقـ ة مــــن النظـ
  :سنستعرضها فیما یليو  ،الجنائیة الدولیة

  :أن تكون الإحالة صادرة من مجلس الأمن .  1

نح حق م ،وصیانة السلم والأمن الدولیینعن حفظ  ولالمسؤ انطلاقًا من كون مجلس الأمن هو     
ــ ،كل جریمــة مــن الجــرائم الدولیــةإحالــة أي حالــة یراهــا تشــ ا لمــا خولــه میثــاق الأمــم المتحــدة مـــن وفق

ول قـــرارات بــقتــي تتمثــل فــي تعهــد الــدول الأعضــاء بســلطة علــى جمیــع أعضــاء الهیئــة الأممیــة، وال
لتفعیــل وتوســیع مجــال  إضــافیة وعلــى هــذا تعــد الإحالــة مــن مجلــس الأمــن آلیــة ،₎2₍مجلــس الأمــن

ــا فــي  ،اختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لیشــمل جمیــع أعضــاء الأمــم المتحــدة، ســواء كانــت طرفً
   .ساسي أم لاروما الأنظام 

نجـد أن إحالـة الوضـع ف ،الإحالـة سـلطة  أما على مستوى الممارسة العملیة لمجلس الأمـن فـي      
علــــى المحكمــــة  2005مــــارس  31الصــــادر بتـــاریخ  1593فـــي إقلــــیم دارفــــور بموجـــب القــــرار رقــــم 

                                                        
 31ص ،المرجع السابق ،الأزھر لعبیدي -  1
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة على المحكمة الجنائیة الدولیة،  تأثیر مجلس الأمنبن عامر تونسي،  -  2

  229ص ، 2008، 4، الجزائر، العدد والسیاسیة
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للســلم  اً تشــكل تهدیــدهــا جربــة فــي تاریخــه تصــرف فیهــا علــى أنیعتبــر أول ت ،الدائمــة الجنائیــة الدولیــة
أن الحالـة فـي السـودان لا تــزال ... "حسـب مـا جـاء فـي الفقـرة الخامسـة مـن القـرار  ،والأمـن الـدولیین

مـن ) 39(ادة وعلى هذا تصرف مجلس الأمن بموجب الم "....للسلام والأمن الدولیین اً ل تهدیدتشك

منظمـة ویتضـح ذلـك مـن قراراتـه الذي یخوله إصـدار قـرارات ملزمـة لأعضـاء ال، میثاق الأمم المتحدة
  .₎1₍الصادرة بشأن الأزمة

  .السابع من میثاق الأمم المتحدة أن ترتبط الإحالة بالفصل . 2

ــ      ــ ى تكــون الإحالــةیجــب علــى مجلــس الأمــن حتّ أن یســتند إلــى الفصــل  ،صــحیحة هالصــادرة عن
المتعلقـة بـالإجراءات التـي  ،₎51₍ إلـى ₎39₍ مـن السابع من میثاق الأمم المتحدة الـذي یشـمل المـواد

 .أو وقـع عمـل مـن أعمـال العـدوان ،بهمـاأو الإخـلال  ،والأمن الـدولیین د السلمیتتخذ في حالات تهد
ض النظـر ذا الفصـل كانـت الإحالـة غیـر صـحیحة بغـسـتند إلـى غیـر هـاوعلى هـذا فـإن المجلـس إذا 

مـن مجلـس  علـى قـرار الإحالـة ات السیاسـیة من التأثیر  یوجد ما یمنع  لأنه لا ،عن التأثیر السیاسي
  . حكمة الجنائیة الدولیةمعلى ال الأمن بموجب الفصل السابع 

على حل النزاعات بالطرق السیاسیة  ولالمسؤ نشأة الأمم المتحدة هو  ذأن مجلس الأمن منكما     
لــه إذا قــرر  اً تابعـ اً ز ر جهــاالتـي تعتبــو والــذي تغیـر هــو إنشــاء المحكمـة الجنائیــة الدولیــة  ،أو القضـائیة

الوضع في تهدید السلم والأمـن الـدولیین تكییف أن نجد ومن جهة أخرى  ،)2(إحالة وضع معین إلیها
مع مـا یحـدث  الأخیرا ، والدلیل على ذلك تعامل هذ₎*₍منمجلس الأل یةلتقدیر ا إلى السلطة  یخضع

ـه یشـكل تهدیـد وتصـرف  ،للسـلم والأمـن الـدولیین افي العـالم، حیـث كیـف الوضـع فـي دارفـور علـى أنّ
یتصــرف بموجــب الفصــل الســابع مــن  "بموجــب الفصــل الســابع حســب مــا جــاء فــي الفقــرة السادســة 

 ،ضــع إلــى المحكمــة الجنائیــة الدولیــةالــذي أحــال الو  ،1593مــن القــرار رقــم "  میثــاق الأمــم المتحــدة
                                                        

 ₎1₍، الملحق رقم 1591مجلس الأمن رقم قرار انظر  - 1
    156صالسابق، مرجع ال بن عامر تونسي، العلاقة بین المحكمة الجنائیة ومجلس الأمن، -2
للإشارة فان السلطة التقدیریة لمجلس الأمن أثناء معالجة مفھوم السلم والأمن الدولیین تتسع وتسیس بقدر تأثیر _  ₎*₍

و تعتبر قضیة دارفور میثالا على تطبیقات اتساع وتسیس تكییف مجلس الأمن  مجلس الأمن،الدول الدائمة العضویة في 
  . للقضیة
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 وذلــك راجــع  ،الشــعب الفلســطینيرائیل فــي حــق إســتقــوم بهــا  بینمــا لــم یفعــل ذلــك بشــأن الجــرائم التــي 
  .لدولة الإسرائیلیة في مجلس الأمن لالحصانة الأمریكیة إلى 

 اختصاص المحكمة الجرائم تدخل فيأو أكثر من الإحالة یبدو فیها ارتكاب جریمة  أن تكون / 3
  الجنائیة الدولیة

ــى تكــون الإحالــة مــن مجلـــس      شــكل أحـــد ی "محــل الإحالــة"یجــب أن یكـــون  ،الأمــن صــحیحة حتّ
تمثلـة والم ،لأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـةمن النظـام ا) 05(الجرائم المنصوص علیها في المادة 

ن كانـت الفقـرة ، انالعـدو وجرائم الحرب وجرائم  ،نیةوجرائم ضد الإنسا ،في جریمة الإبادة الجماعیة ٕ وا
المحكمـة إلاّ بعـد وضـع  اصالثانیة من هذه المادة تركت تعریف جریمة العدوان لا تدخل فـي اختصـ

ــه  مـن میثـاق الأمــم المتحـدة التــي) 39(وهــذا ینـاقض المــادة ، تعریـف لهـا إذا مـا وقــع "نصـت علـى أنّ
یقــرر مــا یتخــذه مــن ل مــن أعمــال العــدوان لمجلــس الأمــن قــع عمــو  للســلم أو الإخــلال بــه، أو تهدیــد

) 39(وبهــذا فــإن مضــمون المــادة  ،₎1₍، ومنهــا إحالــة الحــال إلــى المحكمــة الجنائیــة الدولیــة"التــدابیر
یبقـى  ،رغـم أن اختصاصـها فیمـا یتعلـق بجریمـة العـدوان ،ع تفعیل الاختصاص النوعي للمحكمـةیوس

ا إلى غایة ص   .لجریمة العدوان اتعریف قرار من جمعیة الدول الأطراف یضعدور معلقً

ـه  ،لـم یحــدث فــي الواقـع العملــي ضلتنــاقإلاّ أن هـذا ا    مــن النـادر أن تقــع جریمــة ومـرد ذلــك إلــى أنّ
ـــى نتطـــ ،ن بمعـــزل عـــن الجـــرائم الأخـــرىالعـــدوا  إلـــى مناقشـــة إحالـــة الحالـــة مـــن مجلـــس الأمـــن قر حتّ

  مقبول أمام المحكمة أم لا ؟ بخصوص جریمة العدوان

لـــم یشـــر إلـــى  ،ة دارفـــورقضـــیجلـــس الأمـــن بشـــأن قـــرار الإحالـــة الصـــادر مـــن من و للإشــارة فـــإ     
مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائیــــة ) 05(نصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة الأفعــــال أو الجــــرائم الم

واســتند فــي قــراره علــى تقریــر لجنــة تقصــي الحقــائق التــي أرســلها الأمــین العــام فــي ســبتمبر  .الدولیــة
أهمهـا إحالـة  ،ضـمن توصـیاتتوالـذي ت" أنطونیـو كاسیسـه"إلى إقلیم دارفـور بقیـادة الإیطـالي  2004

                                                        
      239صلسابق، المرجع ا ،ر نعیمةیمعم -1
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علـى أسـاس وجـود دلائـل ملموسـة تـدفع للاعتقـاد  ،المحكمـة الجنائیـة الدولیـةور إلـى الوضـع فـي دارفـ
وأن القضـاء السـوداني غیـر راغـب فـي  ،2003وجـرائم حـرب منـذ عـام  ،نسـانیةبوقوع جـرائم ضـد الإ

وعلــى هــذا فــإن مجلــس الأمــن یســتند فــي مهامــه إلــى  ،₎1₍الجــرائم ولین المــرتكبین لهــذهالمســؤ ملاحقــة 

مـــن ) 39(المـــادة   إلـــىیســـتند  مومـــن ثـــ ،قبـــل أن یســـتند إلـــى نصـــوص أخـــرى ةمیثـــاق الأمـــم المتحـــد
  .من نظام المحكمة) 05(قبل المادة المیثاق 

ا  ً   الشروط الشكلیة للإحالة الصادرة من مجلس الأمن : ثانی

فــإن  وقــرر مجلــس الأمــن اســتعمال ســلطته فــي الإحالــة ،تــوفرت الشــروط الموضــوعیة للإحالــة إذا   
وفي ظل عدم وجود ما یشیر إلى الإجراءات الشكلیة في نـص المـادة علیه أن یتبع إجراءات محددة 

اكتفت بضـرورة صـدور قـرار الإحالـة بمقتضـى الفصـل التي  و ،من النظام الأساسي للمحكمة) 13(
التـي  لإجـراءاتلتحدیـد ا  میثـاق الأمـم المتحـدة إلـى  لأمم المتحدة، یمكن الرجـوع السابع من میثاق ا

ولعل أهـم هـذه الإجـراءات مـا نصـت  ₎2₍یجب أن تتخذ خلال إصدار قرار الإحالة من مجلس الأمن
  :نه أ علىنصت من میثاق الأمم المتحدة التي ) 27(علیه المادة 

  .واحد اٌ كل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوتیكون ل - "

  .بموافقة تسعة من أعضائهتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائیة  -

تصدر قرار مجلس الأمن في المسائل الموضوعیة بموافقة أصوات تسعة مـن أعضـائه یكـون مـن  -
  ..."وات الأعضاء الدائمین متفقة بینها أص

                                                        
 ،غیر منشوره، جامعة الجزائر،رسالة ماجستیري المحكمة الجنائیة الدولیة، النظام القانوني للمدعي العام فبدر شنوف، .- 1

    97ص  2011
 60، المرجع السابق، صنصر الدین بوسماح - 2
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تصرف مجلس الأمن یفرق في شكل قرار ولیس توصیة أو  نستنتج أن ،ومن خلال هذا النص     
لموضـوعیة التـي والمسـائل ا ،تلاف فیمـا یخـص المسـائل الإجرائیـةخـإعلان أو لائحـة، إلاّ أن هنـاك ا

  .یدرسها مجلس الأمن

ــا للفصـــل الســابع مــن المســـائل الإجرائیــةعلــى و       أم مــن المســـائل  هــذا نتســاءل هـــل التكییــف وفقً
  .أحد هذه الطرق في التصویت على قرار الإحالة سقط ؟ حتى نالموضوعیة

جــاء فــي تصــریح  1945إعــداد میثــاق الأمــم المتحــدة فــي ســان فرانسیســكو عــام فبــالرجوع إلــى      
لمیثــاق تعــد مــن مــن ا) 32-28(أن المســائل المنصــوص علیهــا فــي المــواد  ،مشــترك للــدول الكبــرى

نشــاء الفــروع وبهــذا یفهــم أن مــواد  ،د الاجتماعــاتوعقــ ،مثــل مســألة التمثیــل ،المســائل الإجرائیــة ٕ وا
  .₎1₍ المسائل الموضوعیةالفصل السابع من 

فهــو مـن المســائل الموضـوعیة، ویجــب أن یصــدر  ،رار الإحالـة یتعلــق بالفصـل الســابعولكـون قــ     
 ،وأن یكون من بینهم الدول الخمس دائمـة العضـویة فـي مجلـس الأمـن ،القرار بأغلبیة تسعة أعضاء

جـرى علیـه العـرف الـدولي  وهـذا حسـب مـا ،أو غیابها لا یؤثر في صحة القـراروأن امتناع أي دولة 
  .₎2₍في عمل مجلس الأمن

المتعلـــق  1593قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم فـــي إصـــدار   ســـبقبالقیـــاس مـــع مـــا  هوعلــى هـــذا فإنـــ     
  . فانه جاء مستوفیا لشروط الشكلیة ور على المحكمة الجنائیة الدولیة،بإحالة الوضع في دارف

  بإحالتها على المحكمة الجنائیةالجرائم التي یختص مجلس الأمن : ثالث الفرع ال 

ــهمــن النظــام الأساســي للم) 13(نصــت المــادة         للمحكمــة أن  :حكمــة الجنائیــة الدولیــة علــى أنّ
وعلـى ₎ *₍مـن النظـام الأساسـي ) 05(تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في المـادة 

                                                        
  23صثقل سعد العجمي، نفس المرجع السابق،  - 1
   98ص جع السابق،رالم ،بدر شنوف -  2
 .دولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال ﴾13 -05(من  موادجرائم في الالتفصیل ھذه انظر ₎*₍
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مقیــد بمــا ورد فـــي نــص المـــادة یـــة الجنائهــذا فــإن اختصـــاص مجلــس الأمــن بالإحالـــة إلــى المحكمــة 
  .ساسي النظر في الجرائم التالیةللمحكمة وبموجب هذا النظام الأ " :الخامسة والتي تقضي بأنه

  .جریمة الإبادة الجماعیة. 1

  .الجرائم ضد الإنسانیة. 2

  .جرائم الحرب. 3

  )1("   جریمة العدوان. 4

ــا مــــن نـــص المــــادة    ـ ــام فــــإن الإحالـــة تبقــــى  ₎05₍وانطلاقً ــا عرفهــــا النظــ ــار تلــــك الجــــرائم كمـ ــي إطـ فــ
  :وهذا ما سنوضحه في الآتي  ،لمحكمةالأساسي ل

 )Crime de génocide(جریمة الإبادة الجماعیة : أولاً    

   الأساسي بما فیها النظام ،الدولیة لقد جاء تعریف جریمة الإبادة الجماعیة موحد  في القوانین     

والنظـام الأساسـي للمحكمـة  ،)2(روانـداوكـذلك محكمـة  ،الرابعـة االسابقة في مادتهـ یوغسلافیالمحكمة 
أي فعـل مـن  ":من هذا الأخیـر علـى النحـو الآتـي  )06(الجنائیة الدولیة الدائمة التي عرفتها المادة 

ـا ها هـذه تفیة أو دینیة بصـقأو عر  ،أو أثنیة،الأفعال التالیة یرتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة  إهلاكً
ا  ً ا أو جزئی ً   .كلی

  .قتل أفراد الجماعة. 1

  .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة. 2

ا لأحوال معیشی. 3 اإخضاع الجماعة عمدً ً ا، ة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلی ً  .أو جزئی
                                                        

الدولیة ، مجلة الحقوق، المجلد الأول، العدد الأول، كلیة الحقوق، نظرة في المحكمة الجنائیة  وثبة داود السعدي، - 1
   339،ص2004جامعة البحرین، 

  26 ، صنفس المرجع السابقالأزھر لعبیدي،  - 2
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  .فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. 4

  ".أخرى نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة. 5

ا من      هـي سـلوك إجرامـي  ،ص إلـى أن جریمـة الإبـادة الجماعیـةالـنص یمكـن أن نخلـهذا وانطلاقً

إلاّ أنّ مــا ، أو دینیــة ،یــةقأو عر  ،أو أثنیــة ،ینصــب علــى جماعــة بشــریة معینــة توصــف بأنهــا قومیــة
غفــال ،لتــداخل بــین المفــاهیم مــن جهــة ةجــاءت غامضــة وقاصــر  أنهــا  المــادةهــذه  علــى یؤخــذ ٕ ذكــر  وا

  .₎1₍والاقتصادیة من جهة أخرى ،لسیاسیةالجماعات ا

العـام للمحكمـة  والمـدعي ،الأمـریكیین المسـؤولینه الجریمـة كانـت محـل ادعـاء هـذ أنف وللإشارة     
ــدیم طلبـــه  أثنـــاء ،الجنائیـــة الدولیـــة ــىتقـ أمـــر  لإصـــدار  2008جویلیـــة  14الـــدائرة التمهیدیـــة فـــي  إلـ

علــى ارتكــاب  ةغیــر المباشــر  مســؤولیته أســاسعلــى  ،بــالقبض علــى الــرئیس الســوداني عمــر البشــیر
انطونیــو كاسیســا رئــیس  الادعــاء وجــه بنقــد مــن قبـل الأســتاذ اهـذ أن إلا ،جماعیــة إبــادةتشــكل  أفعـال
مــة نــه لا یوجــد مــا یثبــت ارتكــاب جریأ أســاسعلــى ، فــورلتحقیــق فــي جــرائم دار  لمتحــدةا الأمــملجنــة 

ة الحقـائق التـي خلصـت إلـى التأكیـد بعـدم حـدوث إبــاد يلجنـة تقصـ ا لتقریـردااسـتن ،الإبـادة الجماعیـة
      .)2( جماعیة لغیاب الركن المعنوي لهذه الجریمة

ا      ً   )Crime contre l’humanité(الجرائم ضد الإنسانیة : ثانی

 ،تعریــف شــامل للجــرائم ضــد الإنســـانیةعلــى  نــص النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیـــة     
یشـكل أي فعـل مـن  لغـرض هـذا النظـام الأساسـي " :فیهـاالتي جاء ) 07(وذلك بموجب نص المادة 

أو منهجـــي  ،متـــى ارتكبـــت فـــي إطـــار هجـــوم واســـع النطـــاق ،جریمـــة ضـــد الإنســـانیة الأفعـــال التالیـــة،
  :وعن علم بالهجوم وهي  ،ضد أي مجموعة من السكان المدنیینموجه 

                                                        
محاكم الدولیة الجنائیة الدائمة، دار الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى ال تطور القضاءحیدر عبد الرزاق حمید،  -  1

 145ص، 2008، مصرالكتب القانونیة، 
  189ص  المرجع السابق، دریدي وفاء، - 2
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  .القتل العمدي. 1

  .الإبادة. 2

  .الاسترقاق. 3

  .إبعاد السكان أو النقل القصري للسكان. 4

مـن الحریـة البدنیــة بمـا یخـالف القواعـد الأساســیة  أخـر ن أو الحرمـان الشـدید علـى أي نحــوالسـج. 5
  .للقانون الدولي

  .التعذیب. 6

ــــي. 7 ـــاب أو الاســـــتعباد الجنسـ ــــاء ،الاغتصــ ــى البغـ ــراه علـــ ــل القســـــريأ ،أو الإكـــ ــیم  ،و الحمـــ أو التعقـــ
  .أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة ،القسري

أو عرقیـــة أو  ،ة محـــددة مـــن الســـكان لأســـباب سیاســـیةأو مجموعـــ ،هـــاد أي جماعـــة محـــددةطإظ. 8

أو لأسـباب ) 03(أو متعلقـة بنـوع الجـنس علـى النحـو المعـرف فـي الفقـرة  ،أو دینیة ،أو ثقافیة ،أثنیة
ا  ً بـأي فعـل مشـار إلیـه فـي وذلـك فیمـا یتصـل  ،بأن القـانون الـدولي لا یجیزهـاأخرى من المسلم عالمی

  .أو أي جریمة تدخل في اختصاص المحكمة ،هذه الفقرة

  .الإخفاء القسري للأفراد. 9

  .جریمة الفصل العنصري. 10

ا فــي معانـاة شــدیدة أو فــي إنسـانیة الأخــرى ذات الطــابع المماثـل التــ لالــالأفعـال ا. 11 ي تسـبب عمــدً

  ."..… نیةبدأذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو ال

 ،علــى جریمــة الإبــادة الجماعیــةتتمیــز  ،الجــرائم ضــد الإنســانیةأن ومــا یلاحــظ مــن هــذه المــادة      

ا الجرائم ضد  أو الدینیة ،یةأو العرق ،الأثینیةأو  ،خیرة ترتكب ضد الجماعات القومیةكون هذه الأ ّ أم
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 إشـارتقـد فـي المـادة  المـذكورةه الأفعـال ن هذأو  ،₎1₍ترتكب ضد أي من السكان المدنیین  الإنسانیة
ــة تقصــــ إلیهـــا ــي  يلجنــ ــائق فــ ــداثالحقــ ــور أحــ ــد  ،دارفــ ــرائم ضــ ــا یحــــدث بــــالإقلیم یعــــد جــ وأكـــدت أن مــ

ثنـا إجـراءات ه الأفعـال أعلى وقوع هـذحكمة الجنائیة تأكیده وأضاف المدعي العام للم. )2( الإنسانیة

 ولینمســؤ ضــد  اعتقــال التمهیدیــة بالمحكمــة لإصــدار مــذكرات ةوفــي طلبــه المقــدم لــدائر  ،₎3₍التحقیــق
   .ضدهم الادعاءبعد  2008جویلیة 14في  سودانیین 

  )Crime de guerre(جرائم الحرب : ثالثًا    

هالجنائیة النظام الأساسي للمحكمة  )08(نصت المادة            " :الدولیة على أنّ

ولاســیما عنـدما ترتكـب فــي إطـار سیاســة  ،اختصــاص فیمـا یتعلـق بجــرائم الحـرب یكـون للمحكمـة -1
  .أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم ،عامة

  "جرائم الحرب"رض هذا النظام الأساسي تعني لغ -2

  .1949أوت  12المؤرخة في الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیة جنیف  -أ

والأعـراف السـاریة علـى المنازعــات الدولیـة المسـلحة فــي  ،تهاكـات الخطیـرة الأخـرى للقــوانینالان -ب

  ₎4₍ ..."النطاق الثابت للقانون الدولي 

ا من      هي تلـك الأعمـال والتصـرفات الحرب یمكن أن نخلص إلى أن جرائم  ،المادةهذه  وانطلاقً
حربیــة ســواء كانــت التــي تحــدث فــي زمــن انــدلاع العملیــات ال ،للاتفاقیــات والأعــراف الدولیــةالمخالفــة 

ا ،غیر دولي ذات طابع دولي أو ً ا أو جریح ً ا أو أسیر ً   .والتي تستهدف الإنسان بصفته مدنی

                                                        
 28ص ،المرجع السابق ،الأزھر لعبیدي -  1
  144ص  ،مرجع سابقحیدر عبد الرزاق حمید،  -  2
  ₎02₍، انظر الملحق رقم الرئیس عمر البشیر، تتضمن أمر بالقبض على رة على المحكمة الجنائیة الدولیةوثیقة صاد -3
التي تختص المحكمة بالنظر  وللجرائممحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، لنظام الأساسي للمحكمة، الابو الخیر احمد عطیة، -4

  216-215ص  ص،2006،القاھرةفیھا، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، 
بشأن الجرائم المرتكبة في یوغسلافیا إلى أن أي  1992الصادر سنة  780الأمم المتحدة بالقرار رقم  أشارت لجنة الخبراء المنشأة من قبل -

بأنھا انتھاك قانون الحرب ) The USA Army Manual(وعرفھا كذلك كتاب . وأعراف الحرب یعتبر جریمة حرب.للقوانین  جسیمانتھاك 
 29ص ،المرجع السابق انظر الأزھر لعبیدي، -من جانب أي شخص أو أشخاص من المدنیین أو العسكریین
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ا  ً   )Crime d’agression(جریمة العدوان : رابع

الأساسي للمحكمـة تعریـف جریمـة العـدوان  وضعهم للنظامثناء ألقد ترك المؤتمرون في روما        
ــا إلـــى زمــن المســـتقبل حســب مـــا نصــت المـــادة  تمــارس المحكمـــة  "مــن نظـــام المحكمــة ) 05(معلقً

ـــا للمـــادتین  ) 123(و) 121(الاختصـــاص علـــى جریمـــة العـــدوان متـــى أعتمـــد نـــص بهـــذا الشـــأن وفقً
صاصـها فیمـا یتعلـق بهـذه یضـع الشـروط التـي بموجبهـا تمـارس المحكمـة اختو یعـرف جریمـة العـدوان 

  ". الجریمة

ا من       ه لا یمكن لمجلس الأمن أن یحیل موقف معین یمثل جریمة عدواهذه وانطلاقً ن المادة فإنّ
  .ل وضع تعریف لهاعلى المحكمة الجنائیة الدولیة قب

نا       بخصوص  الذي یقید مجلس الأمن في سلطة الإحالة ) 05(نص المادة نرى أن إلاّ أنّ
وسلطة مجلس الأمن في تصرفه لأجل حفظ السلم  تمع صلاحیا اً جاء متعارض ،جریمة العدوان

ا للفص ،والأمن الدولیین لأنه من الممكن أن تحدث جریمة  ،ل السابع  من میثاق الأمم المتحدةوفقً
ولا  ،للسلم والأمن الدولییننه یشكل تهدیدا أوضع معین یكیفه مجلس الأمن على  العدوان في

ویكون  ،حكمةملعدم  دخولها في اختصاص ال ،الوضع على المحكمة الجنائیة إحالةیستطیع 
  .₎1₍خاصة محكمة جنائیة دولیة  لإنشاء امضطر المجلس 

   ثانيالمطلب ال

  الدولیة القانوني لتحریك قضیة دارفور أمام المحكمة الجنائیة الأساس

تخاذ عدة تدابیر من خلال إصداره  إبدارفور  بإقلیم في النزاع الدائر الأمنمجلس تدخل   
مجموعة من  جمیع أطراف النزاع باتخاذ و الحكومة السودانیة طالب فیها ؛ لعدید من القراراتل
وعلى  ،ووقف إطلاق النار، ووقف الهجمات ضد المدنیین، نزع أسلحة میلیشیاتها ،نهام خطواتال

، قام مجلس الأمن اسي للمحكمة الجنائیة الدولیةلأسالرغم من أن السودان لیست طرفاً في النظام ا

                                                        
 وما بعدھا 19المرجع السابق،ص  نصر الدین بوسماحة، -  1
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إلى المحكمة دارفور قضیة  انطلاقا من تقریر اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق بإقلیم دارفور بإحالة
ثره إوالذي على  ،2005مارس 31الصادر في  1593بموجب القرار قرار رقم  ،الجنائیة الدولیة

ضد تحقیقاً في الجرائم  2005جوان المحكمة الجنائیة الدولیة في السادس من المدعي العام ب فتح
   .₎1₍المرتكبة في دارفوروالإبادة الجماعیة الإنسانیة وجرائم الحرب 

وي امجلس الأمن في تحریك الدعل الممنوحةالسلطة أساس وهذا ما یجعلنا نتساءل على 
الجرائم المرتكبة جنائیة الدولیة في نظر المحكمة المدى اختصاص و  أمام المحكمة الجنائیة الدولیة؟

 الأساس القانوني لتحریك قضیة دارفورنا حدد لجابة على هذه التساؤلات توالإ ،في إقلیم دارفور
  .أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

سلطة مجلس الأمن في  حدودین، عفر ابة على هذه التساؤلات من خلال وسنحاول الإج 
مدى اختصاص المحكمة الجنائیة  ،₎الفرع الأول ₍الجنائیة الدولیة  أمام المحكمة ىتحریك الدعو 

     .₎ الفرع الثاني ₍الدولیة في النظر بالجرائم المرتكبة في إقلیم دارفور

   الجنائیة المحكمة مریك الدعوى أماسلطة مجلس الأمن في تح حدود :لفرع الأولا

یتعلق  ؛ختصاصا مهماایمارس   الهیئات الرئیسة للأمم المتحدة أهممجلس الأمن أحد یعتبر      
وبالرغم من أن  إنشاء المحكمة  ،بموجب الفصل السابع من المیثاق ینوالسلم الدولی بحفظ الأمن

 الخمسة دائمة العضویة في المجلس بضغط من الدولفإنه  ة الدولیة لم یتم عن طریقه،الجنائی
یتمثل في تحریك  جداً في نطاق العمل القضائي لتلك المحكمة،واسعة ومهمة  اختصاصات تمنح

مكانیة تأجیل نظر المحكمة في دعوى معینة، المحكمة أمام الدعوى ٕ   .₎2₍وا

من  التي لم یتم تعریفها بهذا المجلس،جریمة العدوان تعریف كما أن هنالك محاولات لربط 
بالإضافة إلى الدور الذي یلعبه في  ،تقرر وجود حالة العدوان من عدمه خلال جعله الجهة التي

                                                        
  221صعبده مختار موسى، المرجع سابق، - 1
 206ص   المرجع السابق، ،جمال عبد الناصر مانع - 2
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هو دور مجلس الأمن الدولي  حالة عدم استجابة الدول لطلبات المحكمة، والذي  یهمنا في البحث  
  .₎1₍تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیةفي 

 ةأن لمجلس الأمن  الحق في تحریك الدعوى ضد مرتكبي الجرائم الدولیفمن الجدیر بالذكر      
ومع ذلك فقد  ،₎2₍الأمم المتحدة میثاقالفصل السابع من بموجب  تمس الأمن والسلم  الدولیین التي
على هذه الصلاحیة  عند تعداده  )13(المادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أكد 

  :وهي ى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة للجهات المختصة بتحریك  الدعو 

  أحد الدول الأطراف  -أ 

  مجلس الأمن الدولي  -ب

  المدعي العام للمحكمة -ج

ـــوبناء  ي العام للمحكمة أي فلمجـلس الأمن أن یحیل إلى المدعــدم على ما تقــ
ـــة" م الداخلة في اختصاصها قد أو أكثر من  الجرائیبدو  فیها أن جریمة  ₎situation₎  ₎₍3"حالـ

وعلى الفور لأمین العام للأمم المتحدة یحیل ا فإن المجلس إحالة تلك الحالةما یقرر وعند ،ارتكبت
مشفوعاً بالمستندات والمواد الأُخرى  التي  تكون  الخـطي إلى المدعي العامقرار  مجلس  الأمن 

حال عن طریق الأمین العام  المعلومات التي تقدمها توبالمقابـل ، لة بقرار المجلسوثیقة الصِ 
  .₎4₍لى مجلس الأمنالمحكمة إ

                                                        
  77، ص2008براء كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد،عمان، الأردن، - 1

2 - Erkki Kourula,Reflections on Certain Key Issues pertaining to the  statute of the  International Criminal 
Court (ICC), Seminar held in Helsinki, February 2000,P 30. 

جریمة  داخلة في الھي النص الفعلي العام  الذي یعتقد بموجبھ  أن : (situation" حالة"المقصود بعبارة  - 3
  ).قد تم ارتكابھا " من النظام الأساسي) 5(بموجب المادة "اختصاص المحكمة 

بحث مقدم للندوة العربیة  حول ، جنائیة الدولیةساسي  للمحكمة الالمذكرة التفسیریة للنظام الأ، محمود شریف بسیوني -
مانالمحكمة الجن َ   . 48ص  - 2000جانفي 21- 18لأردن للفترة  من ،اائیة الدولیة التي عقدت في ع

  
  الفقرة الاولى من الاتفـاق التفاوضي الخاص  بالعلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و الأمم المتحدة) 17(انظر المادة - 4
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 تینالماد ،النظام الأساسي هذه الصلاحیة بمقتضى الأمن مجلس إعطاء في  الأساس أما    
الدولیین  لى أن المحافظة على  الأمن والسلمیرجع إ، لمیثاقمن ا الفصل السابع  من ) 39-40(

إنشاء محاكم عملیة في  ل مجلس الأمن مستقبلاو دخولتجنب للمجلس،  من مسؤولیات الأساسیة
الإشارة إلى أن المجلس  عندما  مع، وروانداالسابقة ا یجنائیة دولیة مؤقتة كما حصل في یوغسلاف

حیل قضیة  بالمعنى المعروف فهو لا یتوقع منه عادة أن ی ،حكمة الجنائیةإلى المالقضایا یحیل 
حیل إلى المحكمة  في بل ی أو أفراد معروفین بأسمائهم، في التشریعات الوطنیة  كشكوى ضد فرد

وقوعهـا ضمن نطاق الجرائم الداخلة في اختصاص  یرى فیها لأول وهلةالغالب حالة معینة 
وتوجیه الاتهام  إلى فرد أو أفراد معروفین  فیها،  إجراء التحقیق للمدعي العام تاركا المحكمة
  .₎1₍بأسمائهم

لثلاث التي ـد الجهات اأن النظام الأساسي لم یكتفِ بجعل مجلس الأمن أحوالملاحظ 
نما منحه امتیازاً یختص به، یمكنها تحریك الدعوى ٕ یختلف في محتواه عن السلطة الخاصة و ، وا

الفقرة في حیث أعطى ، و تحریكها من المدعي العامأ بتحریك الدعوى من  أحد الدول الأطراف
، ولو بإحالة الدعوى إلى المحكمة الحقمن النظام الأساسي لمجلس الأمن ) 12(من المادة ) 2(

 ذلك ترتبومن ثم  ،باختصاصهاة لم تقبل جمیـع الدول المـعنی انصرفت الحالة إلى جریمة دولیة
التي تشترط موافقة مجمل الدول ، )ئیةقاعدة الرضا(إعفاء إحالات مجلـس الأمن من مقتضیـات

الذي أثار العدید من الانتقادات  الأمر وهو ، ى أمام المحكمة الجنائیة الدولیةالمعنیة لتحریك الدعو 
تباع. ة المحكمةبشأن حیادی ٕ ، فبموجب هذا النص  والأعراف الدولیة ها للقواعد المقررة  في القوانینوا

لیست طرفاً  سیكون لمجلس الأمن الدولي تحریك الدعوى الجزائیة  عن جریمة  وقعت في دولة 
، الدولیة  اختصاصها على أراضیها لمحكمة الجنائیةولم تقبل بممارسة ا، في النظام الأساسي

وبالتالي لیس للدولة أن تتمسك بعدم تصدیقها على النظام الأساسي للتخلص من الآثار القانونیة 
لى فسواء كانت الدولة قد صادقت  ع ،ام المحكمةللدعوى التي یحركها مجلس الأمن الدولي أم

ختصاصها على أراضیها أم لم بممارسة المحكمة لا وسواء قبلت، النظام الأساسي أم لم تصادق

                                                        
كلیة العلوم القانونیة  والاقتصادیة ، غیر منشورة، رسالة دكتوراه، الدولیةالمحكمة الجنائیة ، محمد قاسم الحمیدي أحمد -1
 108ص، 2002- 2001،  الرباط، جامعة محمد الخامس، الاجتماعیة العلوم و



 إحالة قضية دارفور على المحكمة الجنائية الدولية                          الفصل الأول                    
 

78 
 

من المادة ) ب(بموجب الفقرة ها عن طریق  مجلس الأمن الدولي تحریكن الدعوى تم أ، نجد تقبل
وهذا ما أثار مخاوف العدید من البلدان ، ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأ) 13(

  .₎1₍لمحكمة الجنائیة الدولیةالنامیة أثناء مناقشات اللجنة التحضیریة ل

قضیة و ، محلهامن قبل الدول النامیة كانت في ن تلك الشكوك والمخاوف الملاحظ أ و
كمة الجنائیة فالسودان لم یصادق على نظام روما الأساسي  للمح، دارفور أبرز دلیل على ذلك

لویس مورینو "مدعي العام للمحكمة  الأرجنتیني ولكن ال، وبالتالي فإنها لیست طرفاً فیه الدولیة
)  ب(فقرة ) 13(قد  استغل الثغرة القانونیة الموجودة في النظام الأساسي  والمتمثلة بالمادة   "أكامبو

رتكابها في إقلیم دارفور ان لتحریك الدعوى  عن جرائم یدعي بتمریر  قرار  من مجلس الأم
  .السوداني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
ٍ متغیر ،جامعة  البشریةبحث مقدم إلى مؤتمر التنمیة  ،علاقات المحكمة الجنائیة الدولیة، براء منذر كمال.-  1 في عالم

  33ص، 2007مارس 12- 10دن، للفترة من رالا، الطفیلة
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 دارفور إقلیمبالجرائم المرتكبة في ظر النبص المحكمة الجنائیة الدولیة مدى اختصا :الفرع الثاني
  السوداني 

القضاء الوطني ولایة حدد تمثلما ف، لیة السلطات للقیام بأعمال معینةأهنقصد بالاختصاص       
 الاختصاصو  ،₎1₍أم جنائیا الدولي مدنیاً كان القضاء اختصاص یحددكذلك ف باختصاصات معینه،

بشكل  لرؤیة الدعوى الجنائیة والفصل فیها الجنائیة  أهلیة المحكمةهو بالنسبة للقضاء الجنائي 
 أو ،المكانياختصاصها  أو ،ألزماني اختصاصها أو نوعي،ال هاختصاصسواء تعلق الأمر با ،عام

رائم نظر في جبالوهو ما سنناقشه في مدى اختصاص المحكمة الجنائیة  ،شخصيالاختصاصها 
  . دارفور

   في قضیة دارفور بالنظر  للمحكمة الجنائیة الدولیة عيضو و الاختصاص الم /أولا

تي تدخل ضمن نطاق ویعني تحدید نوع الجرائم ال، ویسمى أیضاً الاختصاص النوعي
، الإبادة الجماعیةجرائم بجرائم ثلاث هي وقد تَحدَّد اختصاص المحكمة  ،اختصاص المحكمة

وهي جرائم دولیة محددة حالیا بموجب النظام الأساسي  )2(،وجرائم الحرب، الإنسانیةوالجرائم ضد 
من النظام الأساسي للمحكمة و متوافقة مع " 6،7،8"للمحكمة الجنائیة الدولیة ومعرفه في المواد
  .القانون الجنائي الدولي الملزم لجمیع الدول

  ممارسةترك  ،العدوانجریمة وهي  بالإضافة إلى جریمة رابعةدخلت حیز التنفیذ وقد   
. ₎3₍₎تحدید تعریف لھذه الجریمة₍ لحین اتخاذ قرار بهذا الشأن المحكمة لاختصاصها علیها موقوف

نما یقتصر على الجرائم التي ، مة لا یشمل جمیع الجرائم الدولیةولذلك فإن اختصاص المحك ٕ وا
  . وصفها النظام الأساسي للمحكمة بأنها  أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره

                                                        
 .45ص، 2001،كلیة القانون بجامعة بغداد، 6 ط، القانون الدولي العام،عصام العطیة - 1

2   - Erkki Kourula-op.cit, P26. 

 
الدولیة دراسة قانونیة، دار الیازوري العلمیة للنشر طلال یسین العیسي، وعلى جباري الحسیناوي، المحكمة الجنائیة  -  3

  64،ص 2009والتوزیع، الأردن، عمان،
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نجد أن الجرائم التي  حركت فیها الشكوى هي الجرائم ضد الإنسانیة الحال قضیة وفي 
اختصاص المحكمة الجنائیة وبالتالي فهي من ضمن الجرائم التي تدخل ضمن  ،وجرائم الحرب

₎ الرئیس السوداني₍البشیر  عمر  حیث تضمن أمر القبض على ،والتي دخلت حیز التنفیذ، الدولیة

  : التاليفي  وتمثلت إلى مسؤولیته الجنائیة الفردیة سبع تهم استناداً 

المادة ، ؛ الإبادة )أ)(1(7المادة قتل ال: خمس تُهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانیة -أ
سري المادة النقل الق،)6اعیة المنصوص علیها في المادة وهي لیست جرم الإبادة الجم) (ب)(1(7
  .₎1₍)ز)(1(7المادة والاغتصاب  ،)و)(1(7المادة  ؛التعذیب)د)(1(7

تعمد توجیه هجمات ضد سكان مدنیین بصفتهم هذه أو : تهمتان متعلقتان بجرائم حرب - ب       
المادة .والنهب)1)(هـ)(2(8المادة كون مباشرة في الأعمال الحربیة ضد أفراد مدنیین لا یشار 

    .₎2₍ )5)(هـ)(2(8

المحكمة نه عند عرض قضیة البشیر على الدائرة التمهیدیة الأولى في أوالجدیر بالذكر 
المواد  وجدوا بأن–أوشاسكا التي خالفتهم الرأي  آنیتاباستثناء  القاضیة فإن أغلبیة قضاة الدائرة 
صد لطلبه لم توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت بق التي قدمها الإدعاء دعما

لذا لا یتضمن  ،الزغاوة إهلاكا كلیا أو جزئیاو  المسالیت و جرمي خاص لإهلاك جماعات الفور
إذا جمع أنه د القضاة على مع ذلك شد. الجماعیةأمر القبض على عمر البشیر تهمة الإبادة 

فلن یحول هذا القرار دون قیام الإدعاء بتقدیم طلب لتعدیل أمر القبض كي  الإدعاء أدلة إضافیة
  . یتضمن جریمة الإبادة الجماعیة

  في قضیة دارفور  الدولیة الجنائیة للمحكمة الاختصاص الزماني /ثانیا

" للمحكمة وجاء في نصها  يالزمان ختصاصالامن النظام الأساسي  11وضحت المادةأ   
وعلى " بعد بدء هذا النظام الأساسيترتكب  التيلیس للمحكمة اختصاص  إلا فیما یتعلق بالجرائم 

                                                        
د البشیر،الملحق رقم ممحأ بأمر القبض على عمر حسن المحكمة الجنائیة الدولیة ،متعلقأنظر وثیقة علنیة صادرة على - 1
₎02₍ 
 ₎02₍المرجع نفسھ، الملحق رقم  -  2
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هذا  علق بالجرائم التي ترتكب بعد بدءنه لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فیما یتإهذا ف
  .                                   .  ₎1₍ةالنظام بالنسبة لتلك الدول

ریخ الذي یحدد دخول التیقصد به االزماني للمحكمة الجنائیة  ختصاصالان إمما سبق فو        
فیما یتعلق بالجرائم التي  ترتكب بعد  إلا لا ینعقدالذي  ،الجنائیة الجریمة في اختصاص المحكمة

  استنادا ،2002 جویلیةفي الأول من حیز التنفیذ الجنائیة تاریخ دخول النظام الأساسي للمحكمة 
  .من النظام الأساسي) 126(المادة  من)1(لأحكام الفقرة

ى یعني  من الناحیة القانونیة أن المحكمة لن تنظر  في أیة شكوى أو دعو  ما وهذا
إذا كانت قد  كِل إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاصها،بخصوص حالة یشتبه في أنها تش

فإذا ارتكبت بعد نفاذ النظام الأساسي إحدى الجرائم ، دخول النظام الأساسي حیز التنفیذوقعت قبل 
أو الوقت الذي  قت تحریك الشكوى،فلا یهم بعد ذلك و  ،صاصها للمحكمةالثلاث التي انعقد اخت

م سقوط الجرائم عد فالنظام الأساسي أخذ بالاتجاه الذي یدعو إلى ،لقى فیه القبض على المتهمی
ولكي لا یتخذ مضي ، بة مرتكبها لا ینقضي بمرور الزمنفالحق في مقاضاة ومعاق ،الدولیة بالتقادم

ما  ن عادةن الدولییأن المجرم وخصوصاً هرب من العدالة الجنائیة الدولیة الزمن وسیلة للت
سیكون بمثابة  .الأخذ به وبالتالي فإن، اعدهم على التخفي عن وجه العدالةیتمتعون بإمكانیات تس

لذلك فإن مبدأ و ، الجرائم خطورة على حساب ضحایاهم أشد ونحة غیر عادلة یستفید منها مرتكبم
  .التقادم لا یتلاءم مع طبیعة تلك الجرائم

 عامشهر جویلیة  ن الأحداث التي وقعت في دارفور قد بدأت قبل الأول منإفهذا على و 
ى المحكمة قرار مجلس الأمن بإحالة الدعوى علولهذا  فإن ، و استمرت بعد ذلك التاریخ ،2002

، التنفیذ الجنائیة حیز المحكمةنظام اقتصر على الأفعال التي وقعت بعد دخول  الجنائیة الدولیة 
وبما أن  ، ₎2₍بالتحقیق فیها أمام تلك المحكمة أما الأفعال التي وقعت قبله فهي غیر مشمولة

                                                        
كلیة لدولیة وبیان حقوق المتھم أمامھا، مجلة الحقوق الإلھ النوایسة، التعریف بالمحكمة الجنائیة اعبد مخلد الطراونھ، و -  1

 283، ص2004الحقوق، جامعة البحرین، العدد الثاني،
أنظر د البشیر،ممحأ بأمر القبض على عمر حسن المحكمة الجنائیة الدولیة، متعلقأنظر وثیقة علنیة صادرة على  - 2

 ₎02₍الملحق رقم 
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وقعت  في إطار الهجوم الذي البشیر عمر ها  قرار المحكمة بتوقیف الجرائم التي صدر على أساس
واستمر بعد ذلك، فهي من ضمن  2003سنة فریل أحدث على مطار الفاشر الذي وقع في 

  . الأفعال  التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من حیث الزمان

  في قضیة دارفور  بالنظر  للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص المكاني /ثالثا

    من النظام الأساسي للمحكمة، حیث جاء في نصها 24لقد بین نص المادة       
للمحكمة أن تمارس وظائفها، وسلطاتها على النحو المنصوص علیه في هذا النظام الأساسي في "

ومن هذا " الدولةإقلیم دولة طرف، ولها بموجب اتفاق خاص مع أیة دولة، أن تمارسه في إقلیم تلك 
نستخلص أن المحكمة الجنائیة تختص فقط بالجرائم التي تقع في إقلیم كل دولة أصبحت طرفا في 

استثناء یتمثل في قبول الدول غیر طرف   ایرد علیه ، وهذا كقاعدة عامة₎1₍نظام روما الأساسي
الاختصاص  ، أي أنأو في حالة إحالة وضع معین من قبل مجلس الأمن ،باختصاص المحكمة

نما یقتصر و ، صل لا یمتد إلى جمیع دول العالمالمكاني للمحكمة الجنائیة الدولیة من حیث الأ ٕ ا
أو الدول التي الجنائیة على الجرائم الواقعة في أقالیم الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة 

  .)2(قبلت بممارسة المحكمة اختصاصها بشأن الجرائم الواقعة على أراضیها 

طرفا في النظام الأساسي وهذا ما  لا ینطبق على الوضع في السودان التي هي لیست 
صها في الجرائم الواقعة في اكما إنها لم تقبل بممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختص، للمحكمة

لشيء عند تلویح المدعي العام ولعل هذا ما جعل الحكومة السودانیة تتراخى بعض ا، وردارف
  .الجرائم الواقعة في إقلیم دارفوربتحریك الدعوى عن  الجنائیة لمحكمةل

على المبدأ العام في خصوص  رداو ال ستثناءالا بخصوص النقطة الجدیرة بالاعتبار إلا أن
 ،المحكمةلحالة معینة  إلى   مجلس الأمنمن حالة المكاني للمحكمة المتمثل في الإ الاختصاص

) 2(د بالشروط المذكورة في الفقرة إن المحكمة  لا تحتاج إلى التقیف، وفقا للباب السابع من المیثاق

                                                        
 284، المرجع السابق، ص مخلد الطراونھ و عبد الإلھ النوایسة -  1
نشأتھا ونظامھا الأساسي مع دراسة لتأریخ لجان التحقیق الدولیة (المحكمة الجنائیة الدولیة  ،محمود شریف بسیوني - 2

  .165ص، 2001،منشورات نادي القضاة، القاھرة ،)والمحاكم الدولیة الجنائیة السابقة
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ى إقلیم تلك ارتكاب الجریمة  بمعرفة أحد مواطني دولة طرف أو عل وهي ،)12(من المادة 
وهذا ما حصل بالفعل  ،"تهدیداً  للسلم والأمن"ولكن یجب  أن تتضمن تلك الحالة ، ₎1₍الدولة

استغل هذا  الاستثناء لتحریك الدعوى بصدد الجرائم المرتكبة في دارفور بموجب  قرار مجلس و 
  .        1593الأمن رقم

   یة دارفورفي قض لننظر للمحكمة الجنائیة الدولیة الاختصاص الشخصي-رابعا

أو الفردیة عن  مبدأ المسؤولیة الجنائیة الشخصیةأقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
على أنه  لمحكمةالأساسي ل نظامالمن  ىحیث نصت المادة الأول الجرائم التي یرتكبها الأفراد،

ة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة لمحكمة هیئة دائمة لها السلطل"...
حاكمة الأشخاص وھذا ما یعني أن المحكمة الجنائیة تختص بم₎ 2₍..." الدولي موضع الاهتمام

   . الطبیعیین فقط، ولیس لھا إختصاص على الدول أو الھیئات المعنویة

یة بشأن قضیة دارفور  الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولبأما فیما یتعلق   
العدید  یثیرنه فإ ،بشكل خاص وتوجیه الاتهام للرئیس السوداني  عمر أحمد البشیر ، بشكل عام

إلى رعایا الدول الجنائیة ولعل من أبرزها ما یتعلق بامتداد اختصاص المحكمة  ،من الإشكالیات
مكانیة مثولهم  والقادةحصانة الرؤساء ومسألة ، الجنائیة الدولیةالمحكمة نظام غیر الأطراف في  ٕ وا

  .أمام المحكمة

النظام الدول الأطراف في فالجدیر بالملاحظة أن اختصاص المحكمة لا یقتصر على رعایا      
نما یمتد لیشملو ، الأساسي ٕ في إقلیم دولة  بت الجریمةارتك رعایا الدول غیر الأطراف إذا ما ا

حركت الدعوى من أو  أو دولة قبلت بأن تمارس المحكمة اختصاصها على تلك الجریمة، طرف
فیمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على رعایا الدول غیر الأطراف في  ،₎3₍مجلس الأمن

   إختصاصا ولم تقبل بممارسة المحكمة، ارتكبت الجریمة في دولة لیست طرفن إ المحكمة حتى و

                                                        
 .165ص،المرجع السابق،  ،محمود شریف بسیوني -1
 9ص  نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق،- 2
كلیة شرطة دبي، الأمارات،  ، مجلة الأمن والقانون،الملامح الرئیسیة للمحكمة الجنائیة الدولیةمعتصم خمیس مشعشع،  -3

  وما بعدھا 8،ص2001العدد الأول،
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هو المحك  السیاسةوأن ركن  ،تالجنائیة قد سیسمسألة كیف أن المحكمة  وهنا تبرز أیضا
على نحو  جرائم دولیة إليالذي یعمل على تحویل الجرائم من جریمة وطنیة  الاختصاصفي 

إمتداد ₍ الوارد على اختصاص المحكمة الجنائیةالاستثناء وهذا ما یؤكده  ،الدولینتهك إرادة 

 ₎1₍مجلس الأمن الدوليعندما یتعلق الأمر بالإحالة من  ،₎الأختصاص إلى الدول غیر الأطراف 
الأمر الذي تم استغلاله لتحریك الدعوى  ضد   القادة السودانیین بالرغم من أنهم لا یحملون وهو 

، هت لهم عن جرائم  وقعت في دولتهمن الاتهامات وجأو ، في النظام الأساسي ادولة طرفنسیة ج
  .ولم تقبل بممارسة المحكمة لاختصاصها، دولة لیست طرف في النظام الأساسيوهي 

عن المحاكم الجنائیة المحاكم الجنائیة الدولیة عموما والأمر الثاني والمهم الذي تختلف به 
وهذا ما نصت  بشكل تام هو استبعادها لمبدأ الحصانة ،سؤولیة الشخصیةوطنیة بالنسبة للمال

  :من النظام الأساسي على أنه ) 27(المادة  علیه 

دون أي تمییز  یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة، -1(  
لدولة أو سواء كان رئیساً  فإن الصفة الرسمیة للشخص، وبوجه خاص، بسبب الصفة الرسمیة

،لا تعفیه بأي حال من  حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخباً أو موظفاً حكومیاً
في حد ذاتها  لا تشكل كما أنها الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي،

 .سبباً لتخفیف العقوبة

ة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاص -2     
دون ممارسة المحكمة اختصاصها  سواء كانت في إطار القوانین الوطنیة أو الدولیة، للشخص،

   ).على هذا الشخص

ارتكاب جریمة  لىالمساءلة ع منلأحد أن یتذرع بالحصانة للتخلص  لیسنه إف على هذا و   
ن كان یتولى دولیة  ٕ المحكمة الجنائیة أكددته  ماهذا و  ،في البلادأعلى المناصب السیادیة حتى وا

                                                        
 66ص الحسناوي، المرجع السابق،طلال یاسین العیسى وعلي جبار  -  1
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و  ،)1(أحمد هارون أصدرت مذكرة اعتقال  بخصوص وزیر الشؤون الإنسانیةعندما الدولیة 
حیث أشارت الدائرة التمهیدیة  ،لرئیس السوداني عمر أحمد البشیرقرارها الأخیر  بتوقیف اكذلك 

لا یعفیه من المسؤولیة  الأولى في قرارها  إلى أن منصب البشیر الرسمي كرئیس دولة حالي
فالحصانة التي توفرها  ،ة أمام المحكمة الجنائیة الدولیةولا یمنحه حصانة من المقاضا، الجنائیة

رائم دولیة أمام المحكمة الجنائیة له التشریعات السودانیة لا تحول دون إمكانیة مقاضاته عن ج
 .₎2₍الدولیة

  بحث الثانيالمـ

  الدولیة  إحالة قضیة  دارفور على المحكمة الجنائیة التعلیق على  قرار
، القاضي بإحالة قضیة 2005مارس31في  1593بمجرد صدور قرار مجلس الأمن رقم 

نقسمت الآراء ا التعلیق على القرار و حول  ، ثار جدل كبیرور على المحكمة الجنائیة الدولیةدارف
و آخرون یرون فیه أنه ، السوداني للقرار، ویرون فیه فرصة لتصفیة رموز النظام نفمنهم مؤیدو 

أوربي، ویشكل مظهرا من مظاهر التدخل في الشؤون الداخلیة للسودان، ومساسا  و كيیقرار أمر 
وفیه الكثیر من التناقضات مع النظام الأمم المتحدة،  ىءسیادتها، و أنه جاء مخالفا لمبادب
وعلى هذا نتساءل عن الأسانید القانونیة والدوافع السیاسیة ، لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةا

لمؤیدي ومعارضي قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة، وعن العیوب التي 
من قبل المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة  عة القرارتشوب شرعیة القرار، و مدى إمكانیة مراج

  .الدولیة

                                                        
محمد عاشور  -انظر وثیقة علنیة بشأن طلب الادعاء ضد أحمد محمد ھارون وعلي كوشیب أمام المحكمة الجنائیة -1

المحكمة الجنائیة الدولیة و السودان، جدل الساسة و القانون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، نوفمبر  مھدي،
  وما بعدھا 173 ،  ص2010

أنظر  د البشیر،ممحأ بأمر القبض على عمر حسن المحكمة الجنائیة الدولیة، متعلقأنظر وثیقة علنیة صادرة على  - 2
 ₎02₍الملحق رقم 
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وهذا ما سنوضحه من خلال الأسانید القانونیة والدوافع السیاسیة لمؤیدي ومعارضي قرار 
، التعلیق على شرعیة قرار ₎المطلب الأول  ₍إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة 
  . ₎المطلب الثاني  ₍إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة 

  المطلب الأول

الأسانید القانونیة والدوافع السیاسیة لمؤیدي ومعارضي قرار إحالة قضیة دارفور على  
  المحكمة الجنائیة الدولیة

أو معارضیه یستندون إلى مجموعة من الحجج القانونیة التي لحقت  الإحالةإن مؤیدي قرار    
ن إالاتجاهین ف باینإلا أنه رغم ت ،و القانون الجنائي بصفة خاصة ،امةبالقانون الدولي بصفة ع

   :ه في الآتي حضو نو هذا ما س ،و إقلیمیة و دولیة كانت خلف هذه المواقفهناك دوافع داخلیة 
 الأسانید القانونیة ،₎ولالفرع الأ₍قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة  إحالةمضمون قرار 

 ،₎الفرع الثاني₍والدوافع السیاسیة لمؤیدي قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة
 معارضي قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیةلالأسانید القانونیة والدوافع السیاسیة 

  .₎الفرع الثالث₍الدولیة

  قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة  إحالةمضمون قرار : الفرع الأول  

جاء بعد  قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة إحالةقرار كما سبق و أن أشرنا إلى أن     
إلا أن  أطراف النزاع الدائر في الإقلیم تضمت إجراءات إنسانیة وعقوبات على ؛صدور عدة قرارات

لة دات في النظام السوداني إلي المساءأهم ما یمیز هذا القرار أنه أحال أطراف النزاع بما فیهم قیا
دارفور المنشأة  إقلیمتقریر اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في  خلفیة  على اتخذ الجنائیة، وأنه

  .در بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدةالصا 1591رقم مجلس الأمن قراربموجب 

نقاط عدة و فقراته التسعة  ةدیباجالخلال ا تظمنه قرار إحالة قضیة دارفور من م كما أن أهم     
   .الأتي أساسیة یمكن عرضها في
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وفقا للفصل  ،أشار إلى أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهدیدا للسلام و الأمن الدولیین -
   .السابع من میثاق الأمم المتحدة

طالب القرار أیضا أن تتعاون حكومة السودان و الأطراف الأخرى المشاركة في النزاع في  -
   .م المساعدات الضروریة للمحكمة و المدعي العامیدارفور تعاونا كاملا بتقد

م كافة قطاعات المجتمع ضالتحقیق تو  و لجان المصالحة ،آلیات دعى القرار إلى إنشاء -
ما قامت به الحكومة و ، القضائیة بین المحكمة الجنائیة الإجراءاتالسوداني قصد تحقیق تكامل مع 

و تقویة جهود إعادة السلام الشامل في  ،دارفور من جهة مجرمي لسودانیة من إجراءات لمحاكمة ا
 . ₎1₍من جهة أخرى  الإقلیم

إلى مناقشة الترتیبات العلمیة التي من شأنها أن تیسر  الإفریقيدعى القرار المحكمة و الاتحاد  -
بما فیها إجراء مداولات في المنطقة من أجل  ،عمل المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة

  .رمن العقاب في دارفو  ةلافدعم الجهود المبذولة لمكافحة الإ

التي تقضي بأنه لا یجوز و  ،جنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة ال) 16(أشار إلى المادة - 
للمحكمة الجنائیة الدولیة البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة لمدة إثني عشرة شهرا بعد أن 

   .یتقدم مجلس الأمن بطلب بهذا المعني

في  الإسهامشجع الدول على و  الأساسيمن نظام روما ) 79(و ) 75(أشار إلى المواد  -
    .دارفور إقلیمللمحكمة الجنائیة الدولیة المخصص للضحایا في  ينئماستالإالصندوق 

و شجع على إنشاء مؤسسات لدعم الجهود  ،الجروح و المصالحة التئامشدد القرار على ضرورة  -
   .الإقلیمالمبذولة من قبل الاتحاد الأفریقي في إطار تحقیق السلام الشامل في 

 ایهمسؤولة في قوات حفظ السلام في إقلیم دارفور أو دعى إلى إخضاع مواطني الدول المساهم -
دعى یلتلك الدول المساهمة على كل ما  إلى الولایة الحصریة السابقینأو أفرادها الحالیین أو 

نتیجة للعملیات التي أنشأتها أو أذن بها مجلس الأمن أو الاتحاد  ارتكابهأو الامتناع عن  ارتكابه
                                                        

   .  ₎1₍الملحق رقم ، 1593قرار مجلس الأمن رقم أنظر  -  1
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تنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولایة الحصریة تأو ما یتصل بهذه العملیات ما لم  ،الإفریقي
  ₎₍تنازلا واضحا 

ببیان أمام مجلس الأمن خلال ثلاثة أشهر من تاریخ  ءالإدلادعى القرار المدعي العام إلى  -
كما قرر  ،ا القرارالمتخذة عملا بهذ الإجراءاتلك عن القرار و مرة كل ستة أشهر بعد ذ هذا اتخاذ

     .بأن تبقى المسألة قید نظره

إلا أن ما تجدر الإشارة إلیه وما یؤخذ على مجلس الأمن في قرار الإحالة  رغم أهمیته          
ووضع حد للانتهاكات  ،وتفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة ،انونیة في تحریك الدعوى الجنائیةالق

  :بإقلیم دارفور یكمن في عدة ملاحظاتالجسیمة للقانون الدولي الإنساني 

مـــن النظـــام ) ب/13(لا یوجـــد فـــي حیثیاتـــه الإشـــارة إلـــى المـــادة  ،أن القـــرار مـــن الناحیـــة الشـــكلیة -
  . الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ؛ والتي تعد أساسا قانونیا للإحالة الصادر عن مجلس الأمن

 حالـة افي شرط أن تكـون ال؛ وهذا ما ینحدثت بالإقلیمبیعة الأفعال التي أن القرار لم یحدد نوع وط -
مــن نظــام ) 05(یبــدو فیهــا أن جریمــة أو أكثــر مــن الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي المــادة  ،المحالــة

  .       ₎ 1₍المحكمة  قد ارتكبت

ل بالنفقـــات التـــي تصـــرفها قـــد تنصـــل مـــن التزامـــه بضـــرورة التكفـــ ،أن مجلـــس الأمـــن بهـــذا القـــرار -
). 2(مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة ) ب/115(نتیجة للإحالة الصادر علیـه  طبقـا للمـادة  ،المحكمة

حقیــق رسـمي بخصــوص الوضــع فــي إلا إن المـدعي العــام  رغــم هـذه الأخطــاء القانونیــة  قـرر فــتح ت

                                                        
₎₍  استجابا للإرادة الأمریكیة و رغم ذالك امتنعت عن التصویت على القرار بحجة أنھا معارضة لإنشاء  1593تم إدراج ھذا البند في قرار مجلس الأمن رقم

من بإحالة الوضع في دارفور فأننا لا نوافق على قیام مجلس الأ 1593المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث جاء على لسان مندوبھا أثناء مناقشة قرار الإحالة رقم 
لي إلى التظاھر بغیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة و قد امتنعنا على التصویت على القرار الیوم و قررنا عدم الاعتراض على القرار بسبب حاجة المجتمع الدو

ملاحقة القضائیة لرعایا الولایات المتحدة و أفراد القوات المسلحة إنھاء الإفلات من العقاب السائد في السودان و لأن القرار یوفر الحمایة من التحقیق أو ال
    79مصطفى عثمان إسماعیل، مرجع سابق، ص   - التابعیین للدول الغیر أطراف 

  )1(، الملحق رقم 1593أنظر قرار مجلس الأمن رقم-  1
ي قضیة الحال یفترض أن وف الإحالةتتحملھا الجھة التي صدرت منھا على أن نفقات المحكمة ) ب/115(تنص المادة  - 2

  ھ الأمن لكون الإحالة صدرت منمجلس یتحملھا 
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ن مجلـس الأمـن ، ، مسـتندا إلـى التقـاریر التـي اسـتلمها مـ 2005جـوان  06وذلك فـي یـوم   ،دارفور
  .      ₎1₍، ونتائج لجان التحقیق التي  انطلق منها في تحقیقه دنیینوشهادات الم

الحد من تدویل على نتیجة لخشیة الحكومة السودانیة من آثار هذا القرار عملت إلا أنه    
ق في الجرائم المرتكبة في دارفور، قامت الحكومة السودانیة بتشكیل لجنة تقصي الحقائو القضیة، 

و هو الأمر ، 1591ة المنشأة بموجب القرار رقم لجنة تقصي الحقائق الدولیلك إستجابة لطلب و ذ
عدم جدیة تلك  حجةام للمحكمة الجنائیة الدولیة بترحیبا و تأییدا من المدعي الع الذي لم یلق

، و طالب لیین الحكومیین و كبار العسكریینالمحاكمات على أساس أنها لا یمكن أن تطال المسؤو 
رفضه  و هو ما حكمة الجنائیة الدولیةمع تحقیقات المبأن تتعاون حكومة السودانیة ال المدعي العام

رفض التعاون مع المحكمة أو محاكمة أي مواطن  ولیهامسؤ السودان مؤكدا على لسان كبار 
السوداني على التصدي لكافة  ءقدرة النظام القضا سوداني خارج السودان مع التأكید على

     .₎2₍الجرائم

لموقف الحكومة برفض قرار  إلى مؤیدالمجتمع الدولي  إنقسم الإحالةو بعد صدور قرار     
و الدول  الإفریقیةیتمثل في الدول العربیة و بعض الدول  ،على المحكمة الجنائیة الدولیة الإحالة

و هو ما تمثله  ،الإحالةلموقف الحكومة و مؤیدین لقرار  معارضینو  ،هذا من جهة الإسلامیة
  .یات المتحدة الأمریكیة و الدول الأوربیة بقیادة فرنسا و بریطانیا الولا

الأسانید القانونیة و الدوافع السیاسیة لمؤیدي قرار إحالة قضیة دارفور على : الفرع الثاني 
  المحكمة الجنائیة

 ،على المحكمة الجنائیة الدولیةقضیة دارفور  إحالةلقرار  نالمؤیدیو  المساندینإن أكبر     
 بدرجة أقل بعض المنظماتو  ،وربیة بقیادة فرنسا وبریطانیاو الدول الأ الولایات المتحدة الأمریكیة

                                                        
والمنظمة السودانیة لمناھضة التعذیب الخرطوم            ،الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسانأنظر التقریر الصادر على -  1
  . photos.com-://www.pierrvvesginethttp - منشور على الموقع 11ص. 2005أكتوبر 3
                     "           قوة القانون أم قانون القوة......  1593القرار  - كیف ترى الخرطوم أزمة دارفور؟" مصطفى عثمان إسماعیل  -  2

 ماي 3 تاریخ الاطلاع -    http:// www.aawasat. comعلى الموقع  رةمنشو، 44العدد  ،الأوسطمجلة الشرق 
2011                         
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دوافع الو  ،₎أولا₍القانونیة لمؤیدي قرار الإحالة جج الوسنحاول عرض ، الیهودیة و المسیحیة
  . ₎ثانیا₍القرار  هذاالسیاسیة لمؤیدي 

 : ئیة الدولیةاعلى المحكمة الجن الإحالةالأسانید القانونیة لمؤیدي قرار / أولا

المحكمة الجنائیة الدولیة لأن السودان بالتعامل مع أنصار هذا الاتجاه أن السودان ملزم یرى    
و التي تشكل مجموعة من قواعد القانون الدولي  ،1949جنیف الأربعة لعام  اتفاقیاتوقع على 
ت لترسیخ هذه القواعد و المبادئ التي تعهدت و أن المحكمة الجنائیة الدولیة و ضع الإنساني

   ₎1₍السودان بحمایتها 

على حق  "ج"و  "أ"الفقرتین ) 13(في المادة   للمحكمة نص  النظام الأساسي یرون أن كما    
و  ،المحكمة الجنائیة إلى الإحالةالدول و الأطراف و المدعي العام للمحكمة الجنائیة على سلطة 

جمیع أن و هذا ما یفسر  على المحكمة الجنائیة، مجلس الأمنل الإحالةحق  "ب"الفقرة  تأضاف
 الإحالةمن النظام الأساسي و ) ج .أ/13( من المادة  انطلاقاإما  ،الدول ملزمة بنظام المحكمة

  . كل دول الأطراف في الأمم المتحدةمن مجلس الأمن الذي تمتد إلزامیة قراراته إلى 

المحكمة الجنائیة تكمیلي و یقتضي توفیر عدم  اختصاصذا الاتجاه بأن یعترف أنصار هكما      
 إحالةأن مبرر إلا أنهم یرون  ة،قوم مبرر الإحالحتى ی الرغبة أو القدرة أو الجدیة للقضاء الوطني

لمرتكبي  في محاكمة عادلة و جدیة السودان غیر راغبالمحكمة یرجع إلى أن  علىقضیة دارفور 
  .    جرائم دارفور

سیادة ب ا ومساساصانتقتعتبر ا دارفور قضیةلة اهذا الاتجاه على أن إحیرد أنصار  كما     
تمت من قبل مجلس الأمن  الإحالةأن و  ،ادة الوطنیة تغیر في العالمبأن مفهوم السی. السودان 

   .القوة ضدها استخدامبموجب الفصل السابع و هو فصل ینتقص من سیادة الدول و یجیز 

أن قضاة  ،المحكمة و القول بازدواجیة المعاییر للمحكمة الجنائیة سییستو ردا على الادعاء ب   
من  انتخابهمویتم  ،المحكمة ینتمون إلى جنسیات مختلفة و مشهود لهم بالنزاهة و الكفاءة و الحیاد

                                                        
  وما بعدھا  54ص محمد عاشور مھدي، المرجع السابق، -  1
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ث یرجع المحكمة على الدول الضعیفة أي دول العالم الثال زترك أنالجمعیة العامة للمحكمة و 
   .₎1₍بمكیالینلكون هذه الدول لا تتوفر على قضاء محاید و مستقل و لیست لكون المحكمة تكیل 

          .الدوافع السیاسیة لمؤیدي قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة/ ثانیا
القوى الغربیة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة و فرنسا و بریطانیا و كل من سار في  إن     .

كان خلفه الضغط  الإحالةتأیید قرار ب حذف فلكهم من المنظمات و الحركات المتمردة في دارفور
لك ذ لتوضیحعلى حكومة السودان لتحقیق غایات كل طرف و مصالحة على الساحة السودانیة و 

  : إلى ما یلي  لإشارةایمكن 

لاقة السودان مع و توتر ع ،و التصعید الزمني للمشكلة ،القرارالذي صدر فیه  وقتإن ال    
التي ترى في النظام السوداني أنه یشكل عائقا  على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیةالدول الغربیة 

وعلى هذا  ،المساعي الأمریكیة للحصول على استثمارات لشركاتها البترولیة في السودان  أمام 
  .كانت الولایات المتحدة الأمریكیة هي من یتصدر الضغط على النظام السوداني والقیادة السودانیة

یؤكد لنا التحكم الأمریكي في مسار القضیة نشأة و تطورا و بالتبعیة في ما یخص طلب وما   
إن قرار المحكمة الجنائیة الدولیة جاء بعد أربعة أیام من  ،استمرارهتجمید لقرار المحكمة أو ال

على أن ما یحدث في إقلیم دارفور یعتبر إبادة  بالإجماعصدور بیان مجلس النواب الأمریكي 
 لكلذ او تأكید ة، أمریكا هي من تملك عصا المحكم و إنما دلیل على أن ،جماعیة لیست بالصدفة

لى الرئیس البشیر جاء بعد یومین من تصریح وزارة إتهام من قبل المدعي العام ه الإیفإن توج
قدم بطلب تأن أوكامبو سی "شون ماكومارك"الخارجیة الأمریكیة على لسان المتحدث باسمها 

  ₎2₍لإصدار مذكرة توقیف البشیر 

ذا كان ما سبق من شواهد یؤكد مركزیة الدور الأمریكي فيو      ٕ مصالحها تحریك القضیة تحقیقا ل ا
في الضغط رغبة فرنسا  منبع نالصعید الفرنسي مساندة للقرار ت د علىجو مصالح حلفائها فإننا ن
متناع عن دعم دیة و الإلتقدیم بعض التنازلات على صعید الساحة التشا، على الحكومة السودانیة

                                                        
  59، ص  نفسھالمرجع محمد عاشور مھدي،  -  1
  60ص  ،السابق مرجعال محمد عاشور مھدي، -  2
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ت لها على راخیامازالت فرنسا تراه أفضل الالذي ₎ 1₍ "يدبإدریس "متمردین المناوئین لحكومة ال
قامت بها فرنسا لتضغط على الحكومة  ىالساحة التشادیة أین یوجد مصالحها و أهم محاول

 شیبو علي كو  عتقال البشیر مقابل تقدیم أحمد هارونإ السودانیة تمثلت في إشتراط توقیف مذكرة
   .إلى المحكمة الجنائیة ووفق أعمال العنف في دارفور

مامها تتستر خلف إهتأنها  ،قراراسیة للدول الغربیة في تأییدها للتبقى أهم میزة للدوافع السیو    
و تداخل مشكلات  نبقضایا الحرب و السلام في السودان و الدفاع عن حقوق الإنسان و اللاجئی

  .₎2₍السودان مع دول الجوار أین توجد مصالح اقتصادیة لهذه الدول

ر على الأسانید القانونیة والدوافع السیاسیة لمعارضي قرار إحالة قضیة دارفو : الفرع الثالث
  المحكمة الجنائیة الدولیة 

س القرار مجموعة من الأس للحجج التي قدمها مؤیدو قرار الإحالة قدم معارضو ةموازابال     
  : كانت خلفها دوافع سیاسیة و هذا ما سنوضحه في الآتي التي القانونیة 

  . الأسانید القانونیة لمعارضي قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة/ أولا

الإحالة صادرة  إلى كون إذا كان مؤیدو قرار الإحالة یستندوني بأنه  یرى أصحاب هذا الرأ      
لیة هیئات دو لى أساس تقاریر متحیزة لمؤسسات و عمجلس الأمن بني  ن قرار، فإعلى مجلس الأمن

السوداني صدر الرئیس إلى أن توجیه الاتهام و  ،غیر محایدة كانت خلف تضخیم أزمة دارفور
   .تقصي الحقائقتجاهله تقریر اللجنة المستقلة لتحت ضغط من الولایات المتحدة الأمریكیة، و 

إبادة ن هناك جرائم الذي نفى بأ" كولن باول " الأمریكي وزیر الخارجیة وهذا ما یؤكده تصرح     
ثم تراجع على هذه التصریحات نتیجة لتعرضه لضغط من قبل  ،في بدایة الأمر في إقلیم دارفور

یة للمحكمة الجنائیة إلى بامتداد الولایة القضائ لــ إن القو   .₎3₍أعضاء في الكونغرس الأمریكي

                                                        
 272، ص السابق زكي البحري، نفس المرجع - 1 
  44العدد  مجلة الشرق الأوسط، القاھرة،   ،المحكمة الجنائیة بتوقیف البشیر ، المواقف الدولیة من قرارأكرم حسین -2

   113ص  2009أبریل 
   65ص  السابق،مرجع ال ،محمد عاشور مھدي -  3
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على  تنصالتي  عضاء یتعارض مع نص المادة العاشرة من نظام المحكمة الجنائیةالأغیر الدول 
أنه لیس في هذا الباب ما یفسر أو یقید أو یمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي 

و یتعارض  هذا من جهة، غیر هذا النظام الأساسي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى
رفضت أغلب  حیث نجدها .₎1₍الجنائیة الدولیة من جهة أخرىأیضا مع الواقع العملي للمحكمة 

الأطراف في المحكمة الجنائیة بحجة أن الجرائم الواقعة في  البلاغات التي تلقتها من الدول غیر
  هذه الدول تخرج عن اختصاصها أو ولایتها 

لیة الجاریة لا تنال من سیادة و إستقلال الدو  اتور ما یرى أنصار هذا الاتجاه أن التطك         
 نه لا یجوز حسب رأي هؤلاء إجبار دول غیر طرفإمن ثم فل فیها، و إرادة الدول وعدم جواز التدخ

  لإجراءات العدالة الدولیة  الك یعتبر تسییسو أن القول بغیر ذفي المحكمة أن تخضع لهذا النظام، 

كما یرد أنصار هذا الاتجاه على أن إحالة قضیة دارفور تم وفقا للفصل السابع من میثاق      
یمد اختصاص المحكمة إلى الدول غیر الأطراف في المحكمة، بأن هذا  ،الأمم المتحدة الذي

ولیس إلزام دولة مستقلة ذات  ،الفصل یخول مجلس الأمن أتخاذ تدابیر لحفظ السلم والأمن الدولیین
جراءات تقررها معاهدة  لم تكن هذه الدولة طرفا فیها ٕ   .سیادة بأحكام وا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  13أنصار هذا الاتجاه أن نص المادة  خلص و ی          
هذه الإحالة لا تنشئ سلطانا لمجلس الأمن لإخضاع دولة  لق بطریقة من طرق الإحالة و لكنیتع 

من  13ن الإحالة بموجب المادة ، وعلیه فإ₎2₍لیست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة
مقبولا لما قام به المدعي العام للمحكمة الجنائیة   تصلح أن تكون سندا قانونیانظام المحكمة لا

وبالتبعیة قرار الدائرة التمهیدیة للمحكمة الجنائیة الخاص بالقبض على الرئیس عمر حسن  ،الدولیة
  .₎3₍البشیر

  

                                                        
   55ص  المرجع السابق نفسھ،  -  1
   71ص  ،السابق مرجعمحمد عاشور مھدي، ال -  2
  ₎02₍الرئیس عمر حسن البشیر، الملحق رقمالأمر الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلق بالقبض على أنظر -  3
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  : لدولیة الدوافع السیاسیة لمعارضي قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة ا/ ثانیا

إن الدول العربیة و الإفریقیة هي من تمثل الرأي الرافض لقرار الإحالة على المحكمة       
  .  التي كانت وراء كل طرف من هذه الأطراف  ةرغم اختلاف الدوافع الخفی ،الجنائیة الدولیة

تقوم في الجنائیة  الإسلامیة ینطلق من شعور هذه الدول بأن المحكمة فرفض الدول العربیة و       
حیث یستشهدون بأن  ،مع قضایا المنطقة بازدواجیة المعاییر الدولیة مع قضایا المنطقة اتعامله

كالسودان و سوریا و  ،طرفا فیها أو الأفریقیة المحكمة تفعل في القضایا التي تكون الدول العربیة
م فیها أحد القوى الكبرى ض الطرف على القضایا التي یكون الطرف المتهو غ ،الكنغو لیبیا و

ن كانت هذه الدول تحصن رعایاها إما برفض المحكمة  ،كإسرائیل و الولایات المتحدة الأمریكیة ٕ وا
ث في قرار دإطلاقا مثل الولایات المتحدة الأمریكیة أو ببنود في قرارات مجلس الأمن وهو ما ح

القرار الأجانب من الخضوع إلى  ثنى؛ عندما استإحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة
   .₎1₍اختصاص المحكمة 

ة مع المحكمة الجنائیة في إشكالی تي دخلو إضافة على ذلك فإن الوضع في السودان الت   
و الإسلامیة أنه واردا أن یمتد لها في المستقبل و ذلك  ى فیه الكثیر من الدول العربیةر ت ،الدولیة

ن قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة و صدور مذكرة فإ ومن ثمالقضایا لوجود تشابه النظم و 
العربیة و  ةنظماعتقال ضد الرئیس البشیر تعتبر سابقة لا تؤمن عواقبها بالنسبة إلى باقي الأ

  . الإسلامیة 

لقرار المحكمة یأتي من خشیتهم من أن  عدم تأییدهمن الدافع وراء أما الدول الأفریقیة فإ      
لك لوجود الكثیر من الخلافات و حدث بشأن القادة السودانیین و ذ المحكمة علیهم كما یسلط سیف

  و ما یحدث في هذه الدول من نزاعات منها تشاد و ،التوترات مع السودان كدول مجاورة من جهة
رى هذه الدول أن ما یحدث على أرضها و كینیا و الكنغو الدیمقراطیة، حیث تفریقیا الوسطى إ

هنا جاءت معارضة قرار إحالة قضیة ومن   ،یكون ذریعة للمحكمة للضغط على قادتهم یمكن أن

                                                        
  98ص ، 2009أبریل  44الإقلیمیة من قرار توقیف البشیر، مجلة الشرق الأوسط، القاھرة العدد  المواقف بدر شافعي، -  1



 إحالة قضية دارفور على المحكمة الجنائية الدولية                          الفصل الأول                    
 

95 
 

للسودان  ه الدول من الوقوف في مواقف معادیةهذ ارفور على المحكمة و إضافة إلى ذلك خشیتد
   .₎1₍الذي من شأنه أن یقوي المعارضة الداخلیة لهذه الدول نتیجة لرد فعل النظام   السوداني 

یعتبران من الدول الأقل رفضا لقرار الإحالة و أكثر مأمن من  نیا اللذاالصین و روسأما      
لمواقف ن الدافع الرئیسي الإنسان فإ الدولیة لحقوق اتك دعاوى دولیة ضدهم نتیجة الانتهاكحر ت

و هو الأمر الذي  ،العربي و الأفریقي عیدهذه الدول هو المكانة و المصلحة الاقتصادیة على الص
و منح المزید من الوقت  ،مان المساعي السلمیة لتسویة الأزمةكل من روسیا و الصین یدع جعل

   .₎2₍بتجمید قرار المحكمة الجنائیة الدولیة  هل القضیة بالطرق السلمیة و المطالبلح

  المطلب الثاني 

  التعلیق على شرعیة قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة  

ق  تطابقه مع المواد القانونیة التصرف الدولي تحق بشرعیة القرار، أو شرعیة ن المقصودإ      
ن التعلیق على شرعیة إومن ثم ف ،₎3₍المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة والقوانین الدولیة 

، تكمن في مناقشة توافق القرار وحیثیاته  مع ₎*₍على المحكمة الجنائیة  قرار إحالة قضیة دارفور
وعلى هذا نتساءل على  ،میثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنصوص 

 .والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،لمیثاق الأمم المتحدة 1593رقم   مدى ملائمة القرار
وهذا ما سنجیب علیه من خلال بیان ما یلي مدى ملائمة قرار الإحالة لمیثاق الأمم المتحدة 

 ىمد ₎الفرع الثاني ₍ ةمدى توافق القرار مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی ₎الفروع الأول₍
  .₎الثالث الفرع₍ الدولیة إمكانیة مراجعة قرار الإحالة من قبل المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة

                                                        
  105ص   ،نفس المرجع السابق بدر حسن شافعي، -  1
  117ص  أكرم حسین، مرجع سابق، -  2

   194صالأعوج، مرجع سابق، على ناجي صلاح الدین  -  3
حین رحبت بھ المعارضة  وكذلك روسیا والصین ھذا القرار ، في و الاتحاد الإفریقي ةالعربی والدولرفضت السودان  ₎*₍

م ھذا القرار بشدة على الرغ إصدار التي دعمت  ةیالأمریك، وبعض الدول الغربیة على رأسھا الولایات المتحدة السودانیة
من كونھا أحد الدول السبعة التي عارضت إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عند اقرار نظامھا الأساسي  في روما سنة 

1998 . 
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   ملائمة  قرار الإحالة لمیثاق الأمم المتحدة مدى :الفرع الأول

صدر قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة تحت اتفاق وعدم معارضة        
الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن، و الذي كان مشروعا فرنسیا تقدمت به بریطانیا، ورحبت 

حیث امتنعت على  ؛الولایات المتحدة الأمریكیة التي كان موقفها متناقضا بشكل صارخبه 
بسبب معارضتها للمحكمة الجنائیة من جهة ورحبت بالقرار من جهة   ،التصویت على هذا القرار

أما الصین فامتنعت عن . أخرى لكونه یوافق حملتها الشرسة التي تقودها ضد النظام السوداني
ولكون هذه الدول الدائمة العضویة في مجلس  التصویت على القرار، فیما وافقت روسیا على القرار

لائمة الموضعیة من عدمها لمیثاق الأمم المتحدة، وذلك من خلال الأمن هي أساس تحقیق الم
تأثیرها المباشر في السلطة التقدیریة لمجلس الأمن التي یمكن أن ننطلق منها في مناقشة مشروعیة 
قرار مجلس الأمن في إحالة الوضع على المحكمة الجنائیة الدولیة من الناحیة الشكلیة 

  . والموضوعیة 

مشروعیة القرار التي تكمن في ضرورة التقید أو تحقیق الشروط التي  حددها  فبخصوص        
  :المتحدة ، و التي تنص على الأتي من میثاق الأمم 27نص المادة  

   .واحد لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوتٌ یكون  -" 

  .الإجرائیة بموفقة تسعة من أعضائهتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل  -  

عیة بموافقة تسعة أعضائه یكون من بینها و الموض ةلأصدر قرارات مجلس الأمن في المست -  
  ....." أصوات الأعضاء الدائمین متفقه 

حسب ما إذا كانت  ،لى قرار مجلس الأمن یختلفومن هذا النص یتضح لنا أن التصویت ع      
مجلس ث طبیعة أعضاء المسألة محل التصویت من المسائل الإجرائیة أو الموضوعیة، من حی

ن یصدر بموجب الفصل أن قرار الإحالة من شروط إصداره ، وبما أ₎1₍رالأمن المصوتین على القرا

                                                        
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "قرار المنظمة الدولیة كمصدر شكلي جدید للقانون الدولي "عمر إسماعیل سعد الله،  -  1

 وما بعدھا 962، ص  1993والاقتصادیة والسیاسیة، بن عكنون ،العدد الرابع، 
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ل الموضوعیة، ویشترط فیه أن یصدر بموافقة تسعة من أعضاء ئثم یعتبر من المسا السابع، فمن
دول ولا یحول امتناع أحد هذه ال ،یكون من بینهم أصوات الأعضاء الدائمین متفقه ،مجلس الأمن

لس الأمن الذي نرى فیه وهذا ما جرى علیه العمل داخل مج، على التصویت دون صدور القرار
نشوء قاعدة عرفیة معدلة لمیثاق الأمم المتحدة، و التي بمقتضاها لا ینبغي أن یحول  ةأنه بمثاب

من مجلس الأمن في المسائل دائم دون صدور القرار  متناع الاختیاري أو الغیاب لعضوالا
  .₎1₍الموضوعیة ما دام قد حصل على الأغلبیة المطلوبة 

حیث أنه  ،1593وبالمطابقة والقیاس، لما سبق من إجراءات التي أتخذ بها قرار الإحالة رقم      
وعلى هذا یمكن القول أن القرار جاء  ،وبموافقة أحدا عشر عضوا صدر بموجب الفصل السابع،

فهو من الناحیة الشكلیة یتمتع  ومن ثم لشروط الشكلیة المحددة في میثاق الأمم المتحدة ،لمستوفیا 
  .بالشرعیة

فنجد أن مجلس الأمن أصدر القرار  ،أما بخصوص الملائمة الموضوعیة لقرار الإحالة         
من  41-39له میثاق الأمم المتحدة من سلطات بموجب نص المواد انطلاقا من ما خو  1593رقم 

الفصل السابع، والتي تجیز لمجلس الأمن الدولي أن یقرر ما یجب إتخاذه من إجراءات وتدابیر 
لحفظ السلم والأمن الدولیین بعد تكییف الحالة على أنها تشكل تهدیدا لسلم والأمن الدولیین حسب 

  .سلطته التقدیریة

ضع في دارفور في حیث كیف الو  ؛وهذا ما تصرف علیه مجلس الأمن في قضیة الحال      
الفقرة السادسة على أن الوضع یشكل تهدیدا لسلم والأمن الدولیین، واتخذ أقصى الإجراءات بإحالة 

حظ أن المجلس من الناحیة القانونیة قد تصرف المحكمة الجنائیة الدولیة، والملاقضیة دارفور على 
  .في حدود سلطاته المخول له في میثاق الأمم المتحدة

أن ما یؤخذ على المجلس باتخاذ قرار الإحالة الذي انطلق فیه من سلطته التقدیریة  إلا        
التي فیها ازدواجیة للمعاییر، وتقع تحت تأثیر دول  تحمل العداء إلى النظام السوداني والقیادة 

                                                        
 99ص السابق، المرجع  بدر شنوف، - 1
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ومن جهة أخرى ما جاء في . السودانیة، التي تظهر لنا من خلال  تدخل هذه الدول من جهة
تناقضات الذي یشكل صورة واضحة للتمییز بین الدول وخضوع المجلس لإرادة الولایات  القرار من

إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج " المتحدة الأمریكیة حیث نصت على أنه 
فرادها الحالیین، أو السابقین أم روما الأساسي أو مسؤولیتها أو السودان لا تكون طرفا في نظا

نتیجة  ،الحصریة لتلك الدولة المساهمة عن كل ما یدعي ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابهللولایة 
   ₎1₍...."أو الاتحاد الإفریقي للعملیات التي أنشاتها أو أذن بها المجلس، 

في دارفور إلى المحكمة  بارتكاب جرائمة الأطراف السودانیین المتهمین وهذا ما یعني إحال     
الجنائیة الدولیة، رغم عدم انضمام السودان رسمیا لنظام روما الأساسي، وترك الآخرین المنتمیین 

، و هذا ما  یؤكد الوطنیة كماإلى دول أخرى غیر أطراف في نظام روما الأساسي إلى ولایة المح
ن الدول التي تقف أالاعتقاد بلقیاس الأمور، ویعزز  لنا أن مجلس الأمن یتخذ أكثر من معیار

  . لتحقیق استراتیجیاتها خلف هذا القرار لدیها أهداف أخرى في المنطقة وتتخذ من المجلس سبیلاً 

ٕ و      إلى كل هذا ترك المجلس مساءلة طلب توقیف عمل المحكمة المقدم من قبل الاتحاد  ضافةا
من  16،  حیث أشار القرار إلى المادة ₎2₍الإفریقي  رهنا على أوامره، ویخضع لسلطته التقدیریة 

النظام الأساسي للمحكمة والمتعلقة بإرجاء التحقیق والمحاكمة إذا قدر المجلس أن المحاكمة تشكل 
عقبة أمام تحقیق السلم والأمن الدولیین، وهذا ما یرى فیه أنه أسلوب من أسالیب الترغیب لأطراف 

م، الذي لم یشهد الاستقرار بسبب التدخلات الأمریكیة و النزاع لدعوتهم إلى تحقیق السلم في الإقلی
  .₎3₍الأوروبیة  الذین عملوا على تحریك أطراف النزاع في المنطقة ضد النظام السوداني 

أما من الناحیة  جاء مشروعا من الناحیة الشكلیة 1593نرى أن قرار الإحالة رقم  على هذاو      
أن میثاق الأمم  يم علیها ناقدو الأمم المتحدة، وهالموضوعیة، فإنه جاء مجسدا لحقیقة كثیر ما تكل

المتحدة وما أتى فیه من سلطات لمجلس الأمن،  یجعل من كل قراراته ومواقفه قائمة على 

                                                        
 ₎1₍، أنظر الملحق رقم 2005مارس 31بتاریخ  الصادر 1593أنظر قرار مجلس الأمن رقم - 1
 ₎1₍رقم ، الملحق  2005مارس 31الصادر بتاریخ  1593انظر قرار مجلس الأمن رقم  - 2

  .347ص، 2009، الجزائر ،دار ھومة للطباعة والنشرلمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، اأحمد بشارة،  -3
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لعالم بخصوص تهدید اعتبارات سیاسیة، ولعل تعامله مع قضیة الحال وتجاهله إلى مایشابها في ا
  .    السلم والأمن الدولیین، خاصة الجرائم الإسرائیلیة دلیلا كافیا لإقامة الحجة على عدم نزاهته 

      . ة              مدى مطابقة قرار الإحالة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی: الفرع الثاني
دولیة من خلال أعلى هیئة فیها متمثلة في إن قرار إحالة قضیة دارفور صدر عن منظمة .    .

مجلس الأمن الدولي، الذي یعتبر هو الأخیر مؤسسة سیاسیة ظلت محل انتقاد مستمر في إطار 
المناقشات الدائرة حول منظمة الأمم المتحدة و أجهزتها التي تعاني من هیمنة القوى الكبرى في 

المجتمع الدولي للقرار إحالة الوضع في  العالم، ومن هنا جاء وصف الحكومة السودانیة وأغلب
تنفذ  ₎1₍دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة بأنه قرار سیاسي صدر عن مؤسسة سیاسیة

ومن جهة أخرى فإن القرار جاء  ،استراتجیات الدول الدائمة العضویة في المجلس هذا من جهة
مع النظام الأساسي للمحكمة  مشوبا بعیوب  في شرعیته  تظهر في تناقض حیثیات هذا القرار

  .الجنائیة الدولیة 

فبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من القرار نجدها جاءت  متناقضة، حیث  أشارت إلى أنه لا         
یقع أي التزام على الدول غیر الأطراف في نظام روما من ناحیة، ومن ناحیة أخرى وفي نفس 

ة على الرغم من أن السودان لم یصادق على نظام القرار یقرر أن تتعاون السودان مع المحكم
من  86و مع إشارة إلى المادة " یقرر أن تتعاون " عبارة المجلس استخدم  حیثروما الأساسي، 

الباب التاسع من نظام روما التي تطلب من الدول الأطراف أن تتعاون مع المحكمة في تحقیقاتها 
ان طرفا في نظام المحكمة فإنه ملزم حسب قواعد ومقتضیاتها، وهذا ما یعني أن السودان لو ك

إلى المحكمة الجنائیة الدولیة إلا أن السودان لیس طرفا ومن ثم  الاختصاص بقبول إخضاع رعایاه
من نظام المحكمة، وهذا ما دفع  86غیر ملزمة بتطبیق قواعد الاختصاص طبقا لأحكام المادة  وه

حكومة السودانیة أنها مجبرة على التعاون لن خلالها لبالمجلس أن  یستعمل عبارة حاسمة لیلوح م
  .مع المحكمة ومدعیها العام

                                                        
السوداني عمر حسن البشیر، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة      توقیف الرئیسدراسة تحلیلیة لمذكرة بوخریصة یاسمینة،  -  1

 225ص، 2010، مارس 18محمد خیضر، بسكرة، العدد 
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ضافة إلى ذلك         ٕ لمعاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائیة، حیث نصت  فاجاء القرار مخال ،وا
ولم  وأن السودان وقع ₎1₍من النظام الأساسي على خضوع نظامها لتصدیق ₎ 125/2₍ المادة

الاتفاقیة، وهذا ما أشار ألیه مجلس الأمن صراحة في الفقرة السادسة من القرار بعدم یصادق على 
خضوع الدول غیر الأطراف لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وفي المقابل یحیل الوضع في 

حكمة الجنائیة الدولیة، وهو لیس طرفا في نظامها الأساسي، وهذا ما یعتبر مإقلیم دارفور على ال
لمبدأ المساواة بین الدول، ونكون أمام سابقة خطیرة یفرض فیها مجلس الأمن سلطان خرقا 

ومقاصد الأمم المتحدة،  ىمم المتحدة، ویخرق مبدأ من مبادالمحكمة على الدول الأعضاء في الأ
ن كانت هذه الدولة غیر  ل السابع من میثاق الأمم المتحدةانطلاقا من الاستناد إلى الفص ٕ حتى وا

  . على اتفاقیة روما موقعة 

التي تقضي بأن  ،من النظام الأساسي 126/2و كذلك جاء القرار متناقضا مع نص المادة       
من تاریخ إیداع صك  ن یومااتفاقیة روما تكون نافذة في حق الدول الموقعة علیها بعد ستی

وعلى  ولا یمكن إلزامها على الخضوع لهذه الاتفاقیة ما لم تنضم إلیها إلا بمحض إرادتها  .التصدیق
دة، واستثناء السودان من الدول هذا فإننا إذا سلمنا بهذا المبدأ لكل الدول غیر الأطراف في المعاه

   .لنص المادة غیر طرف في المعاهدة من هذا المبدأ نكون  أمام خرقٍ خطیر وتأویل خاطئ

تتحمل الدول الأطراف نفقات التحقیقات  نأنفس المادة على وكذلك جاءت الفقرة السابعة من       
من النظام المالي للمحكمة الجنائیة الدولیة  114- 113والملاحقة والمحاكمات وفقا لأحكام المواد 

مصاریف  وهذا ما یشكل تناقضا مع نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، الذي ینص على أن تتحمل.
المحكمة الجهة التي قامت بإحالة الحالة على المحكمة، و في قضیة الحال یكون مجلس الأمن 

  .₎2₍هو من یتحمل مصاریف ونفقات المحكمة، ولیست الدول الأعضاء في المحكمة الجنائیة 

على  التي یفترض ،هم مبادئ القانون الدوليلأن قرار الإحالة  جاء مخالفا كما أننا نرى بأ      
المجلس أن یحترمها لكونها تشكل قواعد أمره في القانون الدولي، حیث جاء في  قرار الإحالة 

                                                        
  225صبوخرصة یاسمینة، المرجع نفسھ،  -  1
  وما بعدھا226المرجع السابق، ص ، بوخریصة یاسمینة - 2
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من  34یعتبر مخالفا للمادة  مابأن تتعاون مع المحكمة، وهو الإشارة إلى إلزام  الحكومة السودانیة 
لا تنشئ التزاما أو حقوقا للدول " ....نا للمعاهدات التي تنص على أن المعاهدات     یاتفاقیة فی

من نفس الاتفاقیة بأنه حتى إذا قررت اتفاقیة ما  35و أضافت المادة ...." الغیر دون رضاها 
ذه إلزام دولة لیست طرفا فیها لحكم من إحكامها، فإن هذا الالتزام لا یكون نافذا، إلا إذا قبلته ه

مها تجاه وبما أن السودان تعتبر من الدول الغیر، وغیر راضیه بالتزا .₎1₍الدول صراحة أو كتابة 
ن تتمسك بنص المادة لمواجهة هذا القرار هذا من جهة، ومن جهة أخرى أالمحكمة فإنها من حقها 

ل متناقضا في مسعاه لحل الأزمة، حیث تضمن مجموعة من الوسائتصرف نرى أن مجلس الأمن 
، وأكد على بالمنطقةالتي یدعم من ورائها ضمان عودة السلام، والعمل على حل الموقف المتأزم 

 اءنشإوشجع على ، الجهود للمصالحة والتوفیق وحمایة حقوق الإنسان ىضرورة بذل قصار 
مؤسسات تشمل جمیع قطاعات المجتمع السوداني من قبل لجان تقصي الحقائق، و المصالحة، 

م الجروح، إلا أنه في الوقت نفسه، وفي ذات القرار یحیل القضیة على ئاورة إلتوأشار إلى ضر 
  . المحكمة الجنائیة الدولیة

وهذا ما یشكل تناقضا صارخا، لأنه لا یمكن أن نتصور في قضیة الحال، أن نعمل على      
المصالحة الداخلیة من جهة، ونحیل أطراف النزاع للمساءلة الجنائیة من جهة أخرى، خاصة وأن 
قضیة الحال قد ترتب علیها ملاحقة القیادة في النظام السوداني التي تعتبر الطرف الأقوى بین 

  .₎2₍طراف المتنازعةالأ

من النظام  17كما یؤخذ على هذا القرار أنه جاء متناقضا في أصله العام مع نص المادة       
الأساسي للمحكمة، والمتعلقة بمبدأ التكاملیة الذي یعتبر الفكرة الأساسیة للمحكمة ویعطي الأولویة 

لى مبدأ أنها لا تتدخل في للسلطات القضائیة الوطنیة، أي أن  یقوم اختصاص هذه المحكمة ع
نما اختصاصها یكمل اختصاص القضاء  ٕ شؤون الدول في التحقیق أو مقاضاة مرتكبي الجرائم، وا

                                                        
 1969ماي23والتي عرضت لتوقیع في 1969ماي 22المبرمة فيأفینا للمعاھدات  من اتفاقیة   ₎35- 34₍انظر المواد -1

 1980جافي 27ودخلت حیز التنفیذ في 
 ₎1₍، الملحق رقم 2005مارس  31الصادر في  1593رقم أنظر قرار مجلس الأمن، -  2
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الوطني متى أخفقت هذه الدول في القیام بدورها الذي یمكن تصوره في حالة انهیار النظام نتیجة 
  .₎1₍یة من وراء المحاكمةلصراع داخلي، أو كان غیر راغب في محاكمة المجرمین أو وجود سوء ن

وهذا ما یناقضه الواقع العملي الذي قامت به الحكومة السودانیة، والذي یؤكد رغبتها وقدرتها        
ة مرتكبي جرائم ممحكمة خاصة لمحاك تلین على جرائم دارفور، حیث انشاءفي محاكمة المسؤو 

اف النزاع، وتوصلت إلى دارفور، وأجرت عدة مفاوضات، وتجاوبت مع مطالب الكثیر من أطر 
تحدة في اتفاق سلام مع الحركات المتمردة، ثم تلاه اتفاق أخر بین الحكومة السودانیة والأمم الم

وقعها عن الجانب السوداني الدكتور  ،1556نقاذ القرار رقم تضمن خطة عمل لإ 2004أوت5
الممثل الخاص للأمین " بان یرونك"مصطفى إسماعیل وزیر خارجیة السودان، وعن الأمم المتحدة 

 العام للأمم المتحدة كان یمكن أن یكون حلا للأزمة، إلا أنه في ظل عدم وجود الموضوعیة في
تقییم جهود الحكومة السودانیة من قبل القوى الفاعلة في مجلس الأمن جعل الأمور تأخذ منحى 

من تناقضات في حیثیات شرنا إلیه أا مم نطلاقاإ و .₎2₍التصعید والانتقام ضد النظام السوداني
القرار یمكن القول أن القرار جاء معیبا، وغیر شرعي، وأن السودان محقة في الدفع ببطلان القرار، 
أمام الدائرة التمهیدیة للمحكمة، والطعن فیه أمام الدائرة الأولى للمحكمة، والذهاب إلى الجمعیة 

  .العامة للأمم المتحدة لطلب بطلان القرار 

 مدى إمكانیة مراجعة قرار الإحالة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة :ث الفرع الثال

بإحالة  إن عدم وجود حدود فاصله بین صلاحیات مجلس الأمن، عندما یتعلق الأمر          
لحفظ السلم والأمن الدولیین،  الإجراءاتكإجراء من . وضع معین على المحكمة الجنائیة الدولیة

وسلطة المحكمة في مواجهة هذا القرار، تجعل منا نتساءل على مدى إمكانیة المدعي العام 
  .للمحكمة الجنائیة في مراجعة قرار الإحالة الصادر على المجلس

                                                        
، تقرر 1الدیباجھ والمادة10الفقرة مع مراعاة " بأنھ  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة₎ 17₍المادة تنص  - 1

  :المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة في حالة ما

إذا ما كانت تجري تحقیق أو مقاضاة في الدعوى دولة لھا اختصاص علیھا، ما لم تكن الدولة حقا غیر راغبھ في الإطلاع بالتحقیق -أ
  ......"أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك 

 .61ص ،سابقلمرجع الالعاریة بلرباح، ا - 2
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 وسنحاول مناقشة مدى إمكانیة مراجعة قرار الإحالة من قبل المدعي العام من خلال فرعین،      
إمكانیة المراجعة من  ₎أولا₍النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إمكانیة المراجعة انطلاقا من 

  .₎اثانی ₍میثاق الأمم المتحدة حیث اتفاقه مع 

  إمكانیة المراجعة انطلاقا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/ أولا

من قبل الجهات القضائیة قاعدة استقرت علیها النظم ن رقابة أعمال الأجهزة السیاسیة إ         
ب على واضعي النظام الأساسي للمحكمة وهو الأمر الذي لم یغ القانونیة الداخلیة والخارجیة،

للمحكمة أن تمارس "من نظام المحكمة إلى أنه  ₎13₍المادة  تحیث إشار ، ₎1₍الجنائیة الدولیة
 وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي   ₎05₍اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادة 

وهذا ما یعكس التأكید على  وجود رقابة واضحة لقرار الإحالة من طرف المدعي العام  للمحكمة 
  .اء أمامهابخصوص تحدید اختصاص المحكمة، وقابلیة للادع

  : سلطة المحكمة في تحدید اختصاصها/ أ

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یؤكد لنا أن المدعي العام لیس ملزما دائما         
بإحالة مجلس الأمن موقفا معینا إلى المحكمة، لأن الإحالة لا تكفي وحدها أن تكون أساسا معقولا 

  . ₎2₍لتحقیق لمباشرة الدعوى، أو متابعة ا

"  :من النظام الأساسي للمحكمة التي جاء فیها ₎53/1₍حیث أننا بالرجوع إلى نص المادة       
یشرع المدعي العام في التحقیق بعد تقییم المعلومات المتاحة له، ما لم یقرر عدم وجود أساس 

ومن هذا النص یتضح لنا أن النظام الأساسي، قد  "معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام  
وللمدعي العام الحق في رفض أي .وضع ضمانة أكیدة لحمایة المحكمة  من هیمنة مجلس الأمن

إجراء للتحقیق إذا ما أحال مجلس الآمن حالة معینة تتضمن جریمة لا تدخل في اختصاص 
 . المحكمة

                                                        
  41الأزھر لعبیدي، المرجع السابق، ص-  1
 102 بدر شنوف، المرجع السابق، ص -  2
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ضافة إلى هذا ینبغي على المجلس أن          ٕ یلتزم بالقواعد الأخرى التي تحكم سلطته في  وا
إلى الحالة الخاصة، لأن  ىالة موقف معین بأكمله دون أن یرقالإحالة عندما یتعلق الأمر بإح

الفقرة الثالثة والرابعة من النظام الأساسي سلطة تقدیریة في  53العام حسب نص المادة  يللمدع
عدمه حسب ما إذا كان هذا الموقف یشمل  فحص هذا الموقف، ویقرر المضي في التحقیق من

وفي قضیة الحال نجد . ₎1₍جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أم لا، وذلك حسب سلطته التقدیریة
أن المحكمة وضعت أمام اختبار حقیقي، هو الأول من نوعه منذ دخول نظامها الأساسي حیز 

المتعلق بإحالة الموقف في  1593رقم النفاذ، والقیام بمهامها، وذلك بعد صدور قرار مجلس الأمن 
، حیث واجه المدعي العام هذا القرار 2005مارس  31دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة في 

 متهم بأنه لا یتقید بهذه القائمة، وأن التحقیق قد 51بعد استلام ملف كاسیسة الذي یحمل قائمة بها 
  .ام قد یوجه إلى آخرین من غیر هذه القائمةو أن الاته  ،یشمل أشخاص من خارج هذه الأسماء

مع نص المادة  اً نجده  قد جاء متناقض ،وبالرجوع إلى القرار فیما یخص إمكانیة المراجعة      
من النظام الأساسي، لأنه استثنى في فقرته السادسة الأمریكیین وغیر السودانیین من  ₎ب/13₍

من نفس القرار التي نصت على إحالة الوضع بمجمله  ىالمثول أمام المحكمة ، وكذلك الفقرة الأول
إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، أي أن دور المجلس  لفت انتباه المحكمة للموقف 
بأكمله دون تمییز، وهذا ما یتناقض مع استثناء طائفة غیر السودانیین من المساءلة الجنائیة، 

  .₎2₍المثول أمام المحكمة للإفلات من غیر السودانیین وأعطى فرصة للمجرمین 

فرصة في نطلاقا مما  جاء في القرار من تناقضات من قبل المجلس تكون للمدعي العام الإو      
من النظام الأساسي  53، وكان له أن یمارسها  انطلاقا من المادة استخدام سلطته التقدیریة

، إلا أن ى نزاهة واستقلال المحكمةأساء إلللمحكمة، وتصحیح الوضع ومواجهة المجلس الذي 
المدعي العام رغم هذه التناقضات التي سبقت الإشارة إلیها قرر فتح تحقیق رسمي في القضیة 

مستند في ذلك إلى تقریر لجنة كاسیسه التي أوصت بإحالة الوضع على ، 2005 جوان 6 بتاریخ 

                                                        
  35ص  ، المرجع السابقمدوس فلاح الرشیدي،  - 1
 ₎1₍، أنظر الملحق رقم 2005مارس  31الصادر في  1593قرار  مجلس الأمن رقم  - 2
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ومحاكمة المسؤولین ,ي في معاقبة ورغبت القضاء السودان. المحكمة الجنائیة الدولیة لعدم قدرت
                                                                                    .على الجرائم في دارفور

سلطة المحكمة في قبول الدعوي إمامها  / ب        

ولى الفقرة الأ 52التحقیق بالشروط الواردة في نص المادة إن المدعي العام مقید في عملیة         
ولدى اتخاذ قرار الشروع " .... نه أحیث تنص الفقرة الأولى على  ،₎1₍والثانیة من النظام الأساسي

  :يفي التحقیق ینظر المدعي العام ف

.  17ما إذا كانت القضیة مقبولة أو یمكن أن تكون مقبولة وفقا للمادة / ب  

هناك مع  أن–أخذ في اعتباره خطورة الجریمة، ومصالح المجني علیهم –أى المدعي العام إذا ر / ج
..."للاعتقاد بأن إجراء تحقیق لن یخدم مصالح العدالة ذلك أسبابا جوهریة تدعو  

.   هیدیة، ومجلس الأمن بهذا القراروهنا یجب على المدعى العام أن یبلغ الدائرة التم  

إذا " من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نصت على أنه  53أما الفقرة الثانیة المادة  
.اس كافي للمقاضاة تبین للمدعي العام بناء على التحقیق انه لا یوجد أس  

لطلب إصدار أمر بالقبض أو أمر بالحضور بموجب  و واقعي كافلأنه لا یوجد أساس قانوني أ/ ا
" 58المادة   

وهذا ما یعني أن للمدعي العام السلطة التقدیریة في عدم قبول الدعوى لعدم وجود أساس        
و لكن یبقى  الإشكال المطروح هناك هل یكفي وجود أساس قانوني أو واقعي  .قانوني أو كافي

  حتى مع وجود عناصر سیاسیة تشوب هذه الأدلة ؟

معظم المواقف والالتزامات الدولیة ترتكز في  بالرجوع إلى الممارسة الدولیة نجد أن         
أساسها على سند قانوني، وتتلون بطابع سیاسي، ومن ثم فإنه من الصعب التمییز بین العناصر 
القانونیة والسیاسیة خاصة وأن المحاولات التي وضعت للتمییز بین العناصر القانونیة والسیاسیة 

                                                        
 236المحكمة الجنائیة، المرجع السابق، صبن عامر تونسي، تأثیر مجلس الأمن على  -  1
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ن المدعي العام للمحكمة الجنائیة إف، ومن ثم ₎1₍فشلت في الاتفاق لوضع الحد الفاصل بینهما 
ن ذلك من مهمة بعیوب سیاسیة، لأ االدولیة لا یحق له أن  یتدخل في  قرار الإحالة  لكونه مشوب

مجلس الأمن كجهاز سیاسي یقوم بمهمة سیاسیة على خلاف المحكمة كجهاز قضائي، ومن ثم 
الحد الفاصل بین سلطة المجلس ومهام المحكمة فإن السلطة التقدیریة للمدعي العام تقف عند 

  .₎2₍المطروحة أمامه دون الخوض في الأسباب والدوافع من وراء هذه القضیة

مراجعة القرار من حیث اتفاقه مع میثاق الأمم المتحدة مكانیة إ:ثانیا    

الشروط شرنا إلى أن سلطة الإحالة من قبل مجلس الأمن تحكمها مجموعة من أسبق وأن     
الإجرائیة والموضوعیة كما ورد في میثاق الأمم المتحدة، ومن هنا نتساءل هل یمكن للمدعي العام 

  ؟لإحالةا قرارثناء صدور أوضوعیة مراجعة مدى إلزامیة التزام مجلس الأمن بالشروط الإجرائیة والم

:  مراجعة مدى التزام مجلس الأمن بالشروط الإجرائیة في المیثاق/ أ  

من النظام الأساسي، وباقي النصوص ذات الصله بها  13یرى الكثیر من الفقهاء أن المادة       
یمكن أن تكون أساسا للمحكمة في مراجعة قرار الإحالة، والتي أهمها ضرورة أن یتبع المجلس 
الإجراءات الصحیحة لصدور القرار وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، إذ لابد للمحكمة أن تتأكد من أن 

  .رار الإحالة قد استكمل إجراءات صدوره وفقا للمیثاق ق

وفقا للفصل وبما أن قرار الإحالة  من المسائل الموضوعیة ویشترط فیه أن یصدر           
حسب نص  ₎3₍نه من الضروري موافقة الأعضاء الدائمین إل الموضوعیة، فئالسابع  الخاص بالمسا

بها، وللإشارة التي حددت  شروط یجب على المجلس التقید  ،من میثاق الأمم المتحدة 27المادة 
عن صدور قرار الإحالة لا یشكل أساسا  للمراجعة من قبل المدعي العام  فإن امتناع أي عضو

، لأن الممارسة العملیة حسمت هذه المسألة بعد إحالة الموقف في دارفور على ₎4₍للمحكمة
                                                        

 وما بعدھا                                                                                                        32فتحیزة التجاني بشیر، المرجع السابق، ص - 1

 163بن عامر تونسي ، المرجع السابق، ص  -  2
 26- 25الرشیدي، المرجع السابق، ص صمدوس فلاح - 3
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 476، ص2005معھد البحوث والدراسات العربیة، القاھرة ،
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حیث قرر المدعي العام الشروع في التحقیق  1593رقمالمحكمة الجنائیة الدولیة، بموجب القرار 
   .رغم امتناع الولایات المتحدة الأمریكیة عن التصویت

وعلى هذا فإن قرار الإحالة إذا صدر من مجلس الأمن وفقا لإجراءات صحیحة یكون وسیلة      
لقناعة المدعي العام في تقدیر مدى   ارغم أنه  یبقى الأمر متروك ،لتفعیل اختصاص المحكمة

  .₎1₍تمسك المجلس بهذه الشروط 

: مراجعة مدى التزام المجلس بالشروط الموضوعیة في المیثاق/ ب  

یمكن لمجلس الأمن أن یراجع مدى تمسك المجلس بالشروط الإجرائیة المنصوص علیها في       
العكس من ذلك في ما یتعلق بمدى تمسك  میثاق الأمم المتحدة كما سبق وأن أشرنا، إلا أنه على

مجلس الأمن بالشروط الموضوعیة المقررة في المیثاق، لأن السلطة التي خولها هذا الأخیر 
من میثاق الأمم المتحدة غیر قابلة للرقابة من  41و 39للمجلس في تكییف موقف بموجب المواد 

الواقعي الذي استندت إلیه هذه الإحالة أي لا یمكن للمحكمة أن تراجع الأساس ، ₎2₍حیث القانون 
  .₎3₍لسلم والأمن الدولیین والتدابیر الواجب اتخاذها امن حیث مدى تكییف الحالة بأنها تشكل تهدید

حیث لم تناقش  ،وهذا ما یلاحظ في الممارسة العملیة للمحكمة الجنائیة في قضیة دارفور       
  . ا مجلس الأمن لكون ذلك لا یدخل في اختصاصهاالمحكمة مراجعة مسألة التكییف الذي قام به

  

                                                                          

  

                                                        
  476، صعمر محمود مخزوم، المرجع السابق -  1

2- Ionnis Preze.la justice pénale internationale a l épreuve de la paix .à-propos de la relation entre la cour 
pénale internationale et le conseil de sécurité. Revue belge de droit international .Belgique.vol/39.2006-
p77 

  30 ، صسابقالمرجع ال مدوس فلاح الرشیدي، -3
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  الفصل الثاني

  الآثار المترتبة على إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة

یف ، الذي كن تطرقنا إلى جهود مجلس الأمن في معالجة الأزمة في إقلیم دارفورسبق وأ         
متمثل في إحالة القضیة   ذ أقصى إجراءاتخللسلم و الأمن الدولیین، نه یشكل تهدیدا الوضع على أ

و التي انعكست ل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ستنادا للفصعلى المحكمة الجنائیة الدولیة، إ
  .والدولة السودانیة من جهة أخرى ،نتائجها على نشاط المحكمة من جهة

الضرورة ، فإنه بالدولیةالقضیة على المحكمة الجنائیة  أحالوبما أن مجلس الأمن هو من        
وذلك ي نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، ثر على السودان كدولة غیر طرف فسیكون لهذه الإحالة أ

وفقدان الحكومة   ، خصوص امتداد اختصاص المحكمة إلى الجرائم المرتكبة في إقلیم دارفورب
بالتعاون مع و إلزامها ا، في التمسك باختصاصها في الجرائم الواقعة على أراضیهالحق السودانیة 

ن أهم الآثار المترتبة على إحالة القضیة على المحكمة ى فإومن جهة أخر المحكمة هذا من جهة، 
بما فیها ضد القیادات في النظام السوداني،  في صدور مذكرات الاعتقال مثلتتالجنائیة الدولیة 

قوي  بحراكدانیة الحكومة السو ه تجهاوالذي و الصادر في حق الرئیس عمر البشیر،  قرار المحكمة
إلى تقدیم طلب إلى مجلس الأمن بإرجاء أو تعلیق عمل و إفریقي أفضى في الأخیر  اوتحركا عربی

مذكرة اعتقال الرئیس عمر البشیر، و الذي لم یوافق علیه مجلس الأمن في  المحكمة بخصوص
حالة إ رأثام هتباره  من أوهذا ما یمكن اع، واكتفي بالإشارة إلى هذا الطلب، 1828قراره رقم 

  .على المحكمة الجنائیة الدولیة دارفور قضیة 

حكمة الجنائیة الدولیة المترتبة على إحالة قضیة دارفور على الم الآثارو لهذا سنتناول           
مبحثین، الأثار المترتبة على إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة تجاه  من خلال

، امتناع مجلس الأمن على تعلیق عمل المحكمة الجنائیة بعد ₎المبحث الأول  ₍الدولة السودانیة
  ₎المبحث الثاني ₍صدور مذكرة اعتقال الرئیس عمر حسن البشیر
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   الأولالمبحث 

  تجاه الدولة السودانیةثر إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة أ
ـه یشـكل  ،سبق وأن تطرقنا إلى أن مجلس الأمن قـد كیـف الوضـع فـي إقلـیم دارفـور          علـى أنّ

ا للسلم والأمن الدولیین، وعل ه میثاق الأمـم المتحـدة مـن ى هذا الأساس تصرف بموجب ما خولتهدیدً
ــ إحالــة الوضــع فــي إقلــیم دارفــور علــى المحكمــة ســلطة فــي الى وصــل الأمــر إلــى اســتخدام تــدابیر حتّ

ا بسیا ،1593بموجب القرار رقم  ،الجنائیة ً وتدخلاً فـي  ،دتهاالذي ترى فیه الحكومة السودانیة مساس
ثـر علـى امتــداد اختصـاص المحكمـة الجنائیـة الدولیــة شـؤونها الداخلیـة، لأن هـذا القـرار ســیكون لـه  أ

ة المحكمـــة الجنائیـــة مـــن جهـــة التكاملیـــة  فـــي مواجهـــ ابمبـــد القضـــاء الســـودانيوتمســـك  ₎1₍مــن جهـــة،
  .ثر على هرم القیادة  في النظام السودانيله أوكذلك أخرى، 

ثر إحالة القضیة على الدولة السودانیة كدولة غیر طرف فـي النظـام ا سنحاول شرح أهذوعلى      
الدولیـــة ضـــد الـــرئیس عمـــر المحكمـــة الجنائیـــة قـــرار صـــدور  ،₎المطلـــب الأول ₍الأساســـي للمحكمـــة 

  .₎المطلب الثاني ₍البشیر 

  المطلب الأول

  ثر إحالة القضیة على السودان كدولة غیر طرف في المحكمة الجنائیةأ

المحكمة اختصاص  اددتماحول  منذ أن أصدر مجلس الأمن  قرار الإحالة ثار جدل كبیر        
نكار ولا، السودانيإلى الجرائم المرتكبة في إقلیم دارفور  الجنائیة الدولیة  ٕ یة القضاء السوداني وا
مع المحكمة  الحكومة السودانیةتعاون وكذلك مدى إلزامیة ولین على جرائم دارفور، لمقاضاة المسؤ 

، امتداد اختصاص المحكمة الجنائیة من خلال ثلاثة فروع حهضو وهذا ما سن الجنائیة الدولیة،
، أثر الإحالة على تمسك ₎ولالفرع الأ ₍الدولیة إلى السودان كدولة غیر طرف في المعاهدة

                                                        
ھو مبدأ یقوم على إعطاء الأولویة للقضاء الوطني على القضاء الدولي، أى أن لا تتدخل المحكمة الجنائیة :مبدأ التكامل - ₎ 1₍

الدولیة إلا في حالة الجرائم الخطیرة والتي لا یستطیع القضاء الوطني التصدي لھا، وذلك مع توفر حالات معینھ حددتھا 
ة الجنائیة و المتمثلة في عدم قدرة القضاء الوطني في محاكمة المسؤولین على من النظام الأساسي للمحكم₎ 17₍المادة 

الجرائم أو یمارس إجراءات جوھریة للتملص من المحكمة الجنائیة أو كان القضاء الوطني فاقد لضمانات الحیاد و 
  . الاستقلال والنزاھة
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مدى إلزامیة الحكومة السودانیة بالتعاون  ₎الفرع الثاني  ₍الحكومة السودانیة بتطبیق مبدأ التكاملیة
  ₎ الفرع الثالث ₍مع المحكمة الجنائیة الدولیة

امتداد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إلى السودان كدولة غیر طرف في  :ـرع الأولالف
  الدولیة محكمةساسي للنظام الأال

یــه لجنــة تقصـــي لإمــا توصـــلت خلفیــة علــى  صـــدرت التــيعلــى إحالــة مجلـــس الأمــن  بنــاء         
ــة،  ـــالحقــــائق الدولیــ ـــام تحقیقـ ــا افــــتح المــــدعي العـ ــد وجــــرائم ب جــــرائم حــــرب ضــــد المتهمــــین بارتكــ ضــ

ا للـدائرة التمهیدیـة بالمحكمـة یؤكـد فیـه أن قـدم المـدعي العـام تقریـر  2007فیفري  27وفي  الإنسانیة،
ا إلــى المــادة وعــدم  مــن النظــام الأساســي،) 17( قضــیة دارفــور تتمتــع بالمقبولیــة أمــام المحكمــة اســتنادً

لا یمكنهــا التمســك وعلــى هــذا  ة فــي ملاحقــة مرتكبــي جــرائم دارفــور، قــدرة ورغبــة الحكومــة الســودانی
وبعــد قیــام المــدعي العــام بــالتحقیق الأولویــة للقضــاء الــوطني الســوداني، الــذي یعطــي  بمبــدأ التكامــل

ا إلـــى طلـــب المــدعي العـــام بإصـــدار أوامــر بالحضـــور أمـــام المحكمـــة  قامــت الـــدائرة التمهیدیـــة اســتنادً
حمـــد علـــي عبـــد الرحمـــان وأ أحمـــد هـــارون وزیـــر الداخلیـــة الســـابق،: الجنائیـــة الدولیـــة ضـــد كـــل مـــن 

ـــ ـــیم ملیشـــــیات الجنجویــ ـــیب زعــ ــــروف بعلـــــي كوشــ ــــرائمد بتهمـــــة ارتكـــــاب جـــــرائم حـــــرب المعـ ــد  وجـ ضـــ
إلـــى محاكمـــة مرتكبـــي فـــي مـــد اختصاصـــها اســـتندت المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة حیـــث  ،₎1₍الإنســـانیة

   .مایلي لىجرائم دارفور ع

ا إلــى المــادة ، إالجنائیــة الدولیــةأن مجلــس الأمــن هــو مــن أحــال القضــیة علــى المحكمــة  -    ســتنادً

التي خولت المجلس أن یحیل إلـى المـدعي العـام بالمحكمـة من النظام الأساسي للمحكمة،  )ب/13(
  .قد ارتكبت) 05(أي حالة یبدو له فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في المادة 

                                                        
   225ص، المرجع السابق، سمینھابوخریصة ی - 1
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الجنائیة في الموضوع بأن هناك تقـاریر دولیـة  تأكید المدعي العام على اختصاص المحكمة -     
ات التـي قـام بهـا تؤكد أن هناك قبائـل مـن دارفـور تعرضـت إلـى عملیـات قتـل جمـاعي جـراء الهجومـ

  .للمدنیین في القبائل اوتشرید اوأن هناك تهجیر الجیش السوداني وملیشیات الجنجوید، 

 ران جــراء مــا یحــدث فــي إقلــیم دارفــو الإنســأن هنــاك انتهاكــات للقــانون الــدولي الإنســاني وحقــوق  -
ا للسلم والأمن الدولیین هناك ومن ثم   .₎1₍تهدیدً

ضــــافة        ٕ ــة الجنائیــــة أكــــد إلــــى ذلــــك نجــــد أن وا ــام للمحكمــ علــــى امتــــداد اختصــــاص المــــدعي العــ
علـــى الســـؤال بـــأن الحكومـــة الســـودانیة لیســـت  بإجابتـــه ، ى مـــا یحـــدث فـــي إقلـــیم دارفـــورالمحكمـــة إلـــ

الـذي رد علیـه بـأن مجلـس الأمـن  ،هي غیـر ملزمـة بنظـام المحكمـة من ثمو  ،مصادقة على المحكمة
ومـن ثـم د الصفة الإلزامیة للقرار الـدولي، یؤك ذاهن أو أحال الوضع بموجب الفصل السابع،  هو من

انیة إلاّ أن تتعامـل مـع المحكمـة الحكومـة السـودولـیس أمـام وجد أي إشـكال قـانوني فـي المسـألة، لا ی
فــي منظمــة  اولا یحــق لهــا إنكــار اختصــاص المحكمــة تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، لكونهــا عضــو 

  .₎2₍الأمم المتحدة

أثارهـا  وهـم الـذین یـرون سـمو سـلطة مجلـس الأمـن ومـدىالكثیر من الفقهاء، وهذا الرأي یؤكده      
لى أي على أي معاهدة  ٕ محمـد "یـرى الـدكتور حیـث   دولة عضـو فـي منظمـة الأمـم المتحـدة،دولیة وا
أن الفصل السابع یعطي لمجلـس الأمـن سـلطة سیاسـة مطلقـة فیمـا في هذا الصدد " الشریف بسیوني

عــادة الســلام، یتعلــق بــالأمور التــي تنطــوي علــى حفــظ  ٕ ومــن ثــم فــإن ســلطة مجلــس الأمــن بالإحالــة وا

ي إلاّ تطبیق لسلطاته كما هي محددة فـي میثـاق الأمـم المتحـدة، على المحكمة الجنائیة الدولیة ما ه
ـــا للمـــواد  بـــأن یفـــرض عقوبـــات أو مـــا یـــراه  42، 41، 39حیـــث أن هـــذا الأخیـــر یخـــول المجلـــس وفقً

                                                        
 211ص  ،سابقالمرجع ال عبده مختار موسى،-  1
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ـا لحفــظ الســلم  ً ومــن ثــم فـإن المجلــس إذا رأى مــا یلــزم للملاحقــة الجنائیــة فإنــه والأمــن الــدولیین، ملازم
  .₎1₍على المحكمة الجنائیة الدولیةیستخدم سلطته في الإحالة 

رف أن ممارســة التــدخل القضــائي الــدولي مــن طــ" مــدوس فــلاح الرشــیدي "ویــرى كــذلك الــدكتور    

ــن مســــتمدة مــــن المیثــــاق، ــة الدولیــــة، ولا تتــــأثر بالنظــــام ا مجلــــس الأمــ لأن لأساســــي للمحكمــــة الجنائیــ
  .₎2₍الجنائیة الدولیةوالمحكمة هل قیام العلاقة بین مجلس الأمن المیثاق یس

إلاّ أن هــذا الـــرأي الـــذي اســتندت إلیـــه المحكمـــة الجنائیــة الدولیـــة فـــي امتــداد اختصاصـــها إلـــى       
وجه بالرفض الشدید من قبل الحكومـة السـودانیة و قد  ،يالدول غیر الأطراف في نظام روما الأساس

  :لى مایلي إ ةمستند رارقیث دفعت الحكومة لمواجهة هذا الح ،وبعض الفقهاء

وهـذا مـا ینـاقض میثـاق تدخل فـي شـؤونها الداخلیـة شكل و ن هذا القرار یمس بسیادة السودان، أ -  
  .الأمم المتحدة

  م لا یمكــن إلزامهــا إلاّ بإرادتهــاومــن ثــعلــى النظــام الأساســي للمحكمـة،  اً صــادقأن السـودان لــیس م -
ــا تؤكــــده معاهــــدة فی ــة  تــــي تــــنصال 35نــــا للمعاهــــدات فــــي مادتهــــا یوهــــذا مــ علــــى أن المعاهــــدة ملزمــ

   .علیها صادقومن ثم هي غیر ملزمة لمن لم یلأطرافها، 

 - ٌ صـــدر علــى مؤسســـة سیاســیة تخضـــع لهیمنـــة القــوى العظمـــي فـــي  اســـيیس أن قــرار الإحالـــة قــرار
  .العالم بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة

ــدأ التكامــــل أن - ــرار ینــــافي مبــ ــ هــــذا القــ ــة ذي یشــــكل الفكــــرة الأساســــیة للمحكمــــة، الــ ویعطــــي الأولویــ
ــا للمــادة  ومــن ثــم فــإن القضــاء مــن النظــام الأساســي للمحكمــة،  17لاختصــاص القضــاء الــوطني وفقً

  .الأصیل السوداني صاحب الاختصاص

                                                        
نشأتھا ونظامھا مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة السابقة، : محمد الشریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة  - 1

   198،ص 2002مطبعة روز الیوسف الجدیدة، مصر،
  42صمدوس فلاح الرشیدي، المرجع السابق،  - 2
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ا للن - خضوع نظامها إلى  125/2حیث نصت المادة ظام الأساسي للمحكمة، أن القرار جاء مخالفً
عـــادة تأكیـــد قــرار الإحالـــة فـــي الفقـــرة السادســة بعـــدم خضـــوع الــدول غیـــر الأطـــراف فـــي التصــدیق،  ٕ وا

لـم یصــادق علـى المعاهـدة، وهـذا مــا فــي حـین أن السـودان  ،المعاهـدة لاختصـاص المحكمـة الجنائیـة
  .₎1₍بین الدول ا لمبدأ المساواةیشكل خرق

الجنائیـــة الدولیـــة، وتمســـكت بســـمو قـــرارات مجلـــس  هـــا المحكمـــةإلا أن هـــذه الـــدفوع لـــم تأخـــذ ب      
وهــذا مــا دفــع الحكومــة الســودانیة لــرفض التعامــل مــع المحكمــة الجنائیــة الدولیــة خاصــة بعــد الأمــن، 

ــرئیس  ــین البشـــیر"الســـوداني صـــدور مـــذكرة اعتقـــال الـ ــة بحــــراكً التـــي و  ، "عمـــر حسـ اجهتهـــا الحكومـ

 ، ً واتخـذت مســارات قانونیــة وسیاســیة  ،"نــو أوكــامبوالــویس موری"عي العـام وتعبئــة مضــادة للمــدسیاسـي
ــ ا یـــث أجــاز البرلمـــان الســـوداني قـــرار ح ودبلوماســیة لمواجهـــة الأزمـــة،  المحكمـــة رفض التعامـــل مـــع ی

وزراء العــدل  وعملــت الحكومــة علــى كســب تأییــد كــل مــن جامعــة الــدول العربیــة والجنائیــة الدولیــة، 
  .₎2₍ل الأفارقة ومفوضیة الاتحاد الإفریقيوزراء العد العرب واتحاد المحامین العرب و

ـــا مـــن صـــلاحیات مجلــس الأمـــن،  وبهــذا فإننـــا نـــرى         وقـــرار الإحالـــة الـــذي تمســـكت بـــه انطلاقً
والــذي قــة مرتكبــي جــرائم دارفــور، المحكمــة كأســاس لامتــداد اختصاصــها الشخصــي والمكــاني لملاح

مبـدأ التمییـز بـین الـدول الأطـراف یشكل خروجا علـى نراه من قبل الحكومة السودانیة،  ىٍ رفضبجه و 
ــا مــن حیــث ت مؤســسنــه أرغــم .₎3₍والــدول غیــر الأطــراف فــي المعاهــدة  ً فعیلــه للمحكمــة الجنائیــة قانون

ــا لوضــع حــد  ً إلاّ أن وحقــوق الإنســان  ،لجســیمة للقــانون الــدولي الإنســانيللانتهاكــات ا الدولیــة ومهم
أخـرى ومـن جهـة تخذ علـى اعتبـارات سیاسـیة مـن جهـة، ا االأخیر حیث أن هذا ، هناك ما یؤخذ علیه

ــى ولـو كــان مـن المســاهمین فــي  وایتـیح الفرصــة لإفـلات المجــرمین غیـر الســودانیین مــن المحاكمـة حتّ

                                                        
 127- 126ص ص ،المرجع السابقاسمینھ، بوخریصھ ی.- 1
 213عبده مختار موسى، مرجع سابق، ص - 2
مدى مسؤولیة حكومة السودان عن حمایة حقوق الأشخاص المھجرین داخلیا من دارفور وفقا مدوس فلاح الرشیدي، -  3

 .143ص  ،سابقالمرجع لقواعد القانون الدولي، ال
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في حریة التصرف والتي تفسح المجال ، 1593رار الإحالة رقم م حسب  الفقرة السادسة من قالجرائ
           .القضائیةالقرار ضمن لهم الحصانة لأن 

إلى الجنائیة د اختصاص المحكمة إلى أن الإحالة من مجلس الأمن تمهذا نخلص ى لعو       

في النظام   افن طر یك لم  لو إلى كل أعضاء الأمم المتحدة حتّى و أي الدول غیر الأطراف، 
 الأعضاء  ضمیر وحسن نیة  على  توقفالإحالة ی "محل "تقدیر  أني للمحكمة رغم الأساس

   .ن الدولیینوالأمولیاتهم في مجال حفظ السلم في قیامه بمسؤ  الأمن  مجلس الدائمین في 

  أثر الإحالة على تمسك الحكومة السودانیة بتطبیق مبدأ التكاملیة :الفرع الثاني 

والقضــاء الــوطني مــن أحــد المبـــادئ بــین المحكمــة الجنائیــة الدولیــة  ₎*₍ یعتبــر مبــدأ التكامــل       
ة لنظــام رومــا الأساســي ئوهــذا مــا أكدتــه الــدول المنشــ لتــي تقــوم علیهــا المحكمــة الجنائیــة،الأساســیة ا

ن  ،الذي نص على أن المحكمـة الجنائیـة مكملـة للقضـاء الـوطني ٕ لتـدخل محـل   المحكمـة لـم تنشـأ وا
نمـــا لتالقضــاء الـــوطني،  ٕ الأكثـــر خطــورة مـــع عـــدم قــدرة جهـــاز العدالـــة الـــداخلي  یادخل فـــي القضـــاتــوا

  .₎1₍للتصدي لمخاطر هذه الجرائم

الـذي یبـین  الجنائیـة الدولیـة  مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة 17وهذا ما جـاء فـي نـص المـادة       
  :الدولیة في ثلاث حالات تتمثل في بأنه یثبت اختصاص المحكمة الجنائیة 

وعـدم الجنائیـة، الاختصاص تهدف إلى حمایة الشخص مـن المسـؤولیة  إذا كانت الدولة صاحبة. 1
  .رغبتها في المحاكمة

                                                        
 ₎دراسة مقارنة₍للمحكمة الجنائیة الدولیة ومدى تعارضھ مع أحكام الدستور الكویتيالنظام الأساسي عادل الطبطبائي،  -  1

 ₎ 18-17₍ص ص، 2003العدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، جوان ،الكویت، مجلة الحقوق
لان العلاقة بین "التكاملي"للمحكمة والاختصاص "التكمیلي"ن ھناك فارق بین تعبیر الاختصاص یرى الأستاذ عادل ماجد أ - ₎*₍

فتعني " تكامل "أما كلمة .المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة ھي علاقة تكمیلیة ولیس تكاملیة ذلك أن الأولى تكمل الثانیة ذلك 
  182، ص2002یولیو .العدد السابع.مجلة الدارسات العلیا –أن كلا منھما یكمل الأخرى وھذا غیر صحیح 
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ــ ،إذا كانــت الدولــة تمــارس إجــراءات جوهریــة لمنــع اختصــاص المحكمــة. 2 ه أو كــان تأخرهــا لــیس ل
  .مبرر قانوني

       .والاستقلال والنزاهةا لضمانات الحیاد إذا كان القضاء الوطني فاقد. 3

ـه مـن حقهـا التمسـك بتطبیـق مبـدأ التكامـل الـذي  ،وانطلاقًا مما سبق       ترى الحكومة السـودانیة أنّ
ا وعلــى هـــذســیادة الدولــة الســودانیة  مـــع مبــدأ ىویتماشــلأولویــة للقضــاء الــوطني الســوداني، یعطــي ا

  .دفعت الحكومة السودانیة بالأتي

رفــور علــى المحكمــة الجنائیــة لا یلغــى حــق الســودان فــي أن القــرار القاضــي بإحالــة الوضــع فــي دا -
ا مع مبدأ من  ،التمسك بمبدأ التكامل ا للفصل السابع لأن هذا القرار جاء متعارضً حتّى ولو كان وفقً

  ".مبدأ التكامل"مبادئ القانون الجنائي الدولي 

ا لقـرار أن المدعي العام للمحكمة الجنائیة لا یحـق لـه الشـروع فـي اتخـاذ إجـراءات ا - لتحقیـق اسـتنادً
  .الإحالة لأن ذلك یتعارض مع مبادئ الاختصاص الجنائي العالمي

ه إذا كان عدم الرغبة، من جهة أخرى  یةودفعت الحكومة السودان    وعدم القدرة للقضاء الوطني بأنّ
ا لتمسك أي دولة بمبدأ التكامل علـى فإن حكومة السودان قـد فعلـت مـا یؤكـد  رغبتهـا وقـدرتها  ،شرطً

  .مایليفي  تمثلتما قامت به من إجراءات حیث بررت  ₎1₍ملاحقة مرتكبي جرائم دارفور

إنشــاء لجنـــة قومیــة لتقصـــي الحقـــائق مــن قبـــل الحكومـــة الســودانیة لتحقیـــق فیمـــا یحــدث فـــي إقلـــیم  -
  .دارفور

زیـر و  مـنحـداث دارفـور بقـرار وزاري صـادر إنشاء لجنـة لمناهضـة التعـذیب ومحكمـة خاصـة بأ -
وقاضــیین مــن محكمــة مــن المحكمــة العلیــا،  ىســید محمــد عثمــان طــه، تتكــون مــن قاضـالالعـدل 

  .ولین على الجرائم المرتكبة بإقلیم دارفوروخولت لها مهمة محاكمة المسؤ  ناف،الاستئ
                                                        

مركز البصیرة  - دار فور نموذجا –العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة زحل محمد الأمین،  - 1
  . 36ص، 2009فریل ، أالعدد الثالثوالاستشارات والخدمات التعلیمیة،الجزائر،  للبحوث
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وآلیـــات  لنظـــام الســـوداني،لم بمعلومـــات علـــى النظـــام القـــانوني والقضـــائي إطـــلاع المـــدعي العـــا -
  .₎1₍المصالحة العرقیة قصد إثبات أن الحكومة قادرة على تحقیق محاكمة عادلة

ـــ       ّ ــائها وقــــدرتها ه رغــــم مــــا قامــــت بــــه الحكومــــة الســــودانیة لإثبــــات رغبتهــــا إلا أن مــــن خــــلال قضــ
 2004دة عـــام الأمـــین العـــام للأمـــم المتحـــ هاریـــر لجنـــة تقصـــي الحقـــائق التـــي أنشـــأجـــاء تق ،الـــوطني
ــا  حیــث أوصــت هــذه الأخیــرة بإحالــة الوضــع فــي دارفــور علــى المحكمــة الجنائیــة  لهــذه الرغبــة،مخالفً
السـودانیة والآلیـات مـدعي العـام بعـد تحلیلـه للقـوانین، ال وأضـاف جود السیاسـة العادلـة،عدم و الدولیة ل

ــایا تتمتــــع بالمقبول ، الخاصــــة بــــإقلیم دارفــــور ــة، أن هنــــاك قضــ ــام المحكمــ ــق وأن الأمــــر لا یــــة أمــ یتعلــ
ـــه غیــر قــادر  ،لقضــائي الســودانيبالنظــام ا وأن اغــب فــي الوصـــول إلــى محاكمــة عادلـــة، وغیـــر ر لأنّ

ولا دارفــور ویتمتعــون بحصــانة قضــائیة،  ولة علــى ارتكــاب الجــرائم فــي إقلــیمؤ هنــاك شخصــیات مســ
  .₎2₍یمكن محاكمتهم إلا من خلال القضاء الدولي

ا بأن تمحسب رأینا ولهذا یمكن أن نخلص        ً سك الحكومة السودانیة بمبدأ التكامل جاء صائب
اتجاه  ، والامتیازات الإجرائیةحصانات بالنسبة لطائفة الأشخاص العادیین الذین لا یتمتعون بال

ا، أما فیما یخص الأشخاص  ، والذین یمكن محاكمتهمةالمحاكم الوطنیة السودانی ً ومتابعتهم قضائی
أ التكامل مبدبفإن دفع الحكومة  ،ولین الحكومیینكالمسؤ  متعون بالحصانات القضائیة الذین یت

ا أمام القضاء الوطني ، ولبقبخصوص هذه الفئة غیر م ً لأن الحصانات القضائیة تقف حاجز
لإحالة هؤلاء الأشخاص بأن القرار الخاص با وصخصأن الحكومة السودانیة تدفع بللمحاكم رغم 

 .ي وأمریكيوتحت ضغط أوروباتخذ على اعتبارات سیاسیة، 

          مدى إلزامیة الحكومة السودانیة بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثالث  

إن المحكمة الجنائیة الدولیة تفتقر إلى قوات تضمن لها تنفیذ قراراتها في مواجهة الدول            
الأخیر قد وضع آلیات لإلزام الدول غیر  ن هذاإلا  أ .الأطراف غیر الأطراف في نظامها الأساسي

                                                        
   37ص ،المرجع السابق ،زحل محمد الأمین -1
رجع ملمناھضة التعذیب بالسودان والفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان،ال لدولیةصادر على المنظمة ا تقریر -2

   12صالسابق،
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من النظام الأساسي للمحكمة على ) 87/5(نصت المادة فقد ،  ₎1₍الأطراف بالتعاون مع المحكمة
ورد في حیث ، م المساعدة القضائیةیوتقدیر الأطراف بالتعاون مع المحكمة، آلیة لإلزام الدول غ

طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقدم للمحكمة أن تدعو أي دولة غیر  " :نهنصها على أ
المساعدة المنصوص علیها في هذا الباب على أساس ترتیب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو 

وفي حالة امتناع دول غیر طرف في هذا النظام الأساسي عقدت  ، على أي أساس مناسب آخر
ا أو اتفاق ا خاصً ً لمقدمة بمقتضى ترتیب أو مع المحكمة عن التعاون بخصوص الطلبات ا اترتیب

اتفاق من هذا القبیل یجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا 
  ."  إلى المحكمةحالة كان مجلس الأمن قد أحال 

ــا فــي النظــا       ــا مــن أن الســودان لــیس طرفً حالــة أم الأساســي وأن مجلــس الأمــن هــو مــن وانطلاقً
یمكــن القــول بــأن حكومــة الســودان ملزمــة  ،دارفــور علــى المحكمــة الجنائیــة الدولیــةالوضــع فــي إقلــیم 

  .بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

نــا بــالرجوع إلــى نــص المــادة      الــدول آن تؤكــد لنــا  ینــا لقــانون المعاهــداتیمــن اتفاقیــة ف) 34(إلاّ أنّ
لـم تصـادق  وبمـا أن دولـة السـودانتسـري علیهـا أحكـام هـذه المعاهـدة،  طرف فـي المعاهـدة لاالغیر 

ة للمحكمــة ئرومــا المنشــمعاهــدة علیهــا أحكــام  رسـت ممحكمــة إذا لــة لهــذه الئعلـى معاهــدة رومــا المنشــ
وان كـان هنــاك جـدلا فقهــي فـي هــذه  ،₎2₍ زمــة بالتعـاون مــع المحكمـةومــن ثـم هــي غیـر ملالجنائیـة 
بالتفصــیل  یقودنــا إلـى أن نتطــرقهــذا التنـاقض الموجــود بــین النصـوص القانونیــة أن  إلا ₍*₎المسـألة 

الحكومـة  ،₎الفرضـیة الأولـى₍إلى هاتین الفرضیتین، الحكومـة السـودانیة ملزمـة بالتعـاون مـع المحكمـة
  .₎الفرضیة الثانیة₍الجنائیة السودانیة غیر ملزمة بالتعاون مع المحكمة

                                                        
1 - Zhu Wenqi.La coopération enter les etats non partie et la cour pénale internationale. Revue 
internationale de la croix rouge.Parize.vol/88.2006.p100 

مدى مسؤولیة حكومة السودان عن حمایة الأشخاص المھجرین داخلیا وخارجیا من دارفور وفقا  مدوس فلاح الرشیدي، -2
   142ص  لقواعد القانون الدولي، المرجع السابق،

للإشارة فأن لجنة القانون الدولي كان موقفھا من مشكلة سمو میثاق الأمم المتحدة على أحكام المعاھدات، بأن استثنت میثاق - ₎*₍
محمد سعد ة، دة من أسالیب فض النزاعات بین أحكام المعاھدات وقررت لھ مكانة سموه على غیره من المعاھدات الدولیالأمم المتح

 279ص، 1969، قاق،التنظیم الدولي،مطابع الأمام، الإسكندریةدال
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  السودانیة ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیةالحكومة : الفرضیة الأولى

یرجع التزام الدولة السودانیة بالتعاون مع المحكمـة الجنائیـة الدولیـة إلـى میثـاق الأمـم المتحـدة        
وكـذلك إلـى مضـمون قـرار الإحالـة الصـادرة عـن  ع أعضـائها،الذي یشكل معاهدة دولیـة ملزمـة لجمیـ

  .مجلس الأمن بموجب الفصل السابع الذي یضفى الطابع الإلزامي على الأطراف المخاطبین به

ــا مــن میثــاق الأمــم المتحــدة       ففــي مــا یتعلــق بإلزامیــة دولــة الســودان بالتعــاون مــع المحكمــة انطلاقً
والمخـــول  المســـؤول علـــى حفـــظ الســـلم الـــدولي، ازالجهـــقبـــل مجلـــس الأمـــن، مـــن  تفـــإن الإحالـــة تمـــ

أصـــدر مجلـــس  مـــة لتحقیـــق الســـلم والأمـــن الـــدولیین، ومـــن هنـــابموجــب المیثـــاق باتخـــاذ التـــدابیر اللاز 
ــذي یشـــكل مصـــدر  ــم  التـــزامالأمـــن قـــرار الإحالـــة بموجـــب الفصـــل الســـابع الـ لجمیـــع الـــدول فـــي الأمـ

  .المتحدة

ن النظام الأساسي م إن لم یأتمع المحكمة الجنائیة، لة بالتعاون هذا فإن إلزام أي دو وعلى      
 أحالإذا كان مجلس الأمن هو من  ،یأتي من خلال میثاق الأمم المتحدة هامزاتلفإن ا ،للمحكمة

وعلى ة سلطته في الإحالة على المحكمة، من خلال ممارس الجنائیة الدولیة، المحكمةالقضیة على 
انطلاقًا من التدابیر س التزامها بالتعاون مع المحكمة، یتأسهذا الأساس فإن الحكومة السودانیة 

على الأنظمة  وتسموالتي تصدر ملزمة و  ،التي یتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع
   .)1(والوطنیة القانونیة الدولیة 

ا إلزامیة دولة السودان بالتعاون مع المحكمة انطلاقًا من مضمون القرار         ّ تطرقت لها  ، فقدأم
رفور أن تتعاون حكومة السودان وجمیع أطراف الصراع الأخرى في دا"على الفقرة السادسة بنصها 

ا كاملاً  ً  "زم من مساعدة عملاً بهذا القراروأن تقدم إلیها كل ما یل والمدعي العام، مع المحكمة تعاون

ودان مع المحكمة على تعاون حكومة الس أكدفي قراره  الأمنمجلس  أنیتضح لنا هذا ومن 
  .الجنائیة الدولیة 

                                                        
  .81-80مدوس فلاح الرشیدي، آلیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة، المرجع السابق، ص ص  -  1
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یري  رأیهم الذي بعض الفقهاء یؤسس علیها  قانونیة  هناك ما یوجد من نصوص و إذا كان    
نا نجد  دولة السودان بإلزام برر عدم إلزام الحكومة قانونیة ت انصوصبالتعاون مع المحكمة فإنّ

    .لیه في الفرضیة الثانیةإوهو ما سنتطرق . ₎1₍الجنائیة الدولیة المحكمة السودانیة بالتعاون مع

  . الحكومة السودانیة غیر ملزمة بالتعاون مع المحكمة:الفرضیة الثانیة  

یـرة غیـر طـرف ه الأخة بالتعاون مع المحكمة إلى كـون هـذیرجع عدم التزام الحكومة السودانی       
مــة ن لا تتعــاون مــع المحكقــررت بــأه الدولــة الســودانیة عنــدما ا مــا دفعــت بــوهــذفــي نظــام المحكمــة، 

عــــن  الــــرئیس الســــوداني عمــــر حســــن البشــــیر اعتقــــالقــــرار  خاصــــة بعــــد صــــدور الجنائیـــة الدولیــــة، 
شـــكل تـــدخلا فـــي الشـــؤون الداخلیـــة لدولـــة ووصـــفت القـــرار بأنـــه قـــرار سیاســـي وی.المحكمـــة الجنائیـــة 

  .₎2₍تهامساسا بسیاد السودان و

ن القـرار صـادر علـى مجلـس الأمـن لمواجهـة دفـوع بأالجنائیة حجج المدعي العام للمحكمة أما      
لفقهـاء بأنـه غیـر منطقـي یـرى فیـه الكثیـر مـن ا ،رومـا معاهـدةدانیة كدولة غیر طرف في الدولة السو 
حیـث  ،الدول غیر الأطراف في المعاهدة و لك یعني عدم وجود تمییز بین الدول الأطرافوالقول بذ

ا الصـدد بأنــه مــن غیـر المنطــق القـول بواجــب التعـاون بالنســبة لــدول ذقـال الــدكتور أبـو الوفــاء فـي هــ
نـا للمعاهـدات یمـن اتفاقیـة أفی 34لـك یتنـاقض مـع المـادة ن ذنائیـة، لأغیر الأطـراف مـع المحكمـة الج

  .₎3₍والخاصة بالأثر النسبي للمعاهدات 1969لعام 

الـــدول غیـــر الأطـــراف فـــي نظـــام  مـــن غیـــر المعقـــول التســـلیم بـــإلزامنـــه ونحـــن نـــري مـــن جانبنـــا أ     
لــك وعلــى مجلــس الأمــن تــوخي الحــذر فــي ذبالتعــاون وتقــدیم المســاعدة القضــائیة،  الجنائیــةالمحكمــة 

 وبمـا أن هاتـه الأخیـرة ملزمـة لأطرافهـا، لأن  ینـا للمعاهـدات یفتى لا ندخل في تنـاقض مـع اتفاقیـة ح

                                                        
 ₎1₍الملحق رقم ، 2005مارس 31الصادر بتاریخ  1593انظر قرار مجلس الأمن رقم  - 1
  213ص  ،المرجع السابق دولیة إلى صراع القوي العظمي،دارفور من أزمة  عبده مختار موسى، - 2
المجلة المصریة  تھ بالقوانین والتشریعات الوطنیة،الملامح الأساسیة لنظام المحكمة و علاق ،الدكتور احمد أبو الوفاء- 3

  48ص، 2002، المجلد  الثامن والخمسون، جامعة القاھرة، مصر، 58العدد  ،للقانون الدولي
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في مواجهة المحكمة وعـدم كل الحق أن تتمسك بهذه الاتفاقیة  فهي لها  فیها الدولة السودانیة طرفٌ 
  .التعاون معها 

ضــافة إلــى       ٕ الحكومــة الســودانیة بالتعــاون مــع المحكمــة الجنائیــة  حــول مــدى إلــزام الجــدل هــذاوا
، مــن الدولیــة لة تعــاون الــدول غیــر الأطــراف مــع المحكمــة الجنائیــةتبقــى مســأ  ،كدولــة غیــر طــرف

الجــرائم  التــي تقــف حــاجزا أمــام اســتمراریة عمــل المحكمــة الجنائیــة فــي مكافحــةو الإشــكالیات العالقــة، 
ل ئعند مـا سـ الفضائیةزیرة على قناة الجوهذا ما اعترف به المدعي العام الأكثر خطورة في العالم، 

ــأ أن فأجـــاب ،علـــى إمكانیـــة تقـــدیم مـــن صـــدر فـــي حقهـــم مـــذكرات الاعتقـــال تبقـــى مـــن  لةهـــذه المسـ
والـدول الأطـراف، الـدول  تتوقف علـى إرادة لة وهي مسأالإشكالیات العالقة في قیام المحكمة بعملها 

 .غیر الأطراف في نظام المحكمة

  المطلب الثاني

  ال الرئیس السوداني عمر حسن البشیرصدور مذكرة اعتق

ق هارون وزیر ساب حمدضد كل من أ الصادرةعتقال لاواجه النظام السوداني مذكرات ا      
كوشیب قائد میلشیات  بعليعبد الرحمان المعروف   حمد عليللداخلیة في الحكومة السودانیة، وأ

، ومساسا بسیادة الدولة للسودانون الداخلیة معتبرا ذلك تدخلا في الشؤ  ،یدشدالجنجوید، برفض 
عي داصدر المو التصعید ضد الحكومة السودانیة،  موجةزاد والمتعنت  ومن هذا الموقف الصلب

 إصداریطلب فیه  2008جویلیة04الدائرة التمهیدیة للمحكمة الجنائیة في  إلى قدمهالعام تقریرا 
مباشرة في جرائم الحرب الغیر ومشاركته بتهمه ارتكابه  الرئیس عمر البشیرعلى  بالقبض أمر

المحكمة الجنائیة  أصدرت 2009مارس 04وفي  ارفورد إقلیموجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة في 
في  و حدثا غیر مسبوقشكلت صدمة لنظام السوداني،  التي شیرذكرة اعتقال الرئیس عمر البم

قبل الحكومة السودانیة بالرفض التام من هذا القرار وجه و حیث  ئیة الدولیة، تاریخ المحكمة الجنا
  ₎1₍شرعیة هذا القرارى حول مد كبیر جدلقام  و الإقلیمیة، و  وبعض القوى الداخلیة

                                                        
،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "عمر حسن البشیر"السودانيفي مذكرة اعتقال الرئیس قراءات قانونیة  تاجر محمد،  -1

  وما بعدھا 236ص ، 2009والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، الجزائر، العدد الثالث، 
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 مواقف القوى ₎الفرع الأول  ₍ذا القرارهمدى شرعیة  ؛من خلال فرعینله و تناسنو ما و ه     
   .₎الفرع الثاني ₍من هذا القرار  الداخلیة و الإقلیمیة

   الجنائیة  المحكمةمن مذكرة اعتقال الرئیس عمر البشیر الصادرة مدي شرعیة : الفرع الأول  

ذي اعتمدت ال الواقعيالأساس  القانوني و الأساسمدى توفر  ،ة القراریشرع ىنقصد بمد         
والوضع ، لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةصوص النظام انخلال  من الجنائیةعلیه المحكمة 

  .القائم بإقلیم دارفور
لیه قرار  المحكمة الجنائیة من نصوص قانونیة سواء من إفالأساس القانوني یعني ما یستند        

أما الأساس الواقعي فنقصد به ما كان  ،الجنائیة أو میثاق الأمم المتحدةالنظام الأساسي للمحكمة 
یحدث في إقلیم دارفور من حالات الاقتتال العشوائي والقبلي والاغتصاب والجرائم ضد الإنسانیة 

  .₎1₍نازعة في الإقلیمالتي قامت بها الأطراف المت
 ₎ب/13₍نجد المادة  ،في قراره الأمنمجلس  لیهإ استندالأساس القانوني الذي فبالرجوع إلى      
  والذي أعطى لمجلس الأمن الحق   ،سبقت الإشارة إلیهاالتي  لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة من ا

حركت الدعوى من طرف المحكمة التي حیث ، المحكمة الجنائیة الدولیة أمامتحریك الدعوى في 
الأشخاص المسؤولین لتحدید  ،في الجرائم المرتكبة في دارفور تحقیقاً  2005جوان  6في فتحت 

، وذلك طبقاً 2002 جویلیة عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة وجرائم الحرب والإبادة الجماعیة منذ
 الدولیة السید لویس مورینو أوكامبو فيللمحكمة الجنائیة العام  وخلص المدعي. لنظام روما

ن هناك أسبابا معقولة أبفي طلب الإدعاء الذي قدمه إلي الدائرة التمهیدیة مؤكدا  2008 جویلیة14
 لإقامةعلیه المحكمة  تعتمدواقعیا  اأساستكون   أنیمكن  ،یةحكومة السودانتورط الب الاعتقاد تفید

قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعیة، وجرائم ضد   بأنهالحجة ضد الرئیس عمر حسن البشیر 
  .ردارفو إقلیم الإنسانیة، وجرائم حرب في 

البشیر من عمر حسن الجرائم المتهم بها الرئیس  وعلى هذا سنحاول مناقشته مدى صحة هذه     
  .قبل نیابة المحكمة الجنائیة الدولیة

                                                        
  49أحمد عبد الله  أبو العلا، مرجع سابق، ص  -1
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  :حسن البشیر كأحد التهم الموجهة ضد الرئیس عمر جریمة الإبادة الجماعیة /أ

الدائرة التمهیدیة بالمحكمة  إلى قدمهجاء طلب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الذي        
وداني عمر سحد التهم الموجهة لرئیس الأالجماعیة ك الإبادةمتضمنا جریمة  ،الجنائیة الدولیة

 إلىه هذه التهمة لأمریكیین والمنظمات الغربیة بتوجموقف القادة ا الاتهاموسبق هذا  ،₎1₍البشیر
یتهم فیه عمر  2004جویلیة 22في  ایانالأمریكي ب الكونغرسالرئیس السوداني، حیث اصدر 

غرس الرئیس الأمریكي ونب الكلوطا جریمة إبادة جماعیة ضد سكان إقلیم دارفور، البشیر بارتكابه
  ،₎2₍من جرائم الإبادة الجماعیة المدنیین العزل ي دارفور لإنقاذبالتدخل العسكري فجور بوش 

وجه بنقد شدید من قبل و بل المدعي العام وبعض القادة الأمریكیین من ق الاتهامإلا أن هذا        
لتحقیق في لرئیس لجنة الأمم المتحدة ) Antonio Cassese(المختصین وعلى رأسهم الأستاذ 

ر وجهها لرئیس عم التيالجماعیة  الإبادةالمدعي العام بخصوص تهمة  إلىدارفور حیث وجه نقدا 
مستندا إلى ما خلصت  ،البشیر ورد بأنه لا یوجد ما یثبت ارتكاب إبادة جماعیة في إقلیم دارفور

الدعي العام بعدم توفر الأدلة الكافیة لتأكید حدوث  إلىإلیه لجنة الأمم المتحدة في تقریرها المقدم 
بادة منصوص علیه في اتفاقیة منع وقمع إأي عدم توفر الركن المعنوي ال ،الجماعیة ادةالإبجریمة 

         .₎3₍1948الجنس البشري لسنة 

بالإبادة الجماعیة ضد الرئیس البشیر هو تعارض  الاتهاموخیر دلیلا على تفنید هذه  
في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  المنصوص علیههذه الجریمة  ا أركان

نص  إلىبالرجوع  أنناألیه اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في إقلیم دارفور، حیث مع ما توصلت 
  . التالیة الأركان یجب توفر الإبادةة یتضح لنا بأنه حتى تتحقق جریمة سالمادة الساد

ونقصد به ضرورة وقوع قتل جماعي دون تحدید العدد سواء وجه القتل  :الركن المادي/1
 .على البعض منها أولجماعة كلها 

 .جزئیا أوكلیا  إهلاكهامعیشیة قاسیة بقصد  أحوال الجماعة لظروف و إخضاع -
                                                        

   190المرجع السابق، ص،عواشریة رقیة - 1
  224المرجع السابق، ص زكي البحري، - 2
 190الرجع السابق، ص عواشریة رقیة، -  3
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 .عقلي خطیر بأعضاء الجماعةأو ضرر جسدي  إلحاق -
 .النسل داخل الجماعة إعاقة أومنع  فرض تدابیر ترمي إلى -
 .أخرىعنوة من جماعة إلى جماعة أو صغار الجماعة قهرا أو نقل الأطفال   -

والقصد الخاص وهو قصد  الإرادة أي توفر العلم و ،ویتمثل في القصد العام :الركن المعنوي /2
  .ئي لجماعة معینةالجز  أوالإبادة أقصد التدمیر الكلي 

ویقصد به ارتكاب الجریمة بناءا على خطة مرسومة من الدولة ینفذها : الركن الدولي /3
المسؤولین الكبار فیها أو یشجع على تنفیذها من قبل الموظفین أو ترضى بتنفیذها من قبل الأفراد 

  .₎1₍دینیة أوعرقیة  أو أثنیة أوروابط قومیة  أفرادهاجماعة یربط بین أو العادیین ضد مجموعة 

إلیه لجنة تقصي الحقائق التي توصلت إلي أن الحكومة  توبمقارنة ما سبق مع ما خلص     
  .الجماعیة هما الإبادة أركانن من بتوفر ركناالسودانیة لم تتبع سیاسة الإبادة الجماعیة وانه 

 إخضاعالضرر الجسدي والمعنوي وتعمد  إلحاق یتمثل في القتل والإجرامي الذي الركن  -
  .البدني الإهلاك إلىضروف معیشیة تؤدي ل الأخرىین

باعتبار  الإجراميالسلوك  جود جماعة محمیة استهدفها مرتكبویتمثل في و الذي  الركن الذاتي -
جماعات  أنهمعلى  للآخرینبالنسبة  أنفسهم إلىینظرون فریقیة القبائل العربیة والقبائل الإ أن

  . أثنیة

أن العنصر الجوهري لهذه الجریمة والمتمثل في نیة الإبادة  إلىو على هذا الأساس توصلت اللجنة 
  .₎2₍الجماعیة غیر موجود

 بارتكابوتأكیدا لما سبق من تفنید الادعاء ضد الرئیس عمر البشیر والقادة السودانیین       
جریمة إبادة جماعیة صدور مذكرة توقیف عن المحكمة الجنائیة ضد البشیر مشیرة إلي جرائم 

كذلك رفض دائرة  و ،₎3₍الجماعیة الإبادةالحرب والجرائم ضد الإنسانیة دون الإشارة إلى جریمة 
                                                        

 127، ص2001عبد القادر القھواجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي، بیروت، لبنان، - 1
 71العاریة بلرباح، الرجع السابق، ص - 2
 2ق رقم حالملأنظر ، مذكرة توقیف الرئیس السوداني عمر حسن البشیر - 3
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المتعلق بالإجماع قرار الدائرة التمهیدیة الأولى  2010فبرایر  3الاستئناف بالمحكمة الجنائیة في 
  .₎1₍بإلغاء القبض على الرئیس البشیر في شقه الخاص بتهمة الإبادة الجماعیة

  :رالبشیلجرائم المتهم بها الرئیس عمر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة كأحد ا/ب

جرائم  بارتكابشخصیة  51الحقائق توجه الإتهام إلى  اء في تقریر اللجنة الدولیة لتقصيج       
حرب وجرائم ضد الإنسانیة ضد سكان إقلیم دارفور دون الإشارة الى شخصیة الرئیس البشیر 

بعد مرور ثلاث سنوات  قبل نیابة المحكمةمن ضمن هذه القائمة، إلا أن طلب الإدعاء المقدم 
العام أن هناك مبررات  المدعيفیه  أكد  ،ب مجلس الأمن بالتحقیق في دارفورعلى طلبناءا 

فیما یخص التهم الموجهة البشیر یتحمل المسؤولیة الجنائیة عتقاد بأن عمر حسن أحمد معقولة للإ
ن البشیر قد دبر ونفذ خطة لتدمیر جزء كبیر من لأو  حرب،رائم ضد الإنسانیة وجرائم ج بارتكاب

لقصري اوالنقل  و الإبادةقتل ئم الوقام بجرا ،ثنیة، والزغاوة، لأسباب أمجموعات الفور، والمسالیت
معاقب علیها والتعذیب والاغتصاب  والنهب وهى أفعال تشكل جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب 

وهذا ما یشكل أساسا واقعیا لقرار  ،₎2₍اسي للمحكمةالسابعة والثامنة من النظام الأس تینادبنص الم
و المتعلق بأمر القبض على عمر  ،الدائرة التمهیدیةقرار الصادر على الفي  و التي أكدت المحكمة

من  ₎أ₍₎3₍25حسن البشیر، بأن الرئیس عمر البشیر یتحمل المسؤولیة الجنائیة بمقتضى المادة 
  :في النظام الأساسي للمحكمة كمرتب غیر مباشر أو شریك غیر مباشر

أو ضد أفراد مدنیین لا یشاركون مباشرة  ،ضد سكان مدنیین بصیفتهم هذه  تعمد توجیه هجمات-
من ₎ 1₍₎ھـ₍₎2₍8في الأعمال الحربیة، باعتبار ذلك جریمة حرب یعاقب علیها بموجب المادة 

  .يالنظام الأساس

  من النظام الأساسي؛₎ 5₍₎ھـ₍₎2₍8النھب باعتباره جریمة حرب یعاقب علیھا بموجب المادة - 

  ؛من النظام الأساسي ₎ب₍₎1₍7جریمة ضد الإنسانیة یعاقب علیھا بموجب المادة باعتبارهالقتل - 

                                                        
 199محمد عاشور مھدي، المرجع السابق، ص  - 1
مة المحكبشان  ، والمنظمة السودانیة لمناھضة التعذیبتقریر صادر على الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسانانظر  - 2

  10 ص، المرجع السابق،  2005/أكتوبر/3 الخرطوم في.الجنائیة الدولیة 
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من النظام ₎د₍₎1₍7جریمة ضد الإنسانیة یعاقب علیھا بموجب المادة باعتبارهالنقل القسري - 
  .ساسيالأ

  من النظام الأساسي؛ ₎و₍₎1₍7جریمة ضد الإنسانیة یعاقب علیھا بموجب المادة باعتبارهالتعذیب - 

  .من النظام الأساسي₎ز₎₍1₍7جریمة ضد الإنسانیة یعاقب علها بموجب المادة باعتباره الاغتصاب-

المتھم بھا الرئیس عمر البشیر جرائم الحرب  ھذا وللإشارة فإن الجرائم ضد الإنسانیة و        
وكذلك والتي تظمنھا قرار المحكمة الجنائیة الدولیة حصلت على إجماع قضاة المحكمة الجنائیة 

     . ₎1₍أعضاء اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق

 ىمن نصوص ووقائع یبقضد الرئیس عمر البشیر الصادر قرار ال إلیهستند نه رغم ما یإلا أ     
 أنیمكن  التي ومن الواجب على المحكمة احترامها،  في بعض النقاط كان علیهخذ ما یؤ هناك 

من النظام  15 دةالما نطلاقا منإف، الجنائیةمن نظام المحكمة  15نستنبطها من نص المادة 
قیق اللازمة حول التح بإجراءاتیقوم  أنعلى المدعي العام  يبغیننه نرى أ ₎2₍ الأساسي للمحكمة

 و، جماعیة تدخل في اختصاص المحكمة إبادة أو عملیاتحول ارتكاب مجازر  معلومات ترده أیة
عكسي بتوجیه  إجراء و الضروري قبل اتخاذ أي الأولي الإجراءن القیام بالتحقیق هو فإ ثممن 

ن المدعي العام من إهذا على قضیة الحال فوبإسقاط  ،مذكرات القبض والتوقیف إصدار التهم و
 أوكد تؤ  أندارفور من شأنها  إقلیم إلىلجنة تحقیق   أیة إرسال أو بإنشاءالناحیة القانونیة لم یقم 

العام  يالمدع إجراءاتن هذا فإبو في حق المدنیین،  الإنسانیةتنفي ارتكاب البشیر لجرائم ضد 
كان على  أخرىومن جهة  ،هذا من جهة ،الخامسة عشر من نظام المحكمةمخالفة للمادة  جاءت

 یقوم بتحلیل مدى تطابق المعلومات والتقاریر ه أنمشتبه ب لأيالمدعي العام قبل توجیه الاتهام 
 أوالمتحدة  الأمم أجهزة أوسواء من الدول المعنیة معلومات المستعینا في ذلك بطلب  ،إلیهالواردة 

توصل  فإذامن نظام المحكمة،  15/2وفقا للمادة غیر الحكومیة، أو ولیة الحكومیة دالمنظمات ال
التمهیدیة للمحكمة  الإذن من الدائرةیطلب  أنوجب علیه الجرائم ثابتة لارتكاب  أدلةو  أسباب إلى

                                                        
  ₎02₍أنظر الملحق رقم  على عمر حسن أحمد البشیر،أمر القبض  قرار المحكمة الجنائیة الدولیة، -  1
للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسھ على أساس . 1"  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة بأنھ ₎15₍تنص المادة  - 2

  .المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة 
جھزة الأمم المتحدة أو أو أالمعلومات المتلقاة، ویجوز لھ لھذا الغرض، التماس معلومات إضافیة من الدول ،یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة .2

ویجوز لھ تلقي الشھادة التحریریة أو الشفویة في مقر .یة مصادر أخرى موثوق بھا یراھا ملائمةأ غیر الحكومیة ،أو المنظمات الحكومیة أو
 ........" المحكمة
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لم یفعله المدعي  وهذا ما، ₎1₍على المتهمین القبض  أوامر بإصدارالتحقیق قبل مطالبتها  بإجراء
  .صدور مذكرة اعتقال الرئیس البشیر إجراءاتالعام في 

القرار هو تبریر المدعي العام لویس هذا كبر ما یؤخذ على سبق فإن أ ما إلى إضافة و      
ختصاص نه بني على قاعدة تكامل الإأ إلیه، شرناأن أكما سبق و  ،قراره الذي قالاوكامبوا لصحة 

 الأجهزةكفاءة عدم نه في حالة ثبوت أمفادها  التي الوطني والقضاء و  الدوليبین القضاء 
نه یجوز للمحكمة الجنائیة التدخل مباشرة في لمحاكمة فإالقضائیة الداخلیة وعدم عدالتها في ا

المحكمة في  إلیهوهذا ما استندت القضائیة الداخلیة،  الإجراءاتانتظار دون محاكمة المتهمین 
     ومخالف لنص المادة   وغیر معقول وهو غیر كافوقیادتها،  حملتها تجاه الحكومة السودانیة

المحكمة  نشاءإنتظار إ الأولىكان من  لأنه ،₎2₍یةالجنائیة الدول لمحكمةالأساسي لمن نظام 17
وعدم استباق دار فور واختبار جدیتها،  إقلیمجرائم  مرتكبيبمحاكمة الجنائیة السودانیة الخاصة 

   .ثبوت التهم تأكید و من كفاءة هذه المحكمة من عدمه التأكدحتى یتم  الأمور

في تاریخ  الأولیعتبر  إذ ،مما هو قرار قانوني أكثرهذا القرار جاء مسیسا  أن كماو          
 ثناءأ دولة القبض على رئیس بإلغاءدائمة یطالب فیه الغیر والمحاكم المحكمة الجنائیة الدائمة 

ئیس من منصبه مثلما حدث مع الرئیس ر التجارب السابقة كانت بعد عزل ال فمعظم هنشاط مزاولة
الجماعیة في حق مسلمي البوسنة و  الإبادةالمتهم بجرائم  "میلوسوفیتش"سلافي السابق الیوغ

ن الذي یحسب على المحكمة ولیس لها، لأالقرار الصادر ضد البشیر  وهذا على خلاف ،الهرسك
على من طرف الدول الكبرى بقصد الضغط  أملیت وسیاسیةهذا القرار جاء نتیجة ضغوط دولیة 

وهذا ما بالاستقلال ورفض الوجود الأجنبي،  لتي تتسموالانتقام من تصرفاته ا، النظام السوداني

                                                        
مجلة .قضیة الرئیس عمر البشیر حسن البشیر ئیة الدولیة بمجلس الأمن الدولي، علاقة المحكمة الجنابي، الیأس عجا -  1
 288، ص 2011ضیاف المسیلة، العدد السابع،جامعة محمد بو، فكرمال
،تقرر المحكمة أن 1والمادة من الدیباجھ 10راعات الفقرة مع م.1" محكمة الجنائیة على أنھ من النظام الأساسي لل ₎17₍تنص المادة  -  2

  :الدعوى غیر مقبولة في حالة ما
 ةاضاإذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا اختصاص علیھا، ما لم تكن الدولة حقا غیر راغبة في الإطلاع بالتحقیق أو المق-أ
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إننا تعرضنا إلى ضغوطات قویة من كل الدول بما بقوله  "لویس اوكامبو"اعترف به المدعي العام 
     .₎1₍فیها تلك الدول التي كانت تحرضه لاتخاذ أقصى الإجراءات ضد السودان

الذي كان و ریع للقضیة، ودبلوماسي سحل سیاسي البحث على  ا معناقضتیشكل وهذا ما      
 الأطرافاتفاق السلام المنتظر بین  جسید في العالم نحو ت العظمىلو مضت القوى  اممكن

محكمة جنائیة سودانیة خاصة مهمتها معالجة قضایا  نشاءإالذي ینص على  ،المتعارضةالسودانیة 
   .دارفورإقلیم و القتل الواقعة في الاغتصاب جرائم 

  والقوى الوطنیة من قرار المحكمة الجنائیة الدولیةالسودانیة موقف الحكومة : الثانيالفرع  

في قرار  ىویر منقسمة منها ما هو مساند للحكومة، ت مواقف القوى الوطنیة السودانیة ءجا     
ومساسا بسیادتها، ومنهم  حكمة الجنائیة ضد الرئیس البشیر تدخلا في الشؤون الداخلیة للسودانمال

لتحقیق محاكمة عادلة  الأساسیةقرار المحكمة هو الوسیلة  أنو یري من عارض موقف الحكومة، 
وعلى هذا سنحاول ز نظام الحكم القائم في السودان، و تصفیة رمو  ،لرئیس السوداني عمر البشیر

الرئیس عمر عرض موقف الحكومة وبعض القوى الداخلیة من قرار المحكمة الجنائیة الدولیة ضد 
  . البشیر

  . موقف الحكومة السودانیة من قرار المحكمة الجنائیة /أولا-

على المحكمة الجنائیة  واجهت الحكومة السودانیة مذكرة اعتقال الرئیس البشیر الصادرة        
 العام ضد قرار المحكمةي لرأل وتعبئة مضادة حیث قامت بحراك سیاسي، يوقو  عنیف ابرد

 البرلمان السوداني قرار أجاز أخرىومن جهة ، الاعتقالقرار ة  بمن خلال مسیرات مندد الجنائیة
لا  أكاذیب وحججهمسیس  بأنهوصف القرار  والمحكمة الجنائیة الدولیة، یرفض فیه التعامل مع 

وعقب هذا الاجتماع قامت الحكومة  ،₎2₍ویجب مواجهتها بموقف عربي قوي یمكن قبولها، 
والجماهیریة اللیبیة و المملكة مصر،  إلى ةبخطوات دبلوماسیة حیث وجهت وفود دبلوماسیة متعدد

البشیر مستشاره غازي  الرئیس أرسل والمتحدة، العربیة  الإماراتوقطر و  اوسوری العربیة السعودیة
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شرح تداعیات  لأجلوذلك نجاد  ياحمد الإیرانيالرئیس  إلىطهران مرفقا برسالة  إلىصلاح الدین 
من جهة والوضع في السودان بعد وقبل صدور قرار مذكر الاعتقال ضد الرئیس البشیر المحكمة، 

   .دولي من جهة أخرىعربي و  تأییدكسب محاولة  و

حیث السودانیة على توحید الصف الوطني، على المستوى الداخلي فقد عملت الحكومة  أما       
س الجمهوریة یلرئ الأولبرئاسة النائب  الأزمة لإدارةلجنة علیا  بإنشاءالجمهوریة  رئاسةقامت 

شملت مجموعة من القوى السیاسیة  التي والمحاكمة،  إرجاءورئیس حكومة الجنوب الذي اقترح 
قصد بلورة موقف موحد لحل مشاكل  الأحزابعدة مشاورات مع قادة بإجراء ذلك  انبجقامت إلى و 

في اللجنة  المشاركةهذه القوى  أجمعتوبعدها  .بما فیها قرار المحكمة الجنائیة الدولیة ،السودان
       .₎1₍على ضرورة تماسك الجبهة الداخلیة ورفض قرار المحكمة التأكیدلقاء مع البشیر  ثناءأ

الجهود الدبلوماسیة  هظهر فیذي توالالمحكمة،  وبفضل هذا الموقف السوداني الرافض لقرار      
عدة جهات خارجیة منها جامعة الدول  تأییدحصلت الحكومة السودانیة على ، والسیاسیة  المكثفة

واتحاد المحامین العرب و   الأفارقة، وزراء العدل العرب و و ،الإسلاميومنظمة المؤتمر  ،العربیة
وحزب االله اللبناني ، الإفریقيومفوضیة الاتحاد المتحدة،  الأمموالعربیة في  الإفریقیةالمجموعة 

ن جرائم الحرب الحقیقیة هي حسن حسب االله بأ 2008أوت10في  للسودانصرح مبعوثه  الذي
  .في جنوب لبنان وفلسطین  إسرائیلترتكبها  التي

كان نتیجة النجاح الدبلوماسي للحكومة السودانیة في مواجهة قرار المحكمة  التأییدوكل هذا     
دولة بما فیها الصین  132تضم  التي و ،77والذي جسده فوز السودان برئاسة مجموعة الدول 

  .₎2₍تأییدهاوكسب 
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  الجنائیة الدولیة المحكمة  لقوى الوطنیة في السودان من قرارموقف ا/ ثانیا-

قیادات   أراء تظهر مواقف القوى الوطنیة تجاه قرار المحكمة من خلال تصریحات و         
توسیع مبادرة عمر  إلىقائد حزب الاتحاد الدیمقراطي محمد عثمان المرغني  عاحیث د، الأحزاب
  .حتى یشمل قضایا دارفور ورفض قرار المحكمة في كل السودان، سلام لإحلال الالبشیر 

بروك سلیم عن رفضه لقرار أعرب الأمین العام لجبهة المعارضة بشرق السودان الدكتور مو      
ممثل  وأضافقوات دولیة في دار فور، إلا بإذن من الحكومة السودانیة، وجود ل المحكمة، و لأي

وكامبو یمثل تدخلا جانب البشیر ودعمه، لأن قرار أ إلىمن الضروري الوقوف  بأنهمنبر الجنوب 
  .سیادة الوطنیة في ال

البشیر  الرئیس محاكمة أو غیاب أن  سلفا كیربقیادة تحریر السودان الحركة الشعبیة لاعتبرت و     
استعدادها لبذل كل ما في و أكدت لنهضة في السودان، واضر بعملیة السلام، نها أن تمن شأ

بأنه لا مفر صرحوا أعضاء الحركة الشعبیة بعض أن  رغم ة اتهام المدعي العام، جوسعها لمعال
   .₎1₍من التعامل مع المحكمة الجنائیة الدولیة

هذا  نأ ،عقب صدور قرار المحكمة ،ظاف الأمین العام لحزب الأمة الدكتور عبد النبيأو      
أعرب عن  الذي وكذلك أمین الحزب الاشتراكي الناصري، القرار یشكل انتهاكا لسیادة السودان

  .تدخل خارجي في شؤون الحكومة والبلاد رفضه لأي

قد قضیة المحكمة الجنائیة الدولیة  أنفیرى الصادق المهدي رئیس الوزراء السابق أما       
على الحكومة  ینبغيكان  لأنهوعدم اهتمام بالقدر الذي تستحق، ملت باضطراب شدید، و ع

لة المسأ تأخذ أنقبل  ،بصوره واضحة الإحالةقرار تتعامل مع القضیة منذ صدور  أنالسودانیة 
وأضاف صادق المهدي أن حزب الأمة الرئیس عمر البشیر، مذكرة اعتقال  بإصدارخطیرا  ابعد

 ماكن إحالة القضیة على المحكمة الجنائیة الدولیة أبش ر الصاد1593یؤید قرار مجلس الأمن رقم 
حیث أعلن قائدها  ،المحكمة الجنائیة الدولیةحركة العدل والمساواة فقد جاء موقفها مؤیدا لقرار أن 
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ولیس أمام  عمر البشیر ائیة ضد الرئیس البشیر جاء صائبا، خلیل إبراهیم أن قرار المحكمة الجن
   . ₎1₍الجنائیة المحكمة أوامر إلىینصاع  أن إلا

  عمر البشیر الرئیس مذكرة اعتقال ة من المواقف العربیة و الإفریقی: الفرع الثالث

الإفریقیة تجاه قرار المحكمة في تصریحات قادة الأنظمة العربیة و تظهر المواقف العربیة           
ومنظمة الاتحاد الإفریقي و حكومیة مثل جامعة الدول العربیة  غیروالمنظمات الإقلیمیة الحكومیة و 

   .بلا حدودومنظمة أطباء ین العرب حاماتحاد الم

لك بحكم علاقته بالنظام وذر الموقف المصري المواقف العربیة، وفي هذا الصدد تصد        
حیث كانت مصر تقدم دعم مادي لاستراتیجي بین الدولتین، وا الإقلیميوالارتباط السوداني، 

م ضد البشیر و لما صدر قرار المدعي العا ،الأزمةمن  لإخراجهاودبلوماسي للحكومة السودانیة 
الرئیس  إلى الاتهام الذي وجه أنالغیث  أبوحمد بق السید أالأسصرح وزیر الخارجیة المصري 

ن ، وأإلیهما وصل  إلى الأمریوصل  أنوما كان على المدعى العام  عمر البشیر بالغ الخطورة، 
وبمقابل هذا ، ق سلام تم توقیعه لا یعقل إجهاضهن هناك اتفاوغیر مناسب، لأ ولمسؤ قراره غیر 

 البشیر عن طریق نائبه علي الرئیسحسني مبارك رسالة من الأسبق استلم الرئیس المصري 
الأسبق  الرئیسحیث رد المحكمة، عثمان طه یشرح فیها الوضع في السودان بعد صدور قرار 

كل  سخرسی إنهو وشعبا تساند السودان،  ةمصر حكوم أنعلى رسالة  البشیر حسن مبارك 
ن أمن المحكمة الجنائیة الدولیة، لأ زقمأالدبلوماسیة لخروج السودان ورئیسه من  هاتصالات

  .من مصر ذاتهاالسودان هو أ

 إلا كبیر،  إفریقيدور  لإبرازوساعیا السودانیة،  الأزمةتجاه  االموقف اللیبي كان متناقض أما      
حیث صرح منسق العلاقات الدولیة اللیبیة والممثل لقرار المحكمة الجنائیة الدولیة،  نه جاء رافضاأ

وهذا لسودان هو محاولة لتفتیته، لیحدث  ما أنالأسبق السید قذاف الدم، الشخصي لرئیس اللیبي 
  .یشكل العمق الاستراتیجي للبلدین ن السودانلیبیا، ولا مصر، لأ ما لا تسمح به
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الرئیس السوري  أكدحیث  ،لنظام السودانيل من باقي المواقفجاء الموقف السوري  تأییدواشد      
یمثل ن ذلك حكمة الجنائیة الدولیة ضد البشیر، لأوشعبا لقرار المرفض بلاده قیادة،  الأسدبشار 
ولید المعلم السوري ف وزیر الخارجیة أضا و الداخلیة، شؤونهوتدخلا سافر في  للسودان ابتزازا
المحكمة من لسودان یعد سابقه تاریخیة في العلاقات الدولیة وتجاوز اما یحدث في  نإقائلا 

    ₎1₍.واختصاصاتها هالصلاحیات

العربیة المتحدة  الإماراتو السعودیة،  العربیة المملكةدول الخلیج فكانت في مقدمتها  أما        
عدة  اأجرو حیث ، بالإقلیم للمتضررینوقدموا المساعدات و المؤن ، الأزمةمع  او ن تجاوبذیوقطر ال

من خلال مجلس التعاون  وجاء موقفهم تجاه القرارالسیاسیین في السودان،  قاءالفر مبادرات لجمع 
وشدد رئیس المجلس عبد السودانیة و التدابیر التي اتخذتها الحكومة ، للإجراءاتالخلیجي مؤیدا 

على رفضه قبول ادعاءات تتجاوز الالتزام الصارم بالقانون الدولي  العطیةن بن حمد الرحم
  .وازدواجیة المعاییر 

عربیة مساندا للحكومة السودانیة وانطلاقا من المواقف العربیة جاء موقف جامعة الدول ال       
الرئیس البشیر في بعد صدور مذكرة اعتقال  ئازراء الخارجیة العرب اجتماعا طار حیث عقد و 

تتخذها  إجراءات  لأيیؤكد على رفض الدول العربیة  اواتخذوا من خلاله قرار ، 2008 جویلیة
 لكافةورفضهم المحكمة ضد الرئیس البشیر، وكذلك دعمهم الكامل لشرعیة النظام السوداني، 

وبعد الاجتماع توجه ، تعرقل جهود المصالحة و السلام في المنطقة التي الإجراءات القرارات و
اقش معه وتقابل مع الرئیس البشیر ونالسودان،  إلى موسى والعام للجامعة العربیة عمر  نالأمی

 وصرح عمر ، و ₎2₍العربیة المؤید لدولة السودانول بلغه موقف جامعة الدقرار المحكمة الجنائیة وأ
 الأزمةلحل  الإفریقیة  ولبحث الجهود العربیة مع القیادات الحزبیة  أجراهابعد اجتماعات  موسى
من علامات الاستفهام خاصة في هذا التوقیت  اقرار المحكمة یضع كثیر  ن، أللسودانزیارته  أثناء

  .جاد حل سیاسيالدعم لإیالذي یحتاج فیه السودان 
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تجاه  الإفریقیةلدول لعلى الموقف العام  االذي كان معبر  فریقيموقف الاتحاد الإ أما           
عملیة  البشیر الرئیس عمر یعرقل قرار المحكمة ضد أنعن خشیته من  أعربقرار المحكمة فقد 

بعد لقاءه مع لصحفیین  "بییج" الإفریقيرئیس مفوضیة الاتحاد  حیث صرح السلام في المنطقة، 
لسلام في عمل قوات حفظ ا مینأالنار وت إطفاءیحاول  الإفریقيالاتحاد  نالبشیر في الخرطوم، أ

ن خصوصا وأ ،رهذا القرا لإصدارنفهم لماذا اختارت المحكمة هذه اللحظة  لا إننا ودار فور، 
یبحث مجلس  أنفي  نأملنبقى  نناأ إلا، البدایة منذفقت على التعاون معنا الحكومة السودانیة وا

اف أض و المحاكمة، إجراءات تأجیل إلىقرار یهدف  إصداروقت ممكن  أسرعالدولي في  الأمن
معاقبة  الرئیس  إجراءاتیوقف  أن الأمنعلى مجلس  ،بجامعة الدول العربیة الإفریقیةرئیس الدائرة 

للمحكمة  الأساسيمن النظام  16في تعلیق عمل المحكمة وفقا للمادة  سلطتهالسوداني باستخدام 
 الإفریقي الأمن بعد اجتماع مجلس السلم و الإفریقيخلص الاتحاد  الأخیروفي  الجنائیة الدولیة،

لدولیة ا الجنائیة المحكمة إجراءاتبتعلیق یطالبه فیه  الأمنمجلس  إلىطلب  تقدیم إلى ،بابا بأدیس
  .المنطقةفي  المبذولةجهود السلام  مراعاة وضد الرئیس عمر حسن البشیر، 

استمرار الرئیس البشیر مطلوبا من قبل المحكمة  أن "تابومبیكي" إفریقیاظاف رئیس جنوب أو    
ما الأتحاد العالمي لعلماء المسلمین برئاسة أ .دارفور إقلیمیشكل خطرا على عملیة السلام في 

في بیان صادر عنه ندد بالحملة الشرسة ضد البشیر والتدخل الأمریكي فالدكتور محمد سلیم العوا 
  ₍1₎ تكون المحكمة على علم بكل ما یحدث في إقلیم دارفورو الأوروبي في السودان، وقلل من أن 

  المبحث الثاني

  المحكمة الجنائیةعمل مجلس الأمن على تعلیق  امتناع
مجلس الأمن على تعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، عدم استخدام  متناعبانقصد        

المخول له  ،إرجاء المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة أو مجلس الأمن سلطته في تعلیق
والتي مارسها على المستوى الواقعي، ودائما  ،من النظام الأساسي للمحكمة 16دة بموجب نص الما

، بناء على الفصل 2002 جویلیة12، الصادر في 1422تحت ضغط أمریكي في القرار رقم 
                                                        

 143، ص السابق جمال بشیري، نفس المرجع -  1
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ا للمادة ₎1₍یه من المحكمةالسابع من میثاق الأمم المتحدة، یطلب ف من النظام الأساسي،  16 وفقً
ا، اعتبار  ً ثني عشر شهر من اول جویلیة  اعدم مباشرة أي إجراءات تحقیق، أو مقاضاة لمدة اِ

، في حالة إثارة أي قضیة تشمل مسؤولین أو موظفین حالیین، أو سابقین تابعین لدولة 2002
، فیما یتصل بأي عمل أو امتناع یتعلق بالعملیات مساهمة، لیست طرفًا في نظام روما الأساسي

التي تقوم بها الأمم المتحدة؛ وكل هذا كان قصد إعفاء قوات الولایات المتحدة من اختصاص 
  .₎*₍المحكمة الجنائیة الدولیة

نا في المقابل نجد أن مجلس الأمن امتنع على تعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة        إلاّ أنّ
بعد صدور مذكرة اعتقال الرئیس السوداني عمر حسن البشیر؛ رغم تأیید أكثر من ثلثي المجتمع 

  .من قبل مجلس الأمن، وتعلیق عمل المحكمة 16الدولي لتطبیق نص المادة 

لمادة اإذا لم یستخدم مجلس الأمن : ئلاً تساءل المندوب اللیبي عبد الرحمن شلقم قاوعلى هذا      
من النظام الأساسي؛ بناء على طلب أكثر من ثلثي أعضاء المجتمع الدولي، فمتى یمكن  16

المطلب  ₍، وعلى هذا سنتناول سلطة مجلس الأمن في تعلیق عمل المحكمة₎2₍استخدام هذه المادة
امتناع مجلس على استخدام هذه السلطة بعد صدور مذكرة اعتقال عمر البشیر في  ،وتقییم ₎الأول

  .₎ثاني مطلب₍ قضیة دارفور في  

   المطلب الأول

  سلطة مجلس الأمن في التعلیق كآلیة لتجمید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

لقد ثار خلاف كبیر في مؤتمر روما حول منح مجلس الأمن تعلیق عمل المحكمة، أشد          
حدة مما ثار حول منح مجلس الأمن سلطة الإحالة على المحكمة، حیث كان هذا الجدل بین 
الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن من جهة، وباقي الدول من جهة أخرى، فالدول الدائمة 

                                                        
1-Rapport  de la commission consultative de droit international humanitaire ₍ cc Dih ₎ de la croix  rouge de 
Belgique , n 6 ,2005 ,P03  

الحصانة من المحكمة الدولیة في دارفور تحت ضغط أمریكي لمنح قوات  1828صدر قرار مجلس الأمن رقم  - ₎*₍-
الجنائیة حیث ھددت باستخدام حق الفیتو في تجدید قوات حفظ السلام في المنطقة إذا لم یستجاب إلى إرادتھا بمنح الحصانة 

  123الأزھر لعبیدي، مرجع سابق، ص–لقواتھا 
 ₎134₍ص ،سباقالمرجع عبیدي، الالأزھر ل -  2



 قضية دارفور على المحكمة الجنائية الدولية    إحالةالمترتبة على   الآثار                         الفصل الثاني  
 

135 
 

طة التعلیق، حتّى لا تقوم المحكمة بإعاقة جهود مجلس الأمن في محاولة العضویة ترى بمنح سل
التسویة السیاسیة، التي من الممكن أن تشكل المحاكمة أو التحقیق أثر سلبي علیها، خاصة إذا 
ا، مثلما حدثت التسویة في قضیة  ً كان أحد أطراف النزاع في التسویة السیاسیة ملاحق جنائی

حقة الرئیس عمر البشیر تشكل عقبة في الحل السیاسي للمشكلة، وذلك دارفور، حیث أصبحت ملا
  .حسب رأي غالبیة المجتمع الدولي 

ه من غیر المنطقي أو المقبول إخضاع هیئة قضائیة دولیة إلى          أما باقي الدول ترى أنّ
  .₎1₍القانون جهاز سیاسي، قد یؤدي إلى القضاء على استقلالها، وبالتالي عدم مساواة الدول أمام

إلاّ أنّه في النهایة خلص الجدل إلى منح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة، بموجب نص  
لا یجوز البدء أو المضي في : "من النظام الأساسي للمحكمة، التي تنص على أنه 16المادة 

ً على طلب من مجلس الأ من إلى تحقیق أو مقاضاة بموجب هذا النظام لمدة اثني عشر شهرا، بناء
المحكمة بهذا المعنى، یتضمنه قرار یصدر عن المجلس، بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم 

سنحاول دراسة سلطة مجلس الأمن  اهذعلى و  "تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها المتحدة، ویجوز
الفرع كیفیة منح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة في  في التعلیق، وذلك من خلال بیان

وشروط تعلیق عمل المحكمة سلطة التعلیق في الفرع الثاني،  الأول، و مبررات منح مجلس  الأمن
  .في الفرع الثالث

  الخلاف الدولي حول منح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الأول

ثار جدل  ،مة الجنائیة الدولیةشرنا إلى أنه أثناء مناقشة النظام الأساسي للمحكأسبق وأن       
كبیر حول منح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة بین الدول الدائمة 

وباقي الدول من جهة أخرى خلص في الأخیر إلى حل توافق بین الآراء، تمثل  ،العضویة من جهة
لیة، الذي منح بموجبها مجلس من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو  16في إدراج نص المادة 

،  سنحاول التطرق إلى هذا ₎2₍الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة، وفقا لشروط و إجراءات معینة 
                                                        

، منشورات الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةسوسن تمر، خان بكھ،  - 1
 .122ص، 2006الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

 16ص  ،سابقالمرجع مدوس فلاح الرشیدي، آلیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة، ال - 2
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الخلاف حول منح مجلس الأمن هذه السلطة في مؤتمر روما، من خلال الرأي المؤید و الرأي 
  .لس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمةالمعارض لمنح مج

  الاتجاه المؤید لمنح مجلس الأمن سلطة إرجاء التحقیق أو تعلیق عمل المحكمة/ أولاً   

  من 16یرى أصحاب هذا الاتجاه أن سلطة التعلیق الممنوحة للمجلس بموجب نص المادة     
ما هي إلا تطبیق حقیقي لسلطات مجلس الأمن، الممنوح له بموجب میثاق الأمم  ،النظام الأساسي

المتحدة تحت الفصل السابع، على أساس أنه  مكلف بحفظ السلم والأمن الدولیین، ومن ثم له أن 
یوقف إجراءات التحقیق أو المحاكمة متى رأى أن الاستمرار في عرض القضیة أمام المحكمة من 

، وبطبیعة الحال فقد تزعمت الولایات المتحدة ₎1₍ى الاستقرار والسلام العالميشأنه أن یؤثر عل
حیث طالبت بضرورة انفراد مجلس الأمن بحق  ا،وتحیز  او كانت أشد تعنتالأمریكیة هذا الاتجاه، 

أن الاقتراحات الرامیة إلى تقیید سلطة  :مندوبهاوقال  ₎2₍الإحالة دون غیره من الأجهزة الأخرى 
لأمن، ستؤدي إلى التضارب مع میثاق الأمم المتحدة، كما أنها تؤدي إلى استخدام حق مجلس ا

الفیتو متى كانت سلطة مجلس الأمن سلبیة، وغیر كافیة لوقف التحقیق، أو المقاضاة في قضیة 
معینة، كما كرر بأنّه لا یجب أن تعاد كتابة سلطات مجلس الأمن، بل إن الحقیقة تدعو إلى 

  .ض التزاما على المجلس بأن یصیغ قراراته بشكل محددصیاغة لا تفر 

ا عن الموقف الأمریكي، حیث أشار الوفد الروسي بالقول        ا الموقف الروسي لم یكن مختلفً ّ أم
بأن الوفد الروسي یجد من الصعوبة الموافقة على أي صیاغة قد تفسر على أنّها تعدل التزامات 

ا بم قتضى الفصل السابع منه، وعلاوة على ذلك فإن أي حد الدول بمقتضى المیثاق، وخصوصً
ه یؤثر على سلطات مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع   .₎3₍زمني قد یفسر بأنّ

ا في نظام المسألة الجنائیة للمحكمة، بل      ا جدیدً غیر أن الملاحظ  أن هذا النص لم یقدم شیئً
أفرغ المحكمة من محتواها؛ لأن إدراج هذا النص یجعل المحكمة خاضعة لإرادة مجلس الأمن، 

                                                        
دار النھضة العربیة  ،₎دراسة تحلیلیة  تاصیلیة ₍ عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي -  1

  115.، ص2001،القاھرة ،
 95بدر شنوف، مرجع سابق، ص  - 2
 171 ص، المرجع السابق، بیديعالأزھر ل - 3
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لاسیما إرادة أعضائها الدائمة، حیث یصبح بإمكانهم أن یقرروا عدم إحالة بعض الجرائم على 
من ) 39(كمة، مع كونها مختصة بها، ویحتجون بأحد الحالات المنصوص علیها في المادة المح

  .₎1₍میثاق الأمم المتحدة

ا       ً   حكمة الجنائیة الدولیة مالاتجاه المعارض لمنح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل ال: ثانی

، قد 16ص المادة منح مجلس الأمن سلطة التعلیق، بموجب نأن یرى أصحاب هذا الاتجاه       
خول المجلس سلطة مطلقة، وغیر مقیدة بقیود معینة؛ لأن مجلس الأمن بموجب هذه السلطة 
یستطیع في أي مرحلة تكون علیها الدعوى إهدار مهمة المحكمة، كما أن مجلس الأمن لو لا نص 

مة الطبیعي لما كان بوسعه أن یعید تجدید هذا التأجیل لعدة مرات، وعرقلة نشاط المحك16المادة 
  .الذي یمكن من خلاله كشف الحقیقة، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الخطیرة

وعلى هذا الأساس عارضت بعض الوفود أثناء مؤتمر روما إدراج هذا النص؛ لأنّهم كانوا        
لا یفهم : "یرون فیه منزلقا خطیرا، یؤدي إلى إهدار جهود المحكمة، حیث قال المندوب الأردني

ه لا 12اج مجلس الأمن إلى أن یطلب تعلیق التحقیق لفترة تطول إلى لماذا یحت ا أنّ ا، مؤكدً ً  شهر
 ٍ   .₎2₍"للمجلس تابعٍ  ینبغي أن تصبح المحكمة مجرد ذیل

ه            ا المندوب الإسباني، فأشار أثناء مناقشة المؤتمر إلى أنّ ّ یجوز السماح بتمدید فترة  "أم
زمني، وینبغي للمحكمة أن تتخذ جمیع التدابیر للاحتفاظ بالأدلة، التعلیق، ولكن بشرط وجود أجل 

  ".وبأي تدابیر احتیاطیة أخرى، من أجل تحقیق العدالة

ه          ا المندوب الإیطالي، فقد ذهب إلى أنّ ّ ینبغي توفیر ضمانات، كي لا یعطل  "أم
رسمي من المجلس، اختصاص المحكمة لأجل غیر مسمى، وینبغي أن یتم فقط عقب صدور قرار 

  .₎3₍"وأن یقتصر على فترة زمنیة محددة

                                                        
 ₎ والقضائي ،نظام الأساسي، أختصاصھا التشریعينشأة المحكمة،  ₍سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة،  - 1

 .292- 291 ص ص، 2004، القاھرةوتطبیقات القضاء الجنائي الدولي، دار النھضة العربیة، 
  174 ص ، سابقالمرجع  ، الالمختار سعد شنان - 2
 107صلأزھر لعبیدي، المرجع السابق، ا -  3
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فیما ذهب المندوب اللیبي إلى أن منح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة یؤدي إلى        
وضع المحكمة رهینة لمجلس الأمن؛ لأنه باستخدام المجلس لهذه السلطة تصبح المحكمة عاجزة 

  .₎1₍ا مجلس الأمن بذلكومشلولة عن أداء عملها، ما لم یسمح له

إلاّ أن هذه المعارضة الصادرة عن الدول غیر الدائمة العضویة في الأمم المتحدة، لم تقف       
، الذي خول مجلس الأمن حق إرجاء 16أمام ضغط الدول الدائمة العضویة في إدراج نص المادة 

في عمل المحكمة، ودعم التحقیق أو المحاكمة، وترك الباب مفتوحا أمام مجلس الأمن، لیدخل 
من النظام  16هیمنة القوى الكبرى في العالم، و التي أصبح بإمكانها استغلال نص المادة 

الأساسي، من خلال تكییف العدید من الوقائع ضمن اختصاصه، بحجة أنها تهدد السلم و الأمن 
   .الدولیین

  مبررات منح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الثاني     

رساء  16أدرج نص المادة          ٕ من النظام الأساسي للمحكمة كحل وسط بین فكرة تحقیق وا
العدالة من جهة، وفكرة تحقیق السلم و الأمن الدولیین من جهة أخرى، وهذا كسبب ظاهر لوضع 

ة في مجلس الأمنهذا النص ّ ا السبب الحقیقي فإنه یكمن في إرادة الدول الأكثر قو ّ وعلى  ،₎2₍، أم
  :هذا سنتطرق إلى هذه الأسباب فیمایلي

محاولة تحقیق توازن بین إرادة الدول في إنشاء المحكمة والدفاع على صلاحیات مجلس / أولاً 
  الأمن

إقامة التوازن بین مطالب الحفاظ على من نظام المحكمة وضع لمحاولة  16إن نص المادة      
رادة الدول في إنشاء محكمة جنائیة  ٕ ا لمیثاق الأمم المتحدة من جهة، وا صلاحیات مجلس الأمن وفقً

 تمیان إلى أنظمة قانونیة متضاربةدولیة من جهة أخرى، ویتضح هذا من خلال وجود هدفین ین

                                                        
 174 صالسابق، مرجع ال المختار عمر سعد شنان،  - 1
 34ص ،المرجع السابقثقل سعد العجمي،  - 2
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لة الجنائیة، ولهذا فإننا أمام منطق وهما هدف الحفاظ على السلم الدولي، وهدف تحقیق العدا
  .₎1₍التعاون والتنسیق نكون أمام منطق التعارض والتبعیة

وعلى هذا، فإن الظاهر من إدراج هذا النص، هو تجنب إمكانیة أن تشكل المتابعات التي      
ا أمام جهود المجلس للحفاظ على السلم والأمن الدولیین؛ لأنّه قد یحدث أن  تجریها المحكمة عائقً
نقع في حالات یكون فیها التعارض واضحا بین تحقیق العدالة من جهة وتحقیق السلم من جهة 

  .₎2₍أخرى، ونقع أمام إلزامیة التضحیة بالأولى لمصلحة الثانیة

أن القول بوجود التعارض قول غیر صحیح، حیث یرى الأستاذ  ،ففي هذا الرأي یرى البعض    
"Beat Rudolf " بأنه لا یوجد سلم بدون عدالة، ولا یمكن تصور عمل المحكمة في متابعة

ا للسلم والأمن الدولیین، ومع ذلك تتناقض مع أشخاص یشتبه في اِرتكابهم جرائم تشكل  تهدیدً
أهداف مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن، بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة؛ لأنه 

لو عدنا إلى إنشاء مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة في یوغسلافیا وكذلك محكمة رواندا، لكان ذلك  
  .₎3₍مدة السلمدلیلاً على أن العدالة عماد من أع

وفي هذا الصدد یرى فریق آخر من النظار، أن المؤتمرین في روما أكدوا لنا من خلال نص      
سمو سلطة المجلس، من خلال سمو میثاق الأمم المتحدة على نظام المحكمة،  أن ،16المادة 

دة إلى نظام ونقلوا لنا الإشكالیة المطروحة بین العدالة والسلم الدولي من میثاق الأمم المتح
  .المحكمة، حیث بقیت ترجح فیها كلمة الفصل إلى السلطة التقدیریة لمجلس الأمن

في هذا الصدد، إمكانیة حدوث التعارض بین العدالة، " Ioannis Prezas"ویرى الأستاذ      
وحفظ السلم العالمي؛ لأننا لو فرضنا أن مجلس الأمن أبرم اتفاق سلام، لوضع حدا لحرب أهلیة 

ى فیها تهدید للسلم والأمن الدولیین، وینص هذا الاتفاق على منح العفو للمقاتلین، مقابل یر 
                                                        

                                                                                                                                             
2-Philip Werckel .La cour pénal international : prénotion générale .Revur générale de droit ,international 
public , 1998.P 991                                                                                                                                                                      
   

  1161بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص - 2
 ،2002،جامعة الجزائر ،غیر منشورة،رسالة ماجستیر الجنائیة الدولیة في سیادة الدول،تأثیر المحكمة  بشور فتحیة، -  3

 83ص
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احترامهم لبنود الاتفاق، فمن هذا الإطار یمكن لمجلس الأمن أن یطلب من المحكمة الامتناع على 
جل مباشرة التحقیقات والمتابعات بالنسبة للجرائم التي وقعت أثناء الحرب الأهلیة، وذلك من أ

تشجیع عملیة السلام، ومن هذه الزاویة یمكن تصور البدء في التحقیق أو المحاكمة أن یشكل 
ا للسلم والأمن الدولیین، رغم أن هذه المسألة تبقى تقدیریة لمجلس الأمن   .₎1₍تهدیدً

وعلى هذا فإن تعلیق عمل المحكمة قد یعطي فرصة لإیجاد حلول سیاسیة دائمة، یشكل فیها       
ید بالمتابعات القضائیة عنصر ضغط إضافي على أطراف النزاع، ومن ثم تكون الحلول التهد

السیاسیة لها الأولیة على الحلول القضائیة، وأولویة المصالحة الوطنیة على مطالب العدالة 
  .₎2₍والإنصاف

زاة مع إلاّ أنّه من غیر الممكن تجاهل الاتجاهین، لأن الأصل أن تعمل فكرة العدالة بالموا     
ه لا یمكن أساسا  تصور سلم بدون عدالة التي تعتبر فكرة تحقیق السلم والأمن الدولیین، لأنّ

  .السلام واستمراره  لاستقرار

ا    ً      .في مجلس الأمن وخشیتها من سلطان المحكمةالعضویة لدول الدائمة لالدور الحاسم / ثانی

سبق وأن أشرنا إلى منح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة، بموجب نص المادة      
، یرجع إلى الخشیة من إمكانیة التعارض بین فكرة العدالة من جهة، وفكرة السلم الدولي من )16(

ه من الناحیة الواقعیة هناك دور حقیقي ومنطقي كان خلف  جهة أخرى، وهذا ما هو ظاهر، إلاّ أنّ
ة الكبرى في مجلس الأمن، التي تدافع على بسط سلطة إدر  ّ اج هذه المادة، یتمثل في هیمنة القو

  .مجلس الأمن على المحكمة

                                                        
  1   -Arnad .Poitevin .Cour pénal international: le enquête   et l altitude de procureur .revue .des 
droit .fondament ,  n4 janvier  . décembre  2004.P7                                                                                         
                                                                                                                                                                                      
        

لقانون و الاقتصاد لمغاربیة لالمجلة اة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن، العلاقة بین المحكم عبد العزیز النویھضي، -  2
  63ص  ،2005، 51والتسییر، العدد 
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ه قد راعالمن  16فبالرجوع إلى نص المادة             ىنظام الأساسي المحكمة، یتضح لنا أنّ
،  ₎1₍هیمنة مجلس الأمن على المحكمة، ومن ثم تحقیق إرادة الدول النافذة في العلاقات الدولیة

وهذا ما یؤكده خوف الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن، من تعرضها إلى شكاوى تعسفیة، 
، أثناء القیام بمهامهابسبب ما تقوم به قواتهم المشاركة في حفظ السلام الدولي من تجاوزات 

استعمال أجهزة قضائیة دولیة لأغراض سیاسیة، وعلى هذا الأساس یمكن أن یكون خوف   وبالتالي
  .₎2₍أحد الأسباب التي كانت خلف إدراج نص هذه المادة  الدائمة العضویة في مجلس الأمن الدول

ضافة إلى كل هذا، فإننا نرى بأنه حتّى ولو لم یتم إدراج هذه السلطة، بموجب المادة          ٕ وا
ا لشل عمل المحكمة16 ً وذلك من خلال  ،، فإن الدول الدائمة العضویة قادرة على أن تفرض واقع

ا لحفظ یل مجلس الأمن،  إذا رأت أن ذلك فرض عدم التعاون مع المحكمة من خلا ً شكل أساس
بل وأكثر من ذلك، فإن الدول الكبرى قادرة على أن تفرض عدم التعاون  ،₎3₍سلم والأمن الدولیینال

مع المحكمة، وتشل عملها من خارج مجلس الأمن، وذلك من خلال اتفاقیات ثنائیة تهدف لعدم 
علقت  ، حیث₎4₍وقد قامت الولایات المتحدة بما یشابه هذا الإجراء  التعاون مع المحكمة،

بلد بسبب أنها رفضت  35ملیون دولار ممنوحة ل  47اعدات العسكریة والتي تفوق قیمتها المس
أن المساعدات السفارة الأمریكیة في بریتیریا  كما أعلنت .لرعایا الأمریكیین أمام المحكمةالحصانة ل

  .ملیون دولار 2.7المخصصة لجنوب إفریقیا تم تعلیقها والتي تبلغ قیمتها 

نا نرى أن منح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة، كانت أو لم تكن، فإن الدول        كما أنّ
الدائمة العضویة في مجلس الأمن لها من السلطة والهیمنة على المجتمع الدولي ما یكفیها من 
إهدار عمل المحكمة، وذلك من خلال إصدار قرارات ملزمة من مجلس الأمن للدول الأعضاء في 

من النظام  16المتحدة، تجبرهم على عدم التعاون مع المحكمة، وعلى هذا فإن نص المادة الأمم 
ا لابد منه ً   .الأساسي كان شر

                                                        
 64ص ،المرجع السابقد العزیز النویھضي، عب - 1

2- doried  becheraoui. l  Exercice  des  compétences de la cour  pénale international. Revue international de droit p enal 
international. Vol/2/2005.p22  
3- serge sur vers une cour pénale international. Op.cit.p44  

العدد السابع  تواجھ المحكمة الجنائیة الدولیة،  مجلة مركز بحوث الشرطة، الحصانة احد التحدیات التي انظر امجد أنور،  –4
 ₎ 480 - 479₍ص ص  ،2005ینایر  العدد السابع والعشرون،.والعشرون 
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  شروط تعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة : الفرع الثالث 

ه  16تنص المادة         لا یجوز البدء أو المضي في "من النظام الأساسي للمحكمة، على أنّ
ا على طلب من مجلس الأمن أمقاضاة بموجب هذا النظام لمدة و تحقیق أ ً ثني عشر شهرا،  بناء

إلى المحكمة، بهذا المعنى الذي یتضمنه قرار یصدر عن المجلس، بموجب الفصل السابع من 
ا من نص المادة یتضح أن  ."تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها میثاق الأمم المتحدة ویجوز وانطلاقً

جلس في تعلیق عمل المحكمة، تكمن في أن یكون طلب التعلیق صادر من شروط سلطة الم
ثني عشر  ا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وأن یكون قرار التعلیق لمدة اِ مجلس الأمن، وفقً

ا، قابلة للتجدید لمدة مماثلة و هذا ما سنوضحه في مایلي ً   : شهر

  ضرورة صدور قرار التعلیق وفقًا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة/ أولاً      

ا للفصل السابع یجب توفر الشروط التالیة ا وصادرا وفقً   :حتّى یكون قرار التعلیق صحیحً

یجب أن تكون هناك حالة من حالات تهدد السلم الدولي، أو خرق له، أو عمل من أعمال . 1
  :العدوان

مجلس الأمن عند تقدیم طلب التعلیق یستوجب علیه،  أن یشیر في طلبه إلى الحالات ن إ    
ا للمادة  ا، أثناء تكییفه للحالة، وفقً ً من میثاق الأمم المتحدة  39التي تهدد السلم، أو تشكل عدوان

ذا أغفل مجلس الأمن الإشارة إلى هذه الحالات، كان الطلب غیر صحیح ٕ مادة لأن نص ال ₎1₍وا
من میثاق الأمم المتحدة، أي أن ) 39(في تقریره بنص المادة  اٌ النظام الأساسي مرتبطمن 16

  .₎2₍تقریر سلطة التعلیق هدفها تحقیق السلم الدولي على حساب تحقیق العدالة الدولیة 

  : صدور القرار من مجلس الأمن یطلب فیه إرجاء التحقیق أو المحاكمة. 2

لا تتوقف المحكمة الجنائیة عن المحاكمة بمجرد أن یقوم مجلس الأمن بالنظر في نزاع أو      
ا بإصدار  ً ا إیجابی مناقشة حالة تهدد السلم والأمن الدولیین، بل یجب أن یتخذ مجلس الأمن  موقفً

                                                        
  38ص العجمي، المرجع السابق،ثقل سعد  - 1
  39ص، نفسھالمرجع  ،ثقل سعد العجمي - 2



 قضية دارفور على المحكمة الجنائية الدولية    إحالةالمترتبة على   الآثار                         الفصل الثاني  
 

143 
 

ّ قرار موجب للمحكمة یطلب فیه تعلیق عمل المحكمة، أو المقاضاة في المسألة المنظور فیه ا، لأن
  .ما یتضح من نص المادة أن یصدر الطلب في شكل قرار ولیست توصیة

ا بهذا المعنى. 3 ً ا، وصریح ً   : أن یتضمن القرار الصادر من مجلس الأمن طلبا واضح

ا وصریحا، وعلى هذا         أن المحكمة لا تتوقف عن عملها بالقرار الذي لا یتضمن طلبا واضحً
ا لعمل المحكمة، رغم أن هذا  ₎*₍،1828لس الأمن رقم أعتبر القرار الصادر على مج لیس تعلیقً

ا یؤجل الحسم في قضیة تعلیق عمل المحكمة، بعد طلب المدعي  القرار تضمن في أحد فقراته نصً
العام إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئیس السوداني عمر حسین البشیر؛ لأن هذا القرار لم یتضمن 

ا ً ا وصریح ً ا واضح ً   .طلب

  ً ا قابلة للتجدید دون حد أقصى: ا ثانی ً ثني عشر شهر   ضرورة أن یكون التعلیق لمدة اِ

بشكل واضح، حیث أوجب أن یكون تعلیق عمل  16ن هذا الشرط نصت علیه المادة إ       
ا قابلة للتجدید، وللإشارة فإن هذا  ً ثني عشر شهر المحكمة محددا من حیث الزمن، ولا یدوم إلاّ اِ

لحد من أثار هذه السلطة لفورة، كنتیجة لمحاولة بعض الدول باقتراح من دولة سنغاالشرط كان 
التي كانت خلفها الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن، والتي تسعى هي الأخیرة إلى فرض 

نا نرى  ₎1₍.وبسط هیمنتها. إرادتها أن هذه السلطة لها أثار سلبیة على عمل المحكمة، رغم إلاّ أنّ
ن استغلالها لتحقیق نتائج إیجابیة، وذلك إذا استخدمت في حدود ضیقة، بحیث لا یجدد أنه یمك

ّ أي توسیع في استخدام هذه السلطة قد یعود على  المجلس طلبه إلاّ في ظروف استثنائیة جدĎا؛ لأن
  .المحكمة بالفشل في نشاطها

  

  

  
                                                        

و المتعلق بتمدید قوات حفظ السلام في إقلیم  2008جویلیة  31الصادر بتاریخ  1828انظر قرار مجلس الأمن رقم - ₎*₍
  الملحق رقم الأول- دار فور

 40ص  ،مرجع السابقال عجمي،ثقل سعد ال- 1
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   المطلب الثاني

المحكمة بعد صدور مذكرة اعتقال الرئیس تقییم امتناع مجلس الأمن على تعلیق عمل 
  عمر حسن البشیر  السوداني

قوبل صدور مذكرة اعتقال الرئیس السوداني عمر حسین البشیر من المحكمة الجنائیة        
الدولیة برفض شدید من قبل الحكومة السودانیة، حیث عملت على تكثیف الدور الدبلوماسي؛ 

وفي هذا . ة قرار المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیةلكسب صف المجتمع الدولي في مواجه
جاء طلب :  "الصدد قال نائب الرئیس السوداني عثمان محمد طه في خطاب له في الأمم المتحدة

ا لقیادة البلاد، ورمز سیادتها وعزتها، في مسعى خاسر للاغتیال السیاسي  التوقیف مستهدفً
ع خفیة لا تمت بصلة للعدالة، وتحقیق السلام والاستقرار في والمعنوي، وتعویق مسیرة السلام بدواف

جراء المدعي العام یتجاوز خارطة الطریق التي تم التوافق علیها بین السودان والأمم  ٕ دارفور، وا
مجلس الأمن أن یقوم بتصحیح ، على ، وأضاف بعد كلمته"المتحدة والاتحاد الإفریقي لحل الأزمة

  .لمدعي العامالأوضاع الناجمة عن تحرك ا

ونتیجة للقلق المتزاید داخل السودان وخارجه تجاه مذكرة اعتقال الرئیس؛ قامت العدید من      
والاتحاد الإفریقي  ،ومنظمة المؤتمر الإسلامي ،المنظمات الإقلیمیة، بما فیها جامعة الدول العربیة

: ذلك وفود من دول منهاالشریك الأساسي للأمم المتحدة في عملیة حفظ السلام في دارفور، وك
ا للمادة  لیبیا وجنوب إفریقیا و بوركینافاسو، بتقدیم اقتراح مفاده تعلیق عمل المحكمة الجنائیة، استنادً

ه أمام التعنت الأمریكي والأوروبي لم یشر المجلس في قرار رقم ₎1₍من النظام الأساسي 16 ، إلاّ أنّ
والسؤال  ₎2₍ة إلى طلب الاتحاد الإفریقيإلى تعلیق عمل المحكمة، و اكتفى بالإشار  1828

ما هي المواقف الدولیة تجاه  ضرورة تعلیق عمل المحكمة الجنائیة بعد صدور مذكرة : المطروح
على تعلیق عمل المحكمة؟  وسنحاول توضیح ذلك، من  1828الاعتقال؟ ولماذا لم ینص القرار

،والتعلیق ₎الفرع الأول₍المواقف الدولیة حول تعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة في  عرض خلال

                                                        
 . 225ص  ،المرجع السابق عبده مختار موسى، - 1
 ₎01₍الملحق رقم -2008جویلیة  31الصادر بتاریخ  1828انظر قرار مجلس الأمن رقم  -  2
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مستقبلیة ، واحتمالات ₎الفرع الثاني₍لیق عمل المحكمة في الصادر بعد طلب تع1828على القرار 
   .₎الفرع الثالث₍إلقاء القبض علي الرئیس عمر البشیر قرار بشأن تنفیذ 

  المواقف الدولیة حول تعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الأول   

ل حدث في تاریخ            ّ تعتبر مذكرة  اعتقال  الرئیس السوداني عمر حسین البشیر أو
المحكمة الجنائیة الدولیة،  یشكل عائقا على جهود السلام الدائرة بین الأطراف المبذولة من قبل 

ا  ،مما أدى إلى ردود فعل دولیة حول ضرورة تعلیق عمل المحكمة الجنائیةالوسطاء، و هذا  استنادً
وجه بمواقف متعنتة أدت إلى  و من النظام الأساسي للمحكمة، إلا انه   16إلى تطبیق نص المادة 

انقسام المجتمع الدولي إلى مؤید ومعارض لتعلیق عمل المحكمة، و هذا ما سنتناوله من خلال 
  : مایلي

كآلیة لتعلیق عمل المحكمة بعد صدور مذكرة  16الدول المؤیدة لتطبیق نص المادة / أولاً 
  اعتقال عمر البشیر

أعربت جامعة الدول العربیة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وحركة عدم الانحیاز، والاتحاد      
الإفریقي الفاعل الأول في حل الأزمة، عن قلقهم من أن یكون طلب المدعي العام بإصدار مذكرة 

ا لجهود السلام، وتعقیدا للأوضاع في دارفور والسودا ن اعتقال الرئیس عمر حسین البشیر عائقً
وذهبت في هذا الاتجاه العدید من الدول بما فیهم روسیا والصین، حیث عبر المندوب  ،₎1₍بكاملها

 بعدعن شعور بلاده بالقلق إزاء التطورات السلبیة المحتملة في السودان  "تشوركن" السید الروسي 
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة من قضاة المحكمة  إصدار مذكرة اعتقال الرئیس 

، حیث قال نّحن لا نستبعد احتمال أن تقوم الجماعات المتمردة والمتشددة  في إقلیم ₎2₍السوداني
 دارفور بعرقلة العملیة السیاسیة في المنطقة، واستغلال الوضع للتصعید حملتها ضد حكومة

  . السودان

                                                        
 100ص  ،المرجع السابقزكي البحري،  - 1
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وأضاف المندوب الروسي قائلا إننا نوافق تماما على ضرورة تحقیق العدالة في دارفور،         
ومع ذلك، یجب تحقیق العدالة دون . جرائم شنیعة بارتكاببما في ذلك ضد الأشخاص المتهمین 

ونأمل أن ، التي یمكن أن تؤثر على تحقیق الاستقرار في المنطقة، ₎1₍إهمال العوامل الأخرى
  .₎2₍یواصل المجلس سعیه في تحقیق التوازن الأمثل بین السلام والعدالة في دارفور

ا المندوب الصیني            ّ فبعد الاعتراف بمجهودات حكومة السودان " وانغ غوانغیا"أم
بخصوص التنمیة والسلام، ذهب إلى القول بأن الصین تدعم الطلب المقدم من جانب الاتحاد 

والمنظمات الأخرى، بأن یتخذ المجلس إجراء یعلق فیه عمل المحكمة استنادا إلي ما جاء  الإفریقي
من النظام الأساسي للمحكمة، وأضاف أن توجیه الاتهام إلى الرئیس السوداني  16في نص المادة 

ا غیر لائق، وجاء في وقت غیر مناسب، وعلى هذا  ً من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائیة، قرار
إنه یعكر الثقة السیاسیة المتبادلة، والتعاون بین الأمم المتحدة والحكومة السودانیة، ویغذي ف

وأن مجلس الأمن یعتبر مسؤولا على العملیة  ،مجموعات التمرد التي لا ترید العملیة السیاسیة
  .₎3₍السلمیة في السودان بوجه عام

لى طلب الإتحاد الأفریقي الخاص  اً ن الموقف الروسي والصیني جاء مؤیدإفهذا و على  ٕ للقرار وا
من النظام  16فیما یتعلق بقضیة دارفور استنادا للمادة  ،الجنائیة توقیف عمل المحكمةب

إلا أن الصین وروسیا رغم فاعلیتهم في مجلس الأمن و توحد موقفهم لم یستطیعوا فرض .الأساسي
علیق مذكرة التوقیف الصادرة ضد الرئیس و ت ،إرادتهم المتمثل في توقیف عمل المحكمة الجنائیة

  .  عمر البشیر

ا مندوب الجماهریة اللیبیة لدى الأمم المتحدة       ّ نا طالبنا "مبارك محمد "أم ، ذهب إلى القول  بأنّ
طلب من مجلس الأمن إلي المحكمة الجنائیة بتأجیل النظر في  ،بأن یدرج  في مشروع القرار

من نظام المحكمة  16ي العام للمحكمة الجنائیة استنادا للمادة الإجراءات الذي قام به المدع
ظاف إن السعي إلي العدالة ینبغي ألا یعیق الجهود المبذولة لتعزیز تحقیق سلام دائم إن أ ،الجنائیة
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من شأنه أن یقوض الجهود  ،موافقة الدائرة التمهیدیة الأولى للمحكمة على طلب المدعي العام
  .  ₎1₍امیة إلى إیجاد حل لنزاع دارفور في أقرب وقتالمبذوله حالیا والر 

حیث قال  مندوبها السید  ؛ي الداعي إلى تعلیق عمل المحكمةأأما إندونیسیا فأیدت الر          
أود أن أؤكد مجددا موقف إندونیسیا من ضرورة إحداث توازن بین تعزیز العدالة والسعي "  كلیب"

لإقرار السلام، وفي هذا الصدد نؤید تماما أراء الاتحاد الأفریقي، وجامعة الدول العربیة،  ومنظمة 
من كل منها إلى المجلس، فضلا عن المؤتمر الإسلامي التي أعربت عنها في الرسائل الموجهة 

أراء حركة بلدان عدم الانحیاز بشأن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولیته عن صون السلام 
ولذلك یؤید وفدي دعوة . وضمان عدم الإخلال بعملیة السلام الجاریة في دارفور ،والأمن الدولیین

أجیل التحقیق فیما یتعلق بالحالة في المجلس إلى النظر في مطالبة المحكمة الجنائیة الدولیة بت
  .دارفور 

أما السودان فكان موقفها متصدر تأیید القرار والمطالبة بتوقیف عمل المحكمة وتوضیح      
مخاطر مذكرة التوقیف الصادرة ضد الرئیس عمر حسن البشیر، حیث ذهب المندوب السوداني 

جاوز التعقیدات التي خلفها التحرك المؤسف إلى القول بضرورة ت" محمد"لدى الأمم المتحدة السید 
ه  و الكارثي للمدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة، ضد أحد أعظم زعماء القارة الإفریقیة، وأنّ

  .إجراء یحمل الدمار والخراب للسلام والاستقرار في السودان والقارة الإفریقیة بأسرها

الاتحاد الإفریقي والمنظمات الأخرى بتعلیق عمل  وللإشارة فإن الكثیر من الدول أیدت طلب      
ٕ بینها فیتنام، والدول العربیة، و المحكمة، وكان من     .₎2₍یرلندا الشمالیةا

إلاّ أن هذا الطلب رغم تأكید الغالبیة في المجتمع الدولي لم یلق إستجابه  في مجلس الأمن،       
بسبب المعارضة الأمریكیة والتعنت الفرنسي وبعض الدول الأخرى التي تحمل العداء لنظام 

وترى أن تحقیق السلام في دارفور یستوجب أن تواصل المحكمة عملها في محاكمة  ،السودان
من دون  1828صدر مجلس الأمن قراره رقم أعلى جرائم إقلیم دارفور، ولهذا  سؤولینالم
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الأستجابه طلب توقیف عمل الحكمة الجنائیة مكتفىیا بالإشارة إلى بلاغ الاتحاد الإفریقي في قراره 
الصادر بشأن تمدید مهلة القوات المشتركة بین الاتحاد الأفریقي والأمم المتحدة في  1828رقم 

  .₎1₍رفوردا

ا ً كآلیة لتعلیق عمل المحكمة بعد صدور مذكرة ) 16(الدول المعارضة لتطبیق نص المادة / ثانی
  اعتقال البشیر

، رغم ما 16وقفت الولایات المتحدة الأمریكیة كعادتها، بمعارضه شرسة لتطبیق نص المادة        
ة لتطبیق نص المادة، وفي من تعدیلات، والتي تخص الاقتراحات الأصلی 1828جرى على القرار 

  .₎2₍الأخیر لم تكتف بذلك بل امتنعت في النهایة على التصویت على القرار

حیث أشار المندوب الأمریكي إلى أن سبب امتناع بلاده على التصویت، ما أضیف للقرار من     
عبارات، والتي من شأنها أن تقف أمام الجهود الرامیة إلى تقدیم الرئیس السوداني، وغیره إلى 

اع العدالة، وأن المجلس لا یمكن أن یغض النظر على الجرائم البشعة التي وقعت طوال فترة الصر 
  .الجاري في دارفور

سؤولین عن ارتكاب الجرائم  موأضاف المندوب الأمریكي إلى أن بلاده تؤید بشدة تقدیم ال      
الإفلات من العقاب السائد  عفي دارفور للعدالة، ووضع حد لمنالوحشیة التي حدثت  والأعمال

  . نسان هناك، ویجب محاسبة منتهكي القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإ

ا للموقف الأمریكي، حیث أكد مندوبها لدى الأمم المتحدة       ا الموقف الفرنسي لم یكن مخالفً ّ أم
أن بلاده ملزمة بمكافحة الإفلات من العقاب،  1828بعد الترحیب باعتماد القرار " رفییردي "

اصل مناشدتنا  أن یمضي في مساره الخاص، و إننا نو ي غلذي تؤدیه المحكمة، والذي ینبوالعمل ا
إلى السلطات السودانیة أن تتعاون مع المحكمة في ما یتعلق بأوامر القبض القائمة ضد السید 

  .هارون والسید علي كوشیبأحمد 
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ا كرواتی     ّ الأمم توقیف عمل المحكمة، حیث قال مندوبها  لدى  تفأیدت القرار و عارض اأم
الجرائم هي مسؤولیة فردیة، وأن الناس ولیست الدولة ي التأكید على أن غینب" سكراتیتش" المتحدة   

والجماعات الأثینیة هم الذین یرتكبونها، و لهذا السبب فقد ظلت كرواتیا تقدم دعمها الكامل لعمل 
نا ننظر إلى المحكمة بوصفها هیئة مستقلة، ولا نرغب  المحكمة الجنائیة الدولیة ومدعیها العام، وأنّ

  .₎1₍ ي طریق عملها في المستقلفي أن نرى أي عقبة تقف ف

ا مندوب بلجیكا لدى الأمم المتحدة       ّ فقد كان موقف بلده أشد من سابقیه، حیث " غرولس"أم
ا فیما یتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب، وملاحقة المسؤولین عن  :قال ً كنا نرید أن نرى أشد حزم

من العقاب في دارفور هي الأولویة  وأضاف أن مكافحة الإفلات ،رالجرائم المرتكبة في دارفو 
نا نؤید بقوة المحكمة الجنائیة الدولیة  ا بیدٍ مع العملیة السیاسیة، وأنّ القصوى، ویجب أن نمضي یدً
فیما ذهبت إلیه في إصدار قرار الاتهام، ونرفض حجج أولئك الذین یطالبون المجلس بتطبیق نص 

  ₎2₍.من النظام الأساسي للمحكمة 16المادة 

ا یدعو فیه إلى  2008جوان 15تأییدا لهذه المعارضة أصدر الاتحاد الأوروبي في  و    ً إعلان
  ₎3₍. ضرورة التعاون الكامل مع المحكمة الجنائیة الدولیة، قصد مكافحة الإفلات من العقاب

نا نرى من جانبنا أن المجتمع الدولي وضع بین خیارین، بعد صدور مذكرة         وعلى هذا فإنّ
الرئیس السوداني عمر حسین البشیر، إما تحقق العدالة أو ضرورة التسویة السلمیة، حیث  اعتقال

ترى بأولیة تحقیق التسویة السلمیة  ،من النظام الأساسي 16أن الدول المؤیدة لتطبیق نص المادة 
على حساب العدالة، وأن عدم توقیف عمل المحكمة بخصوص مذكرة البشیر من شأنه أن یعكر 

من النظام الأساسي  16سلام في السودان، أما الدول المعارضة لتطبیق نص المادة صفوى ال
و أن تعلیق عمل المحكمة بشأن مذكرة توقیف  ،للمحكمة الجنائیة ترى بضرورة تحقیق العدالة

الرئیس عمر البشیر لا علاقة له بتحقیق السلام، وهذا الرأي كان هو الغالب  لأن القوى الفاعلة 
بتحقیق العدالة  ةتحدة الأمریكیة وفرنسا غلبت الكففي المجتمع الدولي بقیادة الولایات الموالمهیمنة 
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بالموضوعیة في ضرورة تحقیق السلام الدولي في إقلیم دارفور،  على حساب السلم، و لم تتحل
بتمدید مهلة  ،محققا لإرادة الدول العربیة والأفریقیة 1828حیث صدر قرار مجلس الأمن رقم 

ات المشتركة في إقلیم دارفور مخیبا لأملها في الأستجابه لطلب الإتحاد الأفریقي المتعلق القو 
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 16تطبیق نص المادة ب

التعلیق على امتناع مجلس الأمن عن تعلیق عمل المحكمة الجنائیة في قراره     :الفرع الثاني
  1828رقم 

ضد قرار المحكمة  ةودانیة قامت بحملة دبلوماسیة قویسبق و أن ذكرنا أن الحكومة الس       
غلب الدول الأعضاء في أكل الدول العربیة و الإسلامیة و  الجنائیة، حیث حصلت على تأیید

 ثر هذا التأیید للحكومة قامإوعلى . الاتحاد الإفریقي بصفتها كشریك لمجلس الأمن لمعالجة الأزمة
الاتحاد الإفریقي بإصدار بیان طالب فیه مجلس الأمن بتعلیق عمل المحكمة الجنائیة ضد الرئیس 
عمر البشیر، وضرورة عدم المساس بجهود السلام المبذولة، وذلك خلال اجتماع مجلس السلم و 

ي الأمن الإفریقي بأدیس بابا، بعد أن أعرب الاتحاد على خشیته من القضاء على عملیة السلام ف
إننا حاولنا إطفاء : ومفي الخرطالمنطقة، حیث قال رئیس مفوضیة الاتحاد عقب لقائه مع البشیر 

ماذا اختارت المحكمة هذا الوقت فهم لأالسلام في إقلیم دارفور،  و لا  مین قوات حفظأالنار، وت
قرار مناسب لإصدار القرار؟ ونأمل أن یسعى مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن لإصدار الغیر 

   ₎1₍یهدف إلى تأجیل المحاكمة بشان الرئیس البشیر

وكل هذه الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الإفریقي، وباقي الدول المؤیدة لموقف الاتحاد الإفریقي،  
تنطلق من ضرورة تغلیب التسویة السلمیة على ضرورة تحقیق العدالة في الإقلیم، إلا أنها قبلت 

تزعمه الولایات تتغلیب العدالة على التسویة السلمیة في الإقلیم، والذي برأي معارض، یرى بضرورة 
خلف عدم موافقة مجلس الأمن على أن یتضمن القرار هي الأخیرة التي كانت  ₎2₍المتحدة الأمریكیة

یشیر إلى تعلیق عمل المحكمة الجنائیة تجاه  االمتعلق بتمدید قوات حفظ السلام نص 1828رقم 
مجلس الأمن لطلب  ةوهذا ما یجعلنا نتساءل عن عدم استجاب.الرئیس السوداني عمر البشیر
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من النظام الأساسي للمحكمة، وسنوضح ذلك من خلال  16الاتحاد الإفریقي باستخدام المادة 
  .تحلیل حیثیات القرار

المنعقدة في جویلیة  5947ش في مجلس الأمن في الجلسة رقم انطلاقا من ما دار من نقا       
ة، وما خلص إلیه  المقدم من قبل المملكة المتحد 1828المتعلقة بمناقشة مشروع القرار رقم  2008

  :یمكن ملاحظة ما یلي في هذا  القرار

یمكن لمجلس  ، والتي من خلالها16أن هذا القرار جاء متجاهلا للفلسفة التي تقوم علیها المادة  -
وهذا ما . الأمن إیقاف إجراءات المحاكمة، إذا قدر أن ذلك یشكل عائقا للسلم و الأمن الدولیین

الدول و فرنسا بریطانیا و  المتحدة الأمریكیة و یبرر أن المجلس قد سار في اتجاه إرادة الولایات
  .الدائمة العضویة في مجلس الأمن 

ثة الأمم المتحدة في السودان، ومرحبا بتقریر الأمین العام، و كما جاء القرار مشیرا إلى تقریر بع -
  .رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي، و الأمم المتحدة في دارفور

أضاف في الفقرة التاسعة بأنه لا یمكن أن یكون هناك حل عسكري للنزاع الدائر في إقلیم و     
غنى  ة عنصر لاطللعملیة المختل جحانشر النالدارفور، و التوصل إلى تسویة سیاسیة شاملة، و 

ؤثر سلبا وأعرب عن احتمال أن یستمر العنف الدائر في المنطقة، وی ،عنه لإعادة السلام بالإقلیم
نحاء السودان، وأكد على ضرورة معالجة أنشطة المتمردین بین التشاد أعلى الاستقرار في جمیع 

الوساطة على التشاور مع جمیع  والسودان، لتحقیق سلام طویل الأجل، من خلال تشیع فریق
الأطراف المعنیة بالمساءلة الأمنیة من أجل إنشاء لجنه أكثر فعالیة لوقف إطلاق النار ،        

إلا أنه من جهة أخرى نجده یشدد في قراره على تقدیم مرتكبي جرائم الحرب في الإقلیم إلى العدالة 
فیه من  ىوهذا ما نر  ،₎1₍التعاون مع المحكمةالدولیة، ویحث الحكومة على القیام بالتزامها في 

جانبنا تناقض من قبل مجلس الأمن، حینما یشیر إلى رغبته في تحقیق السلم و الأمن الدولیین في 
إلى ما یناقض تحقیق ذلك السلام كما أمر في قراره   ،الإقلیم من جهة، ویشیر من جهة أخرى

                                                        
بشان تمدید القوات الدولیة في إقلیم دارفور والذي  2008جویلیة  31الصادر في  1828راجع قرار مجلس الأمن رقم  - 1

ن یتضمن  أمرا بتوقیف إجراءات المحكمة تجاه الرئیس السوداني عمر البشیر استنادا كان یأمل فیھ الاتحاد الإفریقي بأ
 .جنائیة الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة ال 16نص المادة ل
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كات التمرد، وهذا ما قیادات في الحكومة وحر  بضرورة محاكمة مرتكبي جرائم دارفور، بما فیهم
  .طراف ترفض الحوار، والدعوى إلى السلامیجعل هذه الأ

وفي الحقیقة أن هذا التناقض، وعدم اعتراف مجلس الأمن بأن محاكمة الرئیس عمر البشیر     
تشكل عائقا أمام السلام، على خلاف غالبیة المجتمع الدولي، مرجعه تعنت الولایات المتحدة 
وحلفاءها، حیث هددت أثناء مناقشة القرار في مجلس الأمن باستخدام الفیتو، إذا لم یحذف ما 

لأن . نه یمكن وصف القرار بأنه جاء مسیساإإلى توقیف عمل المحكمة، ومن ثم فر یشی
الاعتبارات السیاسیة التي تشوب إرادة الدول الكبرى في العالم، هي التي كانت خلف صدور القرار 

من النظام الأساسي للمحكمة، ومكتفیا بالإشارة إلى  16نص المادة  مضمون من اخالی 1828رقم 
   .حاد الإفریقي وأنه سیظل قید النظربلاغ الات

 القبض على الرئیس عمر البشیر إلقاءر قران تنفیذ أاحتمالات مستقبلیة بش :الفرع الثالث 

ــى عـــدم التعامـــل مـــع المحكمـــة الجنائیـــةصـــإن إ       ــد ، رار النظـــام الســـوداني علـ خاصـــة بعـ
إلى طلـب الاتحـاد الإفریقـي وعدم استجابة مجلس الأمن ، البشیرعتقال الرئیس عمر إصدور مذكرة 

والـــذي أیدتـــه ، ة ضـــد الـــرئیس الســـوداني عمـــر البشـــیرالمتمثـــل فـــي طلـــب توقیـــف إجـــراءات المحاكمـــ
ن تنفیـــذ قـــرار إلقـــاء القـــبض علـــى أبشـــ احتمـــالاتیجعلنـــا نتوقـــع عـــدة  ،الأغلبیـــة فـــي المجتمـــع الـــدولي

  .الرئیس عمر البشیر من عدمه 

تكمـن فـي  إصـدار ، الناحیـة القانونیـةیمكـن تصـورها مـن  ولعـل أهـم هـذه الاحتمـالات التـي 
وانهیـار المحكمـة الجنائیـة  ،₎أولا₍ فـور لمـدة عـاملـس الأمـن بوقـف النظـر فـي قضـیة دار قرار من  مج

قیـــام الســـودان بالتعـــاون مـــع   ،₎ثانیـــا₍ طـــراف فیهـــاالأنســـحاب قســـم كبیـــر مـــن الـــدول إالدولیـــة نتیجـــة 
إلقـــاء القـــبض علـــى الـــرئیس الســـوداني فـــي  ₎ثالثـــا₍ البشـــیر الـــرئیس عمـــر وتســـلیم، الجنائیـــةالمحكمـــة 

  .₎خامسا ₍أن یظل الوضع على ما هو علیه  ₎رابعا₍ الخارج
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  : فور لمدة عاملس الأمن بوقف النظر في قضیة دار إصدار قرار من  مج /أولا    

رائم الداخلـة  الجـنها تدخل ضمن إطار  أكما أن  لمجلس الأمن الحق بإحالة أي حالة  یرى 
عـدم البـدء ، فـإن لـه مـن جهـة أُخـرى  الحـق باتخـاذ  قـرار  یوصـي بمقتضـاه في اختصاص المحكمة

إلــى نــص  ،أو المقاضــاة  أو وقــف المحاكمــة  فــي أي مرحلــة  مــن مراحــل الــدعوى اســتنادا بــالتحقیق
للمحكمـة  الجنائیـة وهـو مـا یشـكل قیـدا ، للمحكمـة الجنائیـة الدولیـةمـن النظـام الأساسـي ) 16(المادة 

ابتــداء مــن  وفــي أَي مرحلـة كانــت علیهــا فـي  الاســتمرار بممارســة  اختصاصــها فـي نظــر أي دعــوى
لــى مــا قبــل إصــدار الأحكــام ولمــدة ســـنة قابلــة للتجدیــد لعــدة مــرات غیــر محــددة إذا كـــان   ٕ التحقیــق وا

  .)1( مجلس الأمن راغباً في ذلك ، لاعتبارات تحقیق حفظ السلم والأمن الدولیین 

وهـو مـا یتطلـب موافقـة تسـعة  ،دور قرار إیجـابي مـن مجلـس الأمـنوهذا الاحتمال یستلزم ص
  . )2( ضده)   الفیتو(العضویة حق النقض من أعضائه، وعدم استخدام  أیة دولة  دائمة

و إفریقــي ، الــذي یتطلــب حشــد دبلوماســي عربــي، و لهــذا فإنــه یمكــن تصــور هــذا الاحتمــال
وبـالأخص الـدول الدائمـة العضــویة ،  الـدول الأخـرى المسـاندة لموقـف السـودان مشـترك بالتنسـیق مـع

جـــل إقنـــاع مجلـــس الأمـــن بإصـــدار قـــرار بوقـــف متابعـــة إجـــراءات المحاكمـــة بحـــق روســـیا والصـــین لأ
  .من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  16البشیر وفقا للمادة 

یة لصدور قرار توقیف عمل المحكمة إلا انه في ظل إلزامیة  موافقة  الدول الدائمة العضو 
و الدول   ،فقة سیاسیة مع الولایات المتحدةن ذلك لن یحدث  دون  صأب ىأرا يفإن. الجنائیة 

  .الدائمة العضویة في مجلس الأمن بخصوص الأزمة في دارفور

أشار إلي إمكانیة عندما "  راسل فینو غراد" وهذا ما أكده السناتور الأمیركي الدیمقراطي  
وكذلك  بعض الدول  ، إذا اتخذت خطوات مهمة تجاه إنهاء العنف في دارفور، تعلیق المذكرة

                                                        
 .من الاتفـاق التفاوضي المعني بالعلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و الأمم المتحدة) 17/2(الفقرة المادة انظر -  1

، مطبعة الزمان،المحكمة الجنائیة الدولیة  ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة ،یوسف وبأسیلالدكتور ضاري خلیل محمود  -  2
 198ص، 2003، بغداد
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أحمد هارون "وتسلیم ة والغربیة التي  دعت الخرطوم للتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولی الأوروبیة
محكمة مقابل تعلیق عمل ال. ومن یثبت تورطه في  جرائم دولیة في إقلیم دارفور" علي كوتشیب"و" 

  .)1(الجنائیة الدولیة ضد الرئیس عمر البشیر 

   :قسم كبیر من الدول الأطراف فیها نسحابإانهیار المحكمة الجنائیة الدولیة نتیجة / ثانیا 

نضمت إلى إخیالا فالعدید من البلدان التي  ولكنه لیس ن هذا الاحتمال رغم صعوبة تحققهإ
في أن تكوین مؤسسة قضائیة دولیة عادلة ومحایدة تحقق یدفعها الحلم  الدولیةالمحكمة الجنائیة 

  .بعدم الإفلات من العقاب دون أي هیمنة استعماریة ،حلم البشریة

فریقیة شعرت بخیبة أمل، تجاه المحكمة الدول التي في مقدمتها الدول الإ إلا أن هذه
ة فقط؛ حیث تتولى طها على محاكمة الشخصیات الإفریقیاالتي اقتصرت في نش ،الجنائیة الدولیة

فریقیا الوسطى، والكونغو  ₍حالیا نظر خمسة  قضایا تخص قادة بلدان إفریقیة، وهي ٕ أوغندا، وا
وهذا ما صرح به السید جان بینج رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي  ₎ولیبیا ،الدیمقراطیة، والسودان

ولا  التي لا تحاكم،ئیة الدولیةنعتقد أن هناك مشكلة مع المحكمة الجنا"قائلا " سودان تریبون"لموقع 
  ".تستهدف سوى الأفارقة، كما لو كانت إفریقیا مكانا لتجریب أفكارهم

ومبعوث ، لیبيأعلن علي عبد السلام التریكي، وزیر الشئوون الإفریقیة الوفي هذا الصدد 
لمحكمة دولة إفریقیة موقعة على میثاق روما الخاص با 37الاتحاد الإفریقي في السودان أن هناك 

رغم أن لیبیا من بین الدول  ستنسحب من المحكمة حال صدور الحكم ضد البشیرالجنائیة الدولیة  
  .1998السبعة التي رفضت التصدیق على نظام روما الاساسي عند اقراره  عام 

ٕ ، و فریقیة من حلم المحكمة الجنائیة الدولیة إفریقي  شكل صحوة ن  الموقف الإإولهذا ف ذا ا
ا أن نه سیمثل صدمة كبیرة للمحكمة الجنائیة الدولیة التي لم یسبق لهإالى الانسحاب ف مروصل الأ

مام الیها، كما أنه سیكون دلیلا على التشكیك في حیادیتها لدى ظنانسحبت منها أي دولة بعد الإ
                                                        

       www.islamonline.net.                           ، المرجع السابق، مقال منشور على الأنترنیتمحمد جمال عرفة -1
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یؤدي  لانهیار المحكمة  وعلى الرغم من أن مثل هذا الإنسحاب لن عدد كبیر من دول العالم،
، وهو عدد سیظل متوافرا، إلا أنه دولة 60لأساسي لها یشترط تصدیق ، لأن النظام اائیةالجن

ربي خصوصا إذا ما تعزز هذا الموقف الافریقي  بموقف ع ،یجعل  المحكمة على حافة الانهیارس
وكان  ،الافریقیة التي هددت بالانسحاب  ت به جیبوتي التي تعد واحدة من الدولأمماثل الذى بد
القمر، التي لم تعلن أي   ن تتبع ثلاث دول عربیة أخرى هي الأردن، والیمن، وجزرأمن المنتظر 

رغم إنه لو قررت الأردن الإنسحاب من المحكمة  نسحاب من المحكمة الجنائیة الدولیةخطط للإ
رئیس  نأ، و الجنائیة نضمت إلى المحكمة إعنوي كبیر كونها أول دولة عربیة فسیكون له تأثیر م

جمعیة الدول الاطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة هو سمو الأمیر زید بن رعد بن زید بن 
ولأن الملكة رانیا آل عبداالله هي أحد أعضاء مجلس مدیري الصندوق  ،)1(الحسین  أردني الجنسیة

   . )2(الائتماني للمحكمة الجنائیة الدولیة

 رهنا على حصول انهیار المحكمة الجنائیة الدولیةوعلیه  یبقي هذا الاحتمال المتمثل في 
ٕ و  ،نسحاب من المحكمة الجنائیةفریقي على الإالتوافق العربي الإ رانه بجهود  مكثفه  مع بعض قتا

ن  تحقیق هذا التوافق ، لأمریكا اللاتینیةأن الأسویة ودول وبعض البلدا وعلى رأسها روسیا، الدول
  .حقیقة وأمراً واقعاً  المحكمة الجنائیة الدولیة تجاه المحكمة الجنائیة سیجعل انهیارها 

 
                                                        

نشيء  ھذا الصندوق بموجب قرار جمعیة الدول الأطراف رقم  -  1 ُ في التاسع من أیلول ) ICC-ASP/1/Res.7(أ
ً لأحكام المادة  2002سنة  تم  انتخاب أعضاء  2003من النظام الأساسي،وفي الثاني عشر من أیلول سنة ) 79(استنادا

،السید )جنوب افریقیا(،القس دیسموند توتو )الأردن(مجلس مدیري ھذا الصندوق، ھم كل من الملكة رانیا آل عبد الله 
لیتمكن  الصندوق من ).بولندا(،السید تاتدیوس مازویكي )كوستریكا (،السید أوسكار  أریاس سانشیز )فرنسا(سیمون فاي

ً إلى أحكام  المادة  العائدات الناجمة عن تحصیل وتذھب ، من النظام الأساسي) 57(أداء المھمة الموكلة إلیھ استنادا
ْ مدخولاتھ لصالح المجنى علیھم،  صَّص َ ُخ في جرائم الإبادة الجماعیة العقوبات التبعیة  إلى الصندوق الاستئماني ،والذي ت

ً - والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجرائم العدوان،إذ یمكن للمحكمة  بتنفیذ  قرار جبر - حیثما كان ذلك مناسبا
- جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .لمجنى علیھم  الصادر من المحكمةأضرار ا

-)ICC-ASP/2/10(الوثیقة رقم - 2003أیلول   12- 8دورة الثانیة المنعقدة في نیویورك من الوثائق الرسمیة لل
 . 11ص

  .183ص، المرجع السابق، براء منذر كمال عبد اللطیف.- 2
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  :في الخارجعمر البشیر إلقاء القبض على الرئیس السوداني /  ثالثا

شرنا سابقا الى إن المحكمة الجنائیة الدولیة تعتمد بشكل أساسي في تنفیذ قراراتها أكما 
عن طریق مجلس ، وكذلك مع الدول غیر الأطراف، التعاون الدولي مع الدول الأطرافعلى 

نه سیواصل رب عن عدم اهتمامه لقرار المحكمةالأمن، وبما أن الرئیس السوداني قد أع ٕ ، وا
وبین أحد ، ن بین المحكمة الجنائیة الدولیةفإنه من المحتمل أن یحصل تعاو  ،نشاطاته المعتادة

لأساسي واجد الرئیس السوداني على اراضیها مستقبلاً وفقا للباب التاسع من النظام اسیتالدول التي 
  .وأن یؤدي هذا التعاون إلى تنفیذ قرار المحكمة  بتوقیف البشیر ،للمحكمة الجنائیة الدولیة

شیر بزیارات إلى الدول ن هذا  الاحتمال یمكن أن یقع إذا قام الرئیس البإینا فأوفي ر 
  .ونظامه هي التي تحمل العداء إلى البشیر ن هذه الدولالولایات المتحدة الأمریكیة لأ أو، الأوربیة

الحق بالطعن  للشخص الذي صدر  ىلاحظة أن النظام الأساسي لم  یعطوالجدیر بالم
نما منحه هذا الحق  بعد  إلقاء القبضمر بالقبض علیه قبل أن ینفذ بحقهأ ٕ ، وهو نقص علیه ، وا

 ₎1₍مبادئ حقوق الإنسان المقرة دولیا جوهري یتنافى مع 

  :قیام السودان بالتعاون مع  المحكمة الجنائیة الدولیة وتسلیم عمر البشیر/  رابعا  

مـا لـم یقتـرن بتغیـر داخلـي فـي النظـام السـوداني لیس من الممكـن أن یحـدث  حتمالالاوهذا  
لمحـاولات الرامیـة إلـى  فشـلت جمیـع اأو إذا  ،مقابـل تسـلیم  الـرئیس البشـیرمدعوما بمساعدة خارجیـة 

الـذي قـد یـؤدي  ،لعـدم امتثالهـا  لقـرارات المحكمـة ، وفرضت عقوبات على السودان نتیجةحل الأزمة
إلــى  تنــامي عــدد المســؤولین  فــي حــزب المــؤتمر الــوطني الــذین یعتقــدون أنّ سیاســة البشــیر القائمــة 

أتـــت بغیـــر ) ن وشـــرق الســـودان  وجنوبـــهأي دارفـــور، و كـــرد فـــا(علـــى  مواجهـــة المنـــاطق المحاذیـــة 
  . ₎2₍عزلة دولیة  وأدت إلى، النتائج المرجوة

                                                        
 للمحكمة الجنائیة الدولیة  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات) 117(من القاعدة ) 5(القاعدة الفرعیة انظر - 1 
ل بالنسبة إلى السوداني: إدانة البشیر أمام المحكمة الجنائیةّ الدولیةّ، حكمةفؤاد  - 2 ّ جریدة الشرق ، ھل ھي نقطة تحو

  .3ص ، 2009  مارس5، الخمیـس،11055العدد ، الأوسط
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أن  فقدان البشیر شرعیته في النظرة الخارجیة یمكن أن یدعم موقف معارضي فوعلى هذا 
الذین یرون في أن احتمال عزلة البشیر               . منهج التشدد الأمني في صفوف حزب المؤتمر الوطني

ي  المرجح أنه سیبقى في السلطة من دون أن ینتهي به  أن  الر أرغم  ،و إقالته كلیا احتمال واردأ
  .الأمر أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في المستقبل القادم 

ن مثل هذا التغییر الداخلي  ربما یؤدي  إلى تغیر في السیاسة الخارجیة للسودان و  ٕ وا
لیها من ، وتسلیم البشیر مقابل رفع ما قد یفرض عئیة الدولیةبات مع المحكمة الجناإعادة الحسا

  .عقوبات

   أن یظل الوضع على ما هو علیه /خامسا  

شرطة دولیة لتنفیذ قرارها من أو  ار أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تملك جهازا دولیاعتبإب
والإفریقیة مع الرئیس السوداني عمر البشیر في مواجهة قرار  وتعاطف الدول العربیة ،جهة

یجعلنا نتصور أن یظل الوضع على ما هو علیه أي یبقى . المحكمة الجنائیة من جهة أخرى
وملاحق من قبل المحكمة  غلب المجتمع الدوليأالرئیس السوداني عمر البشیر شبه  معزول على 

  ₎1₍لنظام السودانيلمعادیة الجنائیة ومهددا بالاختطاف من الدول ال

  

  

  

  

 

                                                        
 3، المرجع السابق، ص حكمةفؤاد  -  1
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 الخـــــــــــــاتمــة 

بعد عرضنا لهذه الدراسة المتواضعة، من خلال التطرق إلى فصولها ومباحثها تباعا حسب      
أننا قد و الخطة المتبعة یبدوا لنا أننا حاولنا الإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة والإشكالیات الفرعیة، 

  .خاتمة هاته الدراسةفي  نوردها والتوصیات توصلنا إلى مجموعة من النتائج

: النتـــــائــج/ أ   

أن مجلس الأمن رغم ما منحة میثاق الأمم المتحدة  من سلطات واسعة في اتخاذ التدابیر اللازمة      
لحفظ السلم والأمن الدولیین، فإن هذا الأخیر تردد في أول الأمر للتدخل بصفة جدیة لاحتواء النزاع، 

الدولیة أي أن تدخله كان في أول الأمر بشكل غیر و الفردیة حیث ترك الأمر في إلى المساعي
مباشر، من خلال تفویض الاتحاد الإفریقي استنادا إلى الفصل الثامن من میثاق الأمم المتحدة، الذي 
یخول مجلس الأمن الحق في تفویض الأجهزة الدولیة أو الإقلیمیة للقیام بمهامه في مجال حفظ السلم 

  .و الأمن الدولیین

حیث قام الاتحاد الإفریقي بمجهودات كبیرة لحل الأزمة تمثلت في رعایة جولات المفاوضات       
تحویل المهمة إلى قوة أممیة، نتیجة لقلة إمكانیات  الاتحاد الإفریقي، و قلة ، و لوقف إطلاق النار

جویلیة 31في الصادر  1769مجلس الأمن رقم وذلك بموجب قرار الدعم اللوجستي، ونقص الخبرة، 
التي  ،ألف جندي 26متحدة، قوامها حوالي المتعلق  بنشر قوات مشتركة بین الاتحاد والأمم ال 2007

كان لها دور في تأجیج الأزمة على المستوى الدولي، وذلك من خلال التقاریر التي أشارت فیها إلى 
  .لحكومة السودانیة في الإقلیمأن هناك جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعیة ترتكبها ا

بریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة التي  ،زدیاد تدخل الدول الفاعلة في مجلس الأمن خاصةإن إ   
یستجیب مجلس الأمن  جعل من ،بدأت حملتها  في أول الأمر من خلال تدخل المنظمات الدولیة

حیث خلصت  1591لجنة تحقیق في ما یحدث في إقلیم دارفور،  وذلك بموجب القرار رغم  لإنشاء 
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ن، وأوصت بإحالة الوضع على و الإبادة التي یدعي بها الأمریكی الإنسانیة، دون الإشارة إلى جریمة
  .المحكمة الجنائیة الدولیة 

وفه إلى عوامل داخلیة تم ر وظ  إن النزاع في إقلیم دارفور نزاع مسلح غیر دولي،  ترجع أسبابه    
سرائیل وبریطانیا وفرنسا ٕ   . تدویلها بتدخل الدول الكبرى في العالم خاصة الولایات المتحدة وا

من خلال  ،إن تدخل مجلس الأمن  في إقلیم دارفور كان في أول الأمر بشكل غیر مباشر      
لأمم المتحدة، والتي تعطي  مجلس الأمن من میثاق ا 24الاتحاد الإفریقي، الذي استند فیه إلى المادة 

  .إطار تحقیق مقاصد الأمم المتحدةالحق في تخویل المنظمات الدولیة والإقلیمیة بالتدخل في 

إن أساس تدخل مجلس الأمن في دارفور یرجع إلى ما خوله میثاق الأمم المتحدة في المواد        
نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة المن  ₎ب/13₍من الفصل السابع للمیثاق، والمادة   39-41-42

         .الدولیة 

الصادر  1593حالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة، بموجب القرار رقم ن إإ      
و استنادا إلى سلطات مجلس على خلفیة تقریر لجنة تقصي الحقائق، صدر  2005مارس 31في 

المادة  كذلك من الفصل السابع، و   41-39المواد بموجب مم المتحدة له میثاق الأ هاخولالأمن التي  
السودان لیس طرفاً في المحكمة الجنائیة رغم أن  ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن  13

لأن مجلس الأمن الدولي یمكنه إحالة أي حالة إلى المحكمة یعتقد أنها تهدد السلم والأمن الدولیة، 
ن وقعت على إقلیم دولة لیست طرف الدولیین، ٕ   .حسب ما سبق  في المحكمة الجنائیة الدولیة احتى وا

فإن ما خلصنا إلیه في بحثنا أن قرار الإحالة جاء  غیر  ،أما في ما یتعلق بمشروعیة القرار      
 بأنه لى الوضع في إقلیم دارفورمشروع، لأن هذا القرار تأسس على مرجعیة تكییف مجلس الأمن إ

الأمر الذي یقوم على السلطة التقدیریة لمجلس الأمن التي وهو   .لسلم والأمن الدولیینلشكل تهدیدا ی
تخضع إلى تأثیر الدول الدائمة العضویة بما فیها الولایات المتحدة، وبریطانیا وهما من  الدول التي 

، و سیاسیا أكثر "المشروعیة " وعلى هذا جاء القرار فاقدا للملائمة ،تحمل العداء إلى النظام السوداني
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قانونیا رغم أنه من الناحیة الشكلیة جاء مستوفیا إلي أغلب الشروط المنصوص علیها   امن كونه قرار 
  .في میثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

شرعیته، وهذا ما  اتضح لنا نه قد جاء كذلك معیبا في إجاء القرار معیبا في مشروعیته ف وكما      
.من خلال تناقضات القرار مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   

أشار إلى أن الدول غیر الأطراف غیر ملزمه بنظام المحكمة  1593حیث أن قرار الإحالة رقم      
ة بقواعد الاختصاص، من الباب التاسع المتعلق 86 الجنائیة، في حین یشیر في نفس القرار إلى المادة 

ویقرر أن تتعاون السودان مع المحكمة الجنائیة، رغم أنها دولة غیر طرف في نظام المحكمة، كما  
من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أن نظام المحكمة   125/2جاء القرار متناقضا مع المادة 

ما یشكل خرقا لمبدأ المساواة  لتصدیق، والسودان لیست مصادقة على نظام المحكمة، وهذالیخضع 
  . بین الدول

إن القرار جاء مخالفا لأهم مبادئ القانون الدولي، الذي یقع على المجلس  واجب احترامها       
من اتفاقیة فیینا  ₎34₍لكونها تشكل قواعد أمرة في القانون الدولي، وهو ما نصت علیه المادة 

ومن هذا النص فان ....." .دون رضاهامن حقوقا لدول لا تنشئ التزاما أو " ...للمعاهدات بأنه 
من اتفاقیة فیینا  34القرار للحكومة السودانیة بالتعاون مع المحكمة جاء مخالفا لنص المادة  یةإلزام

  .للمعاهدات

والمتمثل في مبدأ ، إن القرار جاء متناقضا مع المبدأ العام الذي تقوم علیه المحكمة الجنائیة       
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي یؤكد  17المنصوص علیه بموجب المادة  التكامل

بأن المحكمة الجنائیة لا تتدخل في اختصاص القضاء الوطني، إلا إذا أخفقت هذه الأخیرة في القیام 
سوء نیة من  بدورها أو كانت غیر قادر أو راغبة  في محاكمة المسؤولین على الجرائم الدولیة أو وجود

قع العملي الذي قامت علیه المحكمة السودانیة التي أكدت رغبتها اوراء المحاكمة، وهذا ما یناقض الو 
  .جرائم  دارفور ارتكابوقدرتها في محاكمة المسؤولین عن 
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إلا أن هذا القرار كان له  أثر على  ،على الرغم من أن القرار جاء معیبا في مشروعیته وشرعیته     
المحكمة الجنائیة الدولیة تجاه الدولة السودانیة والنظام السوداني، والمجتمع الدولي، حیث أنه بمجرد 
صدور قرار الإحالة تم تفعیل اختصاص المحكمة وامتد إلى الدولة السودانیة كدولة غیر طرف في 

لى إثر هذا القرار عدة مذكرات اعتقال ضد كل من أحمد نظام المحكمة، وأصدرت المحكمة الجنائیة ع
هارون وزیر الدولة السوداني، وعلى كوشیب زعیم ملشیات الجنجوید، والرئیس عمر حسن البشیر، 

  .وأخیرا مذكرة اعتقال وزیر الدفاع السوداني عبد الرحمان محمد حسن

ة، ودفع مجلس الأمن إلى إصدار إن التدخل الأوروبي والأمریكي الذي كان خلف تدویل الأزم     
قرار الإحالة،  كان كذلك خلف امتناع مجلس الأمن على تعلیق عمل المحكمة من خلال تفعیل 

   . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ₎16₍المادة

ن أهم ما یمكن أن نخلص إلیه في إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة ، فإوفي الختام     
وكذلك تدخل المتمثلة في استثناء الأمریكیین  من الخضوع لسلطان المحكمة الدولیة هو الانتقائیة 

ن أهم ما یؤخذ علیها هو بخصوص مجلس الأمن، أما المحكمة فإالاعتبارات السیاسیة في صدوره هذا 
 ها إلى أوامر بتوقیف عناصر من قوات التمرد السودانیة، رغم تبین تورطهم في إرتكابعدم إصدار 

القوات المسلحة النظامیة وضد ممتلكاتها، فضلا عن بعض السكان جرائم أثناء النزاع ضد أفراد 
 .لجنة الأممیة في دارفورالوهذا ما أكده تقریر  ،المدنیین بحجة تواطؤهم مع میلشیات الجنجوید
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  :الـتـوصیــات/ ب

خاصة فیما یتعلق  ،ن  مؤسسة سیاسیة لا تزال محل نقد شدیدأشرنا إلى أن مجلس الأم أنسبق و      
بتأثیرها على المحكمة الجنائیة الدولیة، و لهذا فإننا نرى أن  أهم التحدیات التي تواجه المجتمع 
الدولي، تكمن في إصلاح مجلس الأمن، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من القصور، 

نة واضحة  لمجلس الأمن على من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة التي تجسد هیم 13خاصة المادة 
  .التالیة  المحكمة الجنائیة الدولیة،  وهذا ما یجعلنا  نقترح التوصیات

:إصلاح مجلس الأمن من خلال تحقیق عدالة شاملة دون تمییز/ 1        

: ویمكن تحقیق ذلك من خلال تحقیق النقاط التالیة      

 –الولایات المتحدة "ن علیها خمسة دول و التي تهیم ،منتوسیع العضویة الدائمة لمجلس الأ -
وهو ما نرى فیه احتكارا لسلطة مجلس الأمن، واقترح إضافة  ،"الصین  –روسیا  - فرنسا –یطانیا بر 

مجموعة من الدول لتوسیع العضویة الدائمة في المجلس، ولیكن هناك تمثیل لدول الإفریقیة  ودول 
ن كان هذا الأمر مستبعد ٕ   . التحقیق أمریكا اللاتینیة، وا

قترح أن یستبدل أمن خلال تقیید نطاق استخدامه، و العمل على التقلیل من أثار حق النقض، وذلك  -
حق النقض الذي یمارس من قبل دولة أو أكثر، ویصبح استخدامه بأغلبیة قویة أو على الأقل اشتراط 

  .اعتراض دولتین على الأقل للحیلولة دون صدور قرار في مسألة موضوعیة 

لأن میثاق  ، من والأمم المتحدة بصفة عامة أمر صعبن إصلاح مجلس الأأویبقى الواقع        
الأمم المتحدة یبدوا مغلقا إغلاقا محكما ومحروسا من قبل الدول الكبرى في العالم، ولا یمكن تجاوز ما 

 .یشوبه من عیوب إلا بضغط قوى وبأغلبیة ساحقه للمجتمع الدولي 
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   .قصور والخلل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمعالجة ال/ 2   

إن سلطة مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي تجسد العلاقة بین  -   
التي یرجع أساسها إلى  ،المجلس والمحكمة الجنائیة تثیر عدة إشكالات على المستوى النظري والعملي

  .التالیة  النقاط الذي نرى معالجته من خلالو في نظام المحكمة  وجود قصور

إن اختصار سلطة الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة لمجس الأمن دون غیره من أجهزة الأمم  -  
ولهذا نقترح إضافة إعطاء هذه جرائم الدولیة، والمجتمع الدولي المتحدة لا یحقق طموحات ضحایا ال

أجهزة الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و  السلطة إلى بقیة
  .الأمم المتحدة 

إن امتداد اختصاص المحكمة الجنائیة إلى الدول غیر الأطراف في نظام المحكمة غیر منطقي  -  
ات الذي نصت حتى لو كانت الإحالة من مجلس الأمن، لأن ذلك یشكل خرقا لمبدأ نسبیة أثر المعاهد

من 13من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ولهذا نقترح أن یعدل نص المادة  34علیه المادة 
و إضافة  نص یشیر إلى عدم امتداد اختصاص المحكمة إلى الدول غیر الأطراف في نظام المحكمة  

  .نظام المحكمة إلا إذا وافقت على ذلك 

د تعلیق عمل المحكمة دة للممارسة مجلس الأمن سلطة طلب تجدیكما أقترح وضع ضوابط محد -  
مع ضرورة عرضها  ،قترح أن یتم تعلیق عمل المحكمة من مجلس الأمن مرة واحدة فقطأو . الجنائیة

 . على جمعیة الدول الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة  والجمعیة العامة للأمم المتحدة

فأوصي بتبني موقف عربي إفریقي مشترك مساند لدولة السودان  ،فورأما فیما یتعلق بقضیة دار  -   
والرئیس عمر البشیر، قصد دفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، 
والوقوف أمام الضغوط السیاسیة التي تواجهها السودان من قبل دول استعماریة على رأسها الولایات 

التي دعمت قرار المحكمة الجنائیة الدولیة  بقوة، رغم أنها من الدول التي رفضت المتحدة الأمریكیة، 
   .التوقیع على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائیة الدولیة
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خاصة من قبل الدول العربیة  ،كما نرى أن هناك ضرورة  للانسحاب من المحكمة الجنائیة الدولیة -  
ف في نظام المحكمة، لأن ذلك سیكشف حقیقة هشاشة هاته المحكمة، و یشكل  فریقیة الطر والإ

  .فریقیةت لمقاضاة قادة الدول الإئأجهزة  المحكمة والتي كأنها أنش ضغطا على  المدعي العام، و
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₎1₍الملحــــــق رقـــــــم   
 

المتعلق بتأیید إرسال قوات  2004جویلیة 30الصادر في 1556قرار مجلس الأمن رقم  -/ أ
.إقلیم دارفور من الإتحاد الأفریقي إلى  

 

المتعلق بإنشاء لجنة تحقیق  2004سبتمبر  18الصادر في  1564قرار مجلس الأمن رقم  -/ب
.دولیة لما یحدث في إقلیم دارفور  

 

والمتعلق بإنشاء لجنھ  2005مارس   29الصادر في   1591قرار مجلس الأمن رقم  -/ج
.دولیة من جمیع أعضاء مجلس الأمن لمتابعة الوضع في إقلیم دارفور  

 

والمتعلق بإحالة الوضع في  2005مارس 31الصادر في  1593مجلس الأمن رقم  قرار -/د
.دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة  

  

والمتعلق بتمدید مھلة قوات  2008جویلیة 31الصادر في 1828رقم  قرار مجلس الأمن -/ھـ 
. حفظ السلام المشتركة بین الاتحاد الأفریقي والأمم المتحدة  
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₎02 ₍ :الملحــــــق رقـــــــم  
 

وثیقة علنیة صادرة على الدائرة التمھیدیة بالمحكمة الجنائیة  -
تتضمن أمر بالقبض على عمر  2009مارس 4الدولیة في 

 حسن أحمد البشیر      
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    : قائمة المراجع-

  :المصادر/ أولا 

نوفمبر 12میثاق الأمم المتحدة، حیث صادقت السودان على میثاق الأمم المتحدة في  -
1956  ،  

  1998جویلیة 17، الذي اعتمد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -

بشأن قانون العاهدات المنعقد المنعقد ،اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة اتفاقیة أفینا للمعاهدات -
ث  اختتمت ی، ح1966دیسمبر 5المؤرخ في 2166بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

  1969ماي 22عرضت لتوقیع في الاتفاقیة و 

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات المعتمدة من قبل جمعیة الدول الأطراف قي دورتها الأولى المنعقدة  -
  بنیویورك2002سبتمبر  10الى  03من في الفترة 

  :الـكـتب / ثانیا

 :الكتب العامة / أ

أحمد عبد االله أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین، دار الجامعة  -
   2008الجدیدة، الإسكندریة، 

   2009الجزائر،  أحمد بشارة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، دار هومة للطباعة والنشر، -

مركز دراسات الوحدة العربیة،  ₎ 2007-2006₍أحمد یوسف، ونفین مسعد، حال الأمة العربیة   -
   2007بیروت 

التي  النظام الأساسي للمحكمة والجرائم-عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  أبو الخیر احمد -
   2006، القاهرة، هضة العربیةدار الن، الطبعة الثانیة، تختص المحكمة بالنظر فیها

  2008براء كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد، عمان،  -
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  2006جمال عبد الناصر مانع، التنظیم الدولي، دار العلوم للنشر والتوزیع،  الجزائر،  -

د النظام العالمي الجدید، حسام أحمد محمد هنداوى، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواع -
  1994جامعة القاهرة، مصر، 

حیدر عبد الرزاق حمید، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحاكم الدولیة  -
  2008الجنائیة الدائمة، دار الكتب القانونیة، مصر 

محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة ،  -
2006  

نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتأریخ (المحكمة الجنائیة الدولیة  –محمود شریف بسیوني  -
  2001ي القضاة، القاهرة، منشورات ناد) لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الدولیة الجنائیة السابقة

مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة  في النزاعات المسلحة الداخلیة  غیر ذات  -
  2003الطابع الدولي، دار النهضة  الجدیدة للنشر،  القاهرة، مصر، 

المختار عمر سعد شنان، العلاقة بین الأمم المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، جامعة  -
    2005ناصر الأممیة، لیبیا، 

طلال یسین العیسي، وعلى جباري الحسیناوي، المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة قانونیة، دار  -
  2009الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان،

   2001عبد القادر القهواجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي، بیروت، لبنان،  -

دار  ₎دراسة تحلیلیة  تاصیلیة  ₍عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي -
  2001النهضة العربیة، القاهرة، 
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علي یوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر، دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان  -
2007     

المجلة " قرار المنظمة الدولیة كمصدر شكلي جدید للقانون الدولي "عمر إسماعیل سعد االله، -
 1993الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، بن عكنون، العدد الرابع، 

دار ، ة روما مادة  مادة، الجزء الأولنصر الدین بوسماح، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقی -
  2008هومة لنشر والتوزیع، الجزائر 

ضاري خلیل محمود وبأسیل یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة  هیمنة القانون أم قانون الهیمنة،  -
  2003مطبعة الزمان، بغداد، 

  2001لطبعة السادسة، كلیة القانون بجامعة بغداد، ا، القانون الدولي العام، عصام العطیة -

اختصاصها .نظام الأساسي.نشأت المحكمة  ₍سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة  -
  2004وتطبیقات القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة ،  ₎التشریعي والقضائي

الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ، خان بكه، سوسن تمر -
  2006الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  :الكتب المتخصصة / ب

احمد أبو الخیر، أزمات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 
2006    

زكى البحري، مشكلة دارفور، أصول الأزمة وتداعیات المحكمة الجنائیة الدولیة، الهیئة المصریة  -
   2010العامة للكتاب، القاهرة، 

محمد عاشور مهدي، المحكمة الجنائیة الدولیة و السودان، جدل الساسة و القانون، مركز دراسات  - 
  2010الوحدة العربیة، بیروت، نوفمبر 
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دار الأصالة لنشر والتوزیع  ₎المستقبل-الحاضر- الماضي ₍دارفور-ان إسماعیلمصطفى عثم  - 
   2007الإعلامي 

الصادق المهدي، إرساء قواعد العدل والإنصاف في دار فور، تقدیم محمد فائق، مركز القاهرة  -  
   2007لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة 

اع القوى العظمى، مركز الجزیرة للدراسات، عبده مختار موسى، دارفور من أزمة دولیة إلى صر  -  
2009   

  :الرسائل الجامعیة / ثالثا

  :رسائل الدكتوراه/ أ-

علي ناجي صلاح الأعوج، الجزاءات الدولیة في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، رسالة  -
  2004، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، دكتورا

أحمد محمد قاسم الحمیدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة دكتوراه  مقدمة إلى كلیة العلوم  -
   2002-2001القانونیة  والاقتصادیة والاجتماعیة في جامعة محمد الخامس، الرباط، 

عمر محمود مخزوم، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة  مجرمي الحرب، رسالة دكتورا، -
  2005منشورة، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، غیر 

  :رسائل الماجستیر / ب-   

جمال بشیري، دور مجلس الأمن في حل النزاعات الدولیة، مسألة دار فور نموذجا، رسالة ماجستیر  -
  2009في العلوم السیاسیة، غیر منشوره، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 

بالعاریة بلرباح، دور الأمم المتحدة في النزاع المسلح بدار فور ، رسالة ماجستیر في القانون الدولي  -
  2006العام، غیر منشورة،  جامعة الجزائر ، بن عكنون، 
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بدر شنوف، النظام القانوني للمدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة ماجستیر، غیر  -
  2011ئر،  بن عكنون، منشورة،  جامعة الجزا

دریدي وفاء، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة  -
    2009ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الحاج   لخضر، باتنة، 

الجزائر، بشور فتحیة، تأثیر المحكمة الجنائیة الدولیة في سیادة الدول، رسالة ماجستیر جامعة  - 
2002  

رسالة ماجستیر،  بیدي، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة،عالأزهر ل -
   2009منشورة، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة 

  : الدوریات/ رابعا

، بیروت، مجلة المستقبل العربيإجلال رأفت، أبعادة أزمة دارفور السیاسیة والثقافیة،  - 
  2005، فیفري 312العدد

المجلة  –احمد أبو الوفاء الملامح الأساسیة لنظام المحكمة و علاقته بالقوانین والتشریعات الوطنیة  - 
  2002 ،المجلد  الثامن والخمسون، 58العدد ، المصریة للقانون الدولي

السنوي لدراسات  ابو الحسن فرح، الجیش الشعبي والحركة الشعبیة لتحریر السودان، أعمال المؤتمر -
   1999الأفریقیة الصراعات، والحروب الأهلیة في إفریقیا، جامعة القاهرة، 

مجلة الشرق الأوسط،  ،أكرم حسین، المواقف الدولیة من قرار المحكمة الجنائیة بتوقیف البشیر -
   2009أبریل   44،  العدد القاهرة

الیأس عجابي علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن الدولي، قضیة الرئیس عمر البشیر  -
   2009، جامعة محمد بوضیاف لمسیلة، العدد السابع، مجلة الفكرحسن البشیر، 
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 44القاهرة العدد . مجلة الشرق الأوسطبدر شافعي، المواقف الإقلیمیة من قرار توقیف البشیر،  -
  2009أبریل 

، مركز الأهرام للدارسات مجلة السیاسة الدولیةالرؤیة الأمریكیة لازمة السودان،  بدر حسین شافعي، -
  2003، القاهرة 153الإستراتجیة، القاهرة، العدد 

، مؤسسة الأهرام، مجلة السیاسة الدولیةلماذا ألان؟  شافعي، تطبیع العلاقات السودانیة،بدر حسن -
  2006، جانفي 41لد ، المج163القاهرة، العدد 

بن عامر تونسي، العلاقة بین المحكمة الجنائیة ومجلس الأمن، مجلة القانون العام، العدد الرابع،  -
2006  

المجلة الجزائریة للعلوم بن عامر تونسي، تأثیر مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة،  -
   2008، العدد الرابع، القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

مجلة العلوم بوخریصة یاسمینة، دراسة تحلیلیة لمذكرة توقیف الرئیس السوداني عمر حسن البشیر، - 
  2010مارس  11، 18، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الإنسانیة

المجلة الجزائریة  "عمر حسن البشیر"تاجر محمد، قراءات قانونیة في مذكرة اعتقال الرئیس السوداني -
  2009، كلیة الحقوق، الجزائر، العدد الثالث ،القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةللعلوم 

، مجلة الحقوق.مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة .ثقل سعد العجمي -
   2009دیسمبر، التاسع والعشرین العدد

 السودان، ،مركز الدراسات السودانیة" ؟ أین إلىكتابات سودانیة، دارفور "  حیدر إبراهیم علي، -
  2007دیسمبر  ،42العدد

 -دار فور نموذجا –زحل محمد الأمین، العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة  -
  2009،الجزائر، العدد الثالث، أفریل مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة
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، مركز دراسات مجلة المستقل العربي، أزمة دارفور بدایتها وتطورها، محمد الأمین عباس النحاس -
   2005فیفري  27،  312الوحدة العربیة، عدد 

لدولیة وبیان حقوق المتهم مخلد الطراونه، و عبد الإله النوایسة، التعریف بالمحكمة الجنائیة ا -
   2004، كلیة الحقوق، جامعة البحرین، العدد الثاني،مجلة الحقوق، أمامها

، مجلة الأمن والقانون، كلیة الملامح الرئیسیة للمحكمة الجنائیة الدولیةمعتصم خمیس مشعشع،  -
  2001شرطة دبي، الأمارات، العدد الأول،

روما  لعام اق  مدوس فلاح الرشیدي، آلیة الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة، وفقا لاتف -
السنة السابع والعشرون، .مجلة الحقوق، -المحكمة الجنائیة والمحاكم الوطنیةو  مجلس الأمن -1998

 . 2003العدد الثاني ، جوان 

مدوس فلاح الرشیدي، مدى مسؤولیة حكومة السودان عن حمایة حقوق الأشخاص المهجرین داخلیا  -
مجلة . ومن دارفور وفقا لقواعد القانون الدولي، مع إشارة خاصة لقرارات مجلس الأمن ذات الصیلة 

  . 2007سبتمبر ، السنة الحادیة والثلاثون، العدد الثالث، الحقوق

، مجلة المستقبل العربيمة دارفور السودانیة، العروبة، والتدویل و الافرقة، كاظم هاشم نعمة، أز  - 
   2005،  314، العددبیروت لبنان

عادل الطبطبائي، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ومدى تعارضه مع أحكام الدستور  - 
  . 2003والعشرون، جوان السنة السابعة .، العدد الثاني مجلة الحقوق،₎دراسة مقارنة₍الكویتي

المجلة المغاربیة ، مة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمنعبد العزیز النویهضي، العلاقة بین المحك- 
   2005، 51العدد  للقانون و الاقتصاد والتسییر،

المجلة  "قرار المنظمة الدولیة كمصدر شكلي جدید للقانون الدولي " عمر إسماعیل سعد االله - 
  .1993، العدد الرابع، الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة 
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المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة عمر نعیمة، علاقة المحكمة الجنائیة بالمحاكم الوطنیة، - 
  2008، العدد الرابع والسیاسیة

   2005سنة  159،  عددمجلة السیاسة الدولیةهدى البكر، الموقف الأمریكي من أزمة دار فور،  - 

، 166، العدد مجلة السیاسة الدولیة، الأبعاد والتداعیات، 1706أزمة دارفور والقرار  ،هاني رسولان - 
   2006أكتوبر  41لمجلد ا

، الدولیة مجلة السیاسةودور الجامعة العربیة،  اتفاق دارفور لسلام، زید الصبان، سمیر حسني - 
  2006جویلیة ، 165عدد

  :المراجع الأجنبیة / خامسا

1-Reports de la commission du droit international et le comite 
préparatoire pour la création d une cour criminelle 
internationale : 
1 -  Rapport de la commission du droit international sur les travaux de sa 
quarante - cinquième session 03 mai-22 juillet 1993.a/48/10.    

2- Unations Unitaire . Conseil de securite. Proces d au dience  

2/Reports des organisations non gouvernementales :    

-Rapport  de la commission consultative de droit international humanitaire ₍ 
cc Dih ₎ de la croix  rouge de Belgique n 6.2005 . 

3/Les articles :      

- Abi  Saab . Rosemary. Droit International et conflit internes origine et 
évolution de la réglementation international. Instut Henry  Dunant. genève 
édition A pedone paris 1986 Page 14  
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 D.sarochi .aspects of the relationship between the international  criminal 
court and the united nations  .Netherlands yearbook of international law.vol 
/32.2001.p 31   

-Ionnis preze.la justice pénale internationale a l épreuve de la paix .à-
propos de la relation entre la cour pénale internationale et le conseil de 
sécurité. Revue belge de droit international.vol/39.2006 

- Zhu wenqi.la coopération enter les etats non partie et la cour pénale 
internationale. Revue internationale de la croix rouge.vol/88.2006 

-Philip werckel .la cour pénal international : prénotion générale .revur 
générale de droit  .international public . 1998 

-Arnad .poitevin .cour pénal international: le enquête   et l altitude de 
procureur .revue .des droit .fondament .  n4 janvier  . décembre  2004   

- Doried  becheraoui. l  Exercice  des  compétences de la cour  pénale 
international. Revue international de droit p enal international. Vol/2/2005  

- Erkki Kourula-Reflections on Certain Key Issues pertaining to the  statute of 
the  International Criminal Court (ICC)- Seminar held in Helsinki- February 
2000 

 

  : المراجع الإلكترونیة/ سادسا

بإقلیم دارفور، ₎ المراحیل₍المعتصم احمد على الأمین، لجنة لفتح المسارات ومعالجة أوضاع  -
   01/2011/ 15تاریخ الاطلاع   - منشور على الموقع

 -http:/www. Darfoumews.net  

قوة القانون أم ...... 1593القرار  -كیف ترى الخرطوم أزمة دارفور؟ " مصطفى عثمان إسماعیل  -
  ، منشورة على الموقع 44مجلة الشرق الأوسط، العدد "  قانون القوة 

        http:// www.aawasat. Com..                         2011 ماي 3تاریخ الاطلاع  
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شبكة  على منشور مقال-"!یتعاطفون"والعرب " تقاطع"إفریقیا .. اعتقال البشیر - جمال عرفةمحمد  -
            12/12/2011 :الإنترنت على الموقع

                                                                                                
http://www.islamonline.net   

بشان  ، والمنظمة السودانیة لمناھضة التعذیبتقریر صادر على الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان -
  2005/أكتوبر/3الخرطوم في .المحكمة الجنائیة الدولیة 

    http://www.pierrvvesginet photos.com. 
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 فـھـــــــرس المــحتـــویـــات

 
  الصفحة                                                                                العنوان     

    ₎ا ₍ ..................................................................................................مقدمة 

  09................................................... مجلس الأمنقبل إحالتھا على قضیة دارفور :الفصل 

  10..................................................أزمة دارفور  أطرافھا وطبیعتھاأسباب :المبحث الأول 

  10..................................................أسباب وأطراف النزاع في إقلیم دارفور :المطلب الأول

   11...................................................................داخلیة لازمة دارفورأسباب :الفرع الأول 

  11.........................................................................الصراع القبلي في إقلیم دارفور: أولا

  11.................................................في الأقالیم المجاورة لإقلیم دارفور  الحروب الأھلیة:ثانیا

  12...................................................................الخاطئة السودانیة سیاسات الحكومة :ثالثا 

  13.................................مع الأحزاب السیاسیة في السودان  خلافات الحكومات السودانیة:ارابع

  14..............................................................أسباب ثقافیة واجتماعیة لازمة دارفور :خامسا

  15...................................................................الأسباب الاقتصادیة لازمة دارفور: سادسا

  16..............................................................الأسباب الخارجیة لازمة دارفور:الفرع الثاني 

  16........................................................................................تدخل الدول الغربیة:أولا

  20........................................................................................موقف دول الجوار:ثانیا 

   23...........................................أطراف وطبیعة النزاع المسلح بإقلیم  دارفور :المطلب الثاني 

  23................................................................النزاع في إقلیم دارفور  أطراف:الفرع الأول

  23.....................................................................................حركة تحریر السودان /أولا

  24....................................................................................حركة العدل والمساواة / ثانیا
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  25...................................................................................................الجنجوید / ثالثا

  26..................................................................................حزب المؤتمر الشعبي /رابعا

  27.........................................................طبیعة النزاع المسلح بإقلیم دارفور :الفرع الثاني 

   28..............................الحلول غیر القضائیة  لاحتواء الأزمة في إقلیم دارفور:المبحث الثاني 

  29.....................في إقلیم دارفور تدخل الاتحاد الإفریقي لمحاولة احتواء الأزمة: الأول المطلب 

  30...............................دارفور أزمة  الأساس القانوني لتدخل الاتحاد الإفریقي في:الفرع الأول

  30............................................أساس تدخل الاتحاد الإفریقي في میثاق الأمم المتحدة  :أولا  

  32.........................................تحاد الإفریقي أساس تدخل الاتحاد الإفریقي في میثاق الا:ثانیا  

  33............................................أوجھ تدخل الاتحاد الإفریقي في أزمة دارفور :الفرع الثاني 

  33.................................................بین أطراف النزاع في السودان رعایة المفاوضات: أولا

  35.............................................................إرسال بعثة الاتحاد الإفریقي إلى دارفور :ثانیا

  ى البعثة المشتركة بین الاتحادنقل السلطة من بعثة الاتحاد الإفریقي إل:الفرع الثالث 

  37...................................................................................................والأمم المتحدة 

  38................................تدخل مجلس الأمن لاحتواء الأزمة  في إقلیم دارفور : المطلب الثاني 

   39.............تدخل مجلس الأمن لاحتواء الأزمة  في إقلیم دارفورلالأساس القانوني  :الأول الفرع 

  39...................................................................تكییف مجلس الأمن لإحداث دارفور : أولا

  42....................................................أساس تدخل مجلس الأمن في میثاق الأمم المتحدة :ثانیا 

  44..........................الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الأمن بشان أزمة دارفور :الفرع  الثاني 

  45........................................لإجراءات ذات الطبیعة الإنسانیة المتخذه تجاه أزمة دارفورا:أولا

  47.....................................................................فرض العقوبات على أطراف النزاع :ثانیا

 50...... ..........................................................إحالة المشتبھ بھم إلى المساءلة الجنائیة :ثالثا
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  55.................................... المحكمة الجنائیة الدولیة إحالة قضیة دارفور على:الفصل الأول 

  56...….. إحالة قضیة دارفور كأساس لتفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة:المبحث الأول 

  57...............مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیةسلطات حدود :المطلب الأول 

  58...............................................مفھوم الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الأول 

  58......................................................................................تحدید تعریف للإحالة :أولا

  59....................................................................................تحدید مضمون الإحالة :ثانیا

  63..............................مبرر منح مجلس الأمن سلطة الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة :ثالثا

  65...................................................شروط الإحالة الصادرة من مجلس الأمن :الفرع الثاني 

  65............................................الشروط الموضوعیة للإحالة الصادرة من مجلس الأمن :أولا 

  68..................................................الشروط الشكلیة للإحالة الصادرة من مجلس الأمن :ثانیا 

  69..............……الجرائم التي یختص مجلس الأمن بإحالتھا على المحكمة الجنائیة :الفرع الثالث 

  70..................................................................................جریمة الإبادة الجماعیة :أولا 

  71.... ...............................................................................الجرائم ضد الإنسانیة : ثانیا

  73..............................................................................................جرائم الحرب :ثالثا 

  74............................................................................................جریمة العدوان :رابعا

  74.........…المحكمة الجنائیة الدولیة أمام الأساس القانوني لتحریك قضیة دارفور :المطلب الثاني 

  75.................سلطة مجلس الأمن في تحریك الدعوى أمام مجلس الأمن حدود مدى:الفرع الأول 

  مدى اختصاص المحكمة الجنائیة بالنظر في الجرائم المرتكب:الفرع الثاني 

  79..................................................................................................في إقلیم دارفور

  79..........................للمحكمة الجنائیة بالنظر في قضیة دارفور  الاختصاص الموضوعي/  أولا

  80.................................للمحكمة الجنائیة بالنظر في قضیة دارفور الاختصاص الزماني/ ثانیا 
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  82....................................للمحكمة الجنائیة بالنظر في قضیة دارفور الاختصاص المكاني/ثالثا 

  83..............................للمحكمة الجنائیة بالنظر في قضیة دارفور الاختصاص الشخصي/ رابعا 

  85..............لى المحكمة الجنائیة الدولیة التعلیق على قرار إحالة قضیة دارفور ع:المبحث الثاني 

  86 ....القانونیة والدوافع السیاسیة لمؤیدي ومعارضي قرار المحكمة الجنائیةالأسانید :المطلب الثاني 

  86.......................مضمون قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الأول 

المحكمة إحالة قضیة دار فور على الأسانید القانونیة والدوافع السیاسیة لمؤیدي قرار  :الفرع الثاني 
  89 ....................................................................................................الدولیة  الجنائیة

  90.............................الأسانید القانونیة لمؤیدي قرار الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة / أولا

  91...............................السیاسیة لمؤیدي قرار الإحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة الدوافع /ثانیا

  92...الجنائیة المحكمة الإحالة على الأسانید القانونیة والدوافع السیاسیة لمعارضي قرار :الفرع الثالث

  92................................... جنائیةالإحالة على المحكمة الالأسانید القانونیة لمعارضي قرار  /أولا

  94....................................المحكمة الجنائیةالإحالة على الدوافع السیاسیة لمعارضي قرار  /ثانیا

  95...…التعلیق على شرعیة قرار إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة :المطلب الثاني 

  96..............................................ملائمة قرار الإحالة لمیثاق الأمم المتحدة مدى  :الفرع الأول

   99........................نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمدى مطابقة قرار الإحالة ل:ي الفرع الثان

  102............الجنائیة العام للمحكمةمدى إمكانیة مراجعة قرار الإحالة من قبل المدعي : الفرع الثالث

  103...........................إمكانیة المراجعة انطلاقا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة :أولا

  106................ .....................میثاق الأمم المتحدةحیث اتفاقھ مع من  القرارمرجعة إمكانیة :ثانیا

  109 ........الآثار المترتبة على الإحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة :الثاني الفصل 

  110..الدولیة تجاه الدولة السودانیة اثر إحالة قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة :المبحث الأول 

  110.............لجنائیة  حكمةمقضیة السودان كدولة غیر طرف في نظام الالاثر إحالة :المطلب الأول 
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امتداد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إلى السودان كدولة غیر طرف في نظام :الفرع الأول 
  111........................................................................................الجنائیة الدولیة  المحكمة

  115.......................بتطبیق مبدأ التكاملیة  على تمسك الحكومة السودانیةاثر الإحالة :الفرع الثاني 

  117.................الجنائیة الدولیة  مدى إلزامیة الحكومة السودانیة بالتعاون مع المحكمة:الفرع الثالث

  221...................................صدور مذكرة اعتقال الرئیس السوداني عمر البشیر :المطلب الثاني 

الجنائیة الدولیة المحكمة  عن مذكرة اعتقال الرئیس عمر البشیر الصادرمدى شرعیة :الفرع الأول 
  122...............................................................................................................الدائمة

  128..........السودانیة والقوى الوطنیة من قرار المحكمة الجنائیة الدولیة موقف الحكومة:الفرع الثاني

  128...................................................موقف الحكومة من قرار المحكمة الجنائیة الدولیة :أولا

  130............................................موقف القوى الوطنیة من قرار المحكمة الجنائیة الدولیة :ثانیا

  131.................. مذكرة اعتقال الرئیس عمر البشیر  المواقف العربیة والإفریقیة من:الفرع الثالث 

  133.............امتناع مجلس الآمن على تعلیق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة :المبحث الثاني 

  133..........الجنائیة  مجلس الأمن في التعلیق كآلیة لتجمید اختصاص المحكمةسلطة :المطلب الأول 

  135...........الجنائیة الخلاف الدولي حول منح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة:الفرع الأول 

  136...............او تعلیق عمل المحكمة  .الاتجاه المؤید لمنح مجلس الأمن سلطة إرجاء التحقیق:أولا

  136........................الجنائیة  الاتجاه المعارض لمنح مجلس الأمن سلطة تعلیق عمل المحكمة:ثانیا

  138......................عمل المحكمة الجنائیة الدولیةتعلیق مبرر منح مجلس الأمن سلطة :ثانيالفرع ال

ة والدفاع على صلاحیات مجلس الأمن محاولة تحقیق توازن بین إرادة الدول في إنشاء المحكم:أولا
138…………………………………………………………………… ........................................  

  141.........وخشیتھا من سلطان المحكمة ...الدور الحاسم لدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن:ثانیا

   142.................................................شروط تعلیق عمل المحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثالث 

  142........... ...........ضرورة صدور قرار التعلیق وفقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة :أولا
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  143..... .............ضرورة أن یكون التعلیق لمدة اثني عشر شھرا قابلة لتجدید  دون حد أقصى:ثانیا 

تقییم امتناع مجلس الأمن على تعلیق عمل المحكمة الجنائیة بعد صدور مذكرة اعتقال :المطلب الثاني 
  144........................................................................................................عمر البشیر

  145..............................لدولیة المواقف الدولیة حول تعلیق عمل المحكمة الجنائیة ا:الفرع الأول 
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   الرسالة ملخص
  

مما توصلنا إلیھ في بحثنا یمكن أن نخلص إلى أن النزاع في إقلیم دارفور كان نزاعا  انطلاقا         
بتدخل مجلس الأمن بشكل غیر مباشر من خلال تفویض  الإتحاد الأفریقي لاحتواء  تدویلھداخلیا تم 

مین رض عقوبات وإحالة المجرعدة إجراءات إنسانیة وف اتخاذالأزمة ، وبشكل مباشر من خلال 
 ₎13₍دة امن میثاق الأمم المتحدة والم ₎42.41.39₍، وذلك استنادا إلى المواد إلى المسألة الجنائیة

   .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
  

في إحالة  قضیة دارفور على المحكمة الجنائیة الدولیة جاء في مجلس الأمن كما أن تصرف         
، إلا أن ھذا التصرف الدولیة  ود ما خولھ میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیةحد
الدول الدائمة العضویة في  تحكمھیخضع لسلطة التقدیریة لمجلس الأمن وھو الأمر الذي  ₎الإحالة ₍

 اعتباراتى عل اتخذتمجلس الأمن ، وھذا ما جعل إحالة قضیة دارفور إحالة غیر مشروعة لأنھا 
  ،في قالب قانونيسیاسیة 
على المحكمة الجنائیة الدولیة والنظام انھ رغم عدم مشروعیة الإحالة كان لھا أثر  كما        

 معدة مذكرات اعتقال ضد قادة النظا وإصدارفي تفعیل المحكمة الجنائیة الدولیة، تمثل  ،السوداني
 .السوداني بما فیھم الرئیس عمر البشیر

  
 

RESUMER DU MEMOIRE 
 

  

          D'après ce que nous avons trouvé dans nos recherches, on peut conclure que le conflit 

dans la région du Darfour est un conflit interne a été internationalisé intervention du Conseil 

de sécurité indirectement par l'intermédiaire du mandat de l'Union africaine pour contenir la 

crise, et directement à travers l'humanité plusieurs mesures et imposer des sanctions et porter 

les délinquants à émettre criminelle et sur la base ₍matériaux 42.41.39₎ de la Charte des 

Nations Unies et de l'article 13 ₍₎ du Statut de la Cour pénale internationale. 

 

         La disposition du Conseil de sécurité de déférer la question du Darfour à la Cour pénale 

internationale est venu dans les limites prescrites par la Charte des Nations Unies et le Statut 

de la Cour pénale internationale, mais cette ₍référence₎ acte soumis à la discrétion du Conseil 

de sécurité, qui est régie par les membres permanents du Conseil de sécurité, c'est ce qui rend 

le renvoi de la question du Darfour pour désigner illégal parce qu'il a pris sur des 

considérations politiques sous la forme de mesures juridiques, 

         Il a également, en dépit de l'illégalité de recommandations qui ont eu un impact sur la 

Cour pénale internationale et le régime soudanais, représenté dans l'activation de la Cour 

pénale internationale, et l'émission de plusieurs mandats d'arrêt contre les dirigeants du 

régime soudanais, dont le président Omar el-Béchir. 


